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بســــم  االله       
الرحمـــن 
 م الرحیـــــ
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:قال تعالى 

قـــــل  إن    {
صلاتـــي  و  نسكي  و  
ـــي   ـــاي   و  مماتـ محی

رب العالمـــين     هـلل
ـــه      162 ـــریك  ل لا شـ

ــرت   ـــك  أمــ و بذلــ
ـــا  أول  وأنــــــــ

صدق  }163المسلمــــين 
العظیم  هللا

سورة الأنعام   163،   162الآیة 
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الإهــــــــداء

ب ـا أكتـي وأنـالتي فارقتن... والدتي   ...المحبة  و  الوفاء ان وـز الحنـإلى رم
ϫѧ˰ѧѧ˰ѧѧѧτ γϷ΍�ϩά˰�ή����ѧѧѧϴσ˰ѧѧѧϫ΍ήΛ�Ϳ΍�ΐ�˰Ύ����ϫΪϤϐΗѧ˰ѧѧ˰γ΍ϮΑ�Ϳ΍�Ύѧ˰ѧѧ˰ΘϤΣέ�ϊѧ˰ѧѧ˰�ϭ�Ϫ

  .ح جنانـھ ـھا فسیـــأسكن
  أطال االله في عمره ... والدي الكریم ... مز العطاء والتفاني إلى ر

  .إلى جمیـع إخوتـي وأخواتــي 

.إلیھم جمیعـا أھـدي ھذا الجھـد المتواضـع 
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شكـر  و عرفـــــان 

إنه ليقودنـي شرف الوفاء والاعتراف بالجميل بعد أن ختمت مذكرتي بتوفيـق      
م شكري ، وخالص امتناني إلى أستاذي الفاضل الدكتور نصر من االله أن أتقدم بعظي

الدين الأخضري لتفضله بقبول الإشراف على مذكرتي ، ولما بذله معي مـن جهـد   
جهيد ، وتوجيه رشيد ، ولما حباني به من حسن الرعاية وسداد الرأي ، ولما لمسته 

له كـي  منه طوال رحلتي مع البحث من طيب الشمائل فقد كان يحرص الحرص ك
وكنت بدوري أحرص أن أكون  –والكمال الله وحده  –يكون بحثي أقرب إلى الكمال 

عند حسن ظنه بي ، بالرغم مما منحني إياه من حرية الاختيار فله جزيـل شـكري   
  .وموفور احترامي 

ويملي علي واجب الاعتراف بالفضل أن أذكر جميع الأساتذة الأفاضل الذين كان    
  .لى أيديهم خلال السنة النظرية لي شرف نهل العلم ع

ويحذوني واجب الوفاء والاعتراف بالفضل أيضا ، أن أشكر جميع مـوظفي إدارة   
كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة وجميع الأساتذة العاملين بها ، وجميـع  

  .زملائي بالدفعـة كل باسمـه 
قـوق بكـل مـن جامعـة     كما أتوجه بشكري الجزيل إلى موظفي مكتبة كلية الح  

ورقـلة وجامعة الجزائـر ، لما زودوني به من مراجـع ومـذكرات ورسائــل    
  . استفدت منها خلال كتابة بحثـي 

ولا يفوتني أن أتوجه بشكري الجزيل إلى موظفي محكمة ومجلس قضاء ورقـلة   
  .لما قدموه لي من مساعدات وتسهيلات 

ذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضـلوا  ولا أنسى بطبيعة الحال أن أشكر الأسات   
بقبول مناقشتها وهم كل من الأستاذ الدكتور عبد الرزاق زوينـة والـدكتور علـي   

.لقصيـر والدكتور محمد قريشـي 
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   لا    أنه   رأیت إني      { 
 في      اـــــكتاب ان یكتــب  إنســ

ــال  في     ـــه  ،  إلا  و  ق یومـ
ـر  هــذا  لــو  غیـــ  غـــــده 
ــان   ـــن   ،  و     لك أحســـ

ــان     ــذا  لك ـــد  ه ــو  زیــ ل
ــو    ــن    ،    و  لــ یستحســ

    لكــــان قـــــــدم  هــــذا  
أفضــــــــل  ،  و  لـــــــو  

    انــــذا  لكــــــرك   هــــتـ
ــن   ــذا   م ـــل  ،  و  ه    أجمـــ

بر  ، و هو  دلیل  أعظم   العــ
ــى  ـــلاء عل ـــص   استیــ   النقـ

ـــى ـــلة     علـــــ    جمـــــــ
 } البشـــــر
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 العمـــاد  الأصفهانــــي

مقــدمـــ
ة
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  مــقــــدمــــــــــة

لا تقوم إلا على أسس أهمها وجود دسـتور يحمـي حقـوق    إن دولة القانون       
ثلاث التي أهمها سلطة القضاء ، ذلك أن الأفراد وحرياتهم ، يفصل بين السلطات ال

استقلال السلطة القضائية دعامة أساسية لقيام الدولة الحديثة ولا ينشأ عدل في ظـل  
حكم يهيمن على سلطة القضاء ، إنطلاقا من ذلك يقال بأنه من السهل التعرف على 

ل قـانون  النظام السياسي لدولة معينة فيما إذا كان استبداديا أو ديمقراطيا من خـلا 
الإجراءات الجزائية السائد فيها ، لأن لهذا القانون علاقة وطيدة بـالنظم السياسـية   
والاجتماعية والاقتصادية التي تحكم شكل الدولة وعلاقتها بـالأفراد ؛ ففـي الـنظم    
الإستبدادية التي تعتنق مبدأ تفوق الدولة يصبح قانون الإجراءات فيها أداة للسـلطة  

القيود الواردة على المتهم ، أما في النظم الديمقراطية فإن هـذا   والقهر نتيجة كثرة
القانون يحاول الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وحـق المـتهم فـي الحريـة     

  .الشخصية ، فحقوق الأفراد تكاد تتساوى مع حق الدولـة 
نيابة ، ( إن حسن إدارة القضاء الجنائي يقتضي ضرورة الفصل بين وظائفـه      

وأن تباشر هذه الوظائف في استقلال عن بعضها البعض ، لأن ذلك ) تحقيق ، حكم 
هو لب استقلال القضاء الذي هو طموح كل الدول الديمقراطية ، كما أنه يستند إلى 

  .أدلة عقلية فنية و قانونية بغية تحقيق قضاء عادل يضمن حقوق الدفاع 
الفصل بـين وظـائف النيابـة     من الأسباب التي تدفع الباحث لدراسة موضوع   

والتحقيق في القانون الجنائي هو تبيان مدى أهمية استقلال قاضـي التحقيـق عـن    
النيابة العامة وانعكاسات هذا الاستقلال على حقوق الدفاع وعلى الحريات الفردية ، 
باعتبار النيابة العامة خصم وطرف أصيل في الدعوى العمومية على خلاف قاضي 

هو طرف حيادي له كامل الاستقلالية تجاه باقي القضاة سـواء مـن    التحقيق الذي
النيابة العامة أو من قضاة الحكم ، مع خضوعه بطبيعة الحال للرقابـة علـى مـا    
يباشره من إجراءات ، لأن للتحقيق أهمية بالغة في تحضير ملف الدعوى وتقـدير  

  . مدى قابليته للنظر أمام قضاء الحكم 
يسي لمبدأ الفصل بين وظائف النيابـة والتحقيـق هـو حمايـة     إن المبرر الرئ    

الحريات الشخصية من كل تحكم واستبداد ، إذ يستند إلى قاعدة جوهرية مؤداها أنه 
لا يجوز للجهة التي تطالب بالعقاب ضد من يخرج عن أحكـام القـانون ألا وهـي    

ثبوت الاتهـام  سلطة الإدعاء العام أن تكون هي نفسها السلطة التي تحقق في صحة 
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من عدمه ، نظرا للتعارض القائم بين الوظيفتين تجسيدا للمبدأ القائل بـأن السـلطة   
  .المطلقة مفسدة مطلقة 

الممارسة الفعلية للإجراءات الجزائية تدل بأن هناك نوع من التداخل أحيانا  إن      
بحيث ، احية العمليـة بين صلاحيات كل من النيابة العامة و قاضي التحقيق من الن

يكاد الممارس المبتدئ في بعض الأحيان يعتقد بأن لوكيل الجمهوريـة نوعـا مـن    
، لأن هذا الأخير بالرغم من ضـرورة  على قاضي التحقيق  -ولو شكليا  -السلطة 

إلا أنه لا يستطيع أن يتصل بالـدعوى  ، وجوده ودوره الهام في الدعوى العمومية 
، الطلب الافتتاحي الموجه له من طرف وكيل الجمهوريـة  العمومية إلا عن طريق 

الذي يحدد فيه الأشخاص الذين يلتمس بأن يجرى التحقيق بشأنهم والتهمة المفترضة 
 ـ) وكيل الجمهورية (  التي يحددها هذا الأخير ، والأمر الذي يراه هو ي ذمناسبا وال

، كما أنه فضـلا عـن   في كثير من الحالات ما يكون بإيداع المتهم الحبس المؤقت 
ذلك لا يجوز لقاضي التحقيق أن يوجه الإتهام لأشخاص آخـرين نظـرا لاكتشـافه    

.                       وقائع أخرى لم ترد في الطلب الافتتاحي إلا بالرجوع لوكيل الجمهوريـة 
وبالتالي فإنه كيف يتصور أن يكون وكيل الجمهورية الذي هو في حقيقة الأمـر      

إن صـح   –أصيل للمتهم وطرف أصيل في الدعوى العمومية أن يـرخص  خصم 
لقاضي التحقيق الذي هو بطبيعة وظيفته ووجوده بجهاز العدالة طـرف    –التعبير 

حيادي لا يمكن أن يخضع لأحد إلا لضميره وللقانون من أجل إجراء التحقيق مـن  
  .    عدمه مهما كانت جسامة الجريمة المرتكبـة

إنـه وبالنظر لما يجري من جدل في خرى وعلى الصعيد الخارجي فمن جهة أ    
بعض الأنظمة الإجرائية كفرنسا مثلا حول مدى أهمية أو جـدوى وجـود قاضـي    

بالموازاة مع وجود قاضي آخر يصطلح على تسميته بقاضـي  ، التحقيق من عدمه 
ضـي  الحريات فإننا نتساءل عن مدى تقليص صلاحيات هذا الأخير في مواجهة قا

لقاضي التحقيق ، وأيهما يتحمـل   –ولو بصفة نسبية  –التحقيق وهل يكون خاضعا 
كل ذلك يمكن اعتباره دافعـا  . مسؤوليـة الحبس التعسفي لو حصل في حق المتهم 

  .لدراسة موضوعنا الحالـي 
إن الإطار العملي المتداخل بين عمل النيابة وعمل التحقيق يدفعنا الـى التسـاؤل     

طبيعة و أوجه العلاقة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق من لحظة بداية حول تبيان 
التحقيق الى حين انتهائه ، وما إذا كان بإمكاننا الحديث عن استقلالية قاضي التحقيق 

  في ظل السلطات الموسعة للنيابة العامة ، وعن أوجه انتهاك هذا المبـدأ ؟ 
  : من الأسئلة الفرعيـة ولعل أهمـها هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها عدد 

  ما حقيقة الطبيعة القانونية لوظيفـة النيابة العامـة ؟ -1
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فيما تتجلى إختصاصاتها الفعليـة ؟ -2

هل يمكن أن تمارس النيابة العامة وظيفة التحقيق ، وهل يمكن أن تطبـق   -3
مبدأ الحيـاد ؟

العامـة ؟هل يمكن أن يمارس قاضي التحقيق بعض صلاحيات النيابة  -4

ألا يتنافى مبدأ اختيار النيابة العامة للقاضي المحقق مـع مبـدأ ضـمانات     -5
المتهم وخاصة مبدأ الحيـاد ؟ 

هل هناك سلطات للنيابة في الدعوى العمومية عندما يكون الملـف بحـوزة   -6
قاضي التحقيـق ؟ 

ماهو الهدف من استقلال قضاء التحقيـق عن النيابة العامـة ؟-7

ل عملي فعلي حقيقي بين عمل النيابة العامة وعمل التحقيـق  هل هناك فص -8
القضائـي ؟ 

إن التحقيق الابتدائي باعتباره المرحلة التحضيرية للمحاكمـة لتحديـد مـدى          
قابليتها للنظر أمام جهات الحكم ، هدفه الرئيسي بصفة عامة ألا يعرض على جهـة  

يانة لحقوق الأفراد وحق المجتمـع  الحكم إلا القضايا المرتكزة على أساس متين ص
في آن واحد ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تجسد مبدأ الحياد للسلطة المكلفة بذلك ، وهـو  
ما يعطي لموضوع الدراسة أهمية بالغة خاصة في ظـل قلـة الأبحـاث القانونيـة     
والدراسات الأكاديمية التي تطرقت إليه في تشريعنا الوطني بالذات ، وهو الشـيء  

شكل لي صعوبات في إنجاز هذا البحث ، لذا فإنني سأحاول إثرائـه بـبعض   الذي 
الآراء والحقائق التي تعكس حقيقة وأبعاد الفصل بـين السـلطتين وإبـراز مـدى     

ثـم  ) الفصـل الأول  ( استقلالية كل منهما عن الآخر عموديا من الناحية النظريـة 
  ) .الفصل الثانـي ( أفقيا من الناحية التطبيقيـة 

  :إن طبيعة الموضوع تفرض علي تطبيق جملة من المناهـج  

فبالنظر لكون علاقة قاضي التحقيق بسلطة الادعاء العام كانت لها بعض  
النقاشات التاريخية خاصة في فرنسا وبالتحديد مع الثورة الفرنسية ، ومن ثمة 

يمكن فهم أي  فإن الضرورة الملحة تحتم علي استعمال المنهج التاريخي لأنه لا
وبالتالي فإن هـذا المـنهج   . مبدأ أو أي نظام إلا من خلال جذوره التاريخية 

سيوضح لنا بصورة جلية تاريخ المبدأ ومراحل تطوره عبر عدد من المحطات 
التاريخية خاصة في فرنسا التي تعد مهدا للمبدأ الذي ندرسه ثم مصر و بعدها 

  .هذه التشريعات لتنظيـم كل سلطة  الجزائر ، وكذلك الطريقة التي اتبعتها
لما كان شكل هذه الرسالة هو عبارة عن دراسة تأصـيلية نهـدف مـن          

خلالها في المقام الأول إلى الوصول لنقطة التوازن بين حـق المجتمـع فـي    
العقاب وحق المتهم في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته ، فـإنني ألجـأ إلـى    

عند التعليق عليها من أجل تقييمها وتحديد مدى استخدام منهج تحليل النصوص 
صوابها من عدمه ، وتبيان مدى وجاهتها في التطبيقات العملية التي سأتطرق 

.إليها خلال هذه الدراسة 
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عند المقارنة بين النصوص الإجرائية الموجودة في التشريع الجزائري مع     
ها في معالجة موضوعنا النصوص الأجنبية قبل التعليق عليها لتبيان مدى صحت

  .يكون من المستحسن استخدام المنهج المقارن في بعض المواضع 

 ـل الأولالفص
 النظري  لالفص
بين  النیابـة             

 ـقـو التحقی

  ــل الأولــالفصـ
ـقــو التحقیالنیابــــة بین  النظــري ـل ـالفص
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قيق التوازن بين حق الدولة في العقاب عـن  تح إلىالجزائية  تهدف الإجراءات    
وبين الضـمانات المتعلقـة بحريـة الأفـراد     ، الجريمة موضوع الدعوى الجزائية 

ويمر هذا النزاع بمراحل إجرائية ثلاثة أولها مرحلة الضـبط  ، وسلامتهم الجسدية 
وتتوسـطها  ، وآخرها مرحلة المحاكمة ، والتحري التي تتولاها الضبطية القضائية 

، رحلة التحقيق التي تعد وجوبية في مواد الجنايات واختيارية في مـواد الجـنح   م
والتي يختص بها قاضي التحقيق في حين تتولى النيابـة العامـة إثـارة المتابعـة     

  .وممارستها 
تأكيد التوازن بين حق الدولة في العقاب  إلىفي هذه المرحلة تبدو الحاجة ملحة      

وحق هـذا  ، ض الإجراءات الماسة بالحرية الفردية للمتهم اتخاذ بع إلىالذي يدعو 
الأخير في إحاطة ما يتعرض له من إجراءات بضمانات تكفل عـدم الـتحكم فـي    

  .المساس بحريته بكفالة حقه في الدفاع 
فايتهـا  سلطة يتوافر فيها الحياد ولها من ك إلىوكل ذلك يقتضي أن يعهد بالتحقيق   

حسن اسـتعمال إجـراءات التحقيـق     إلىما يطمئن معه واستقلالها وحسن تقديرها 
، ويقتضي ذلك ضرورة الفصل بين وظيفتـي  ويكفل للمتهم تحقيق دفاعه المطلوب 

في هذا المجال هو تحديد المقصـود بكـل    ة والتحقيق ، وأول ما يتعين عليالمتابع
  .منهما 

لية ، وللمتضـرر  ن المتابعة هي سلطة يمنحها القانون للنيابة العامة بصفة أصإ    
بصفة استثنائية وذلك بتكليف قاضي التحقيق بالبحث عن أدلة الجريمة أو بإحالتهـا  

  . على قضاء الحكم للفصل فيها 
تعد النيابة العامة صاحبة الإختصاص الأصلي في إثارة المتابعة ، وهي سـلطة     

نفـس   قضائية خاصة إذ على الرغم من أن أعضائها يمثلون القضاء الواقف ولهـم 
تكوين القضاء الجالس ، فإنهم مع ذلك يخضعون لسلطة وزير العدل الـذي يمثـل   

)1(. ة ـالسلطة التنفيذي

ألا مفهوم ضيق يعتمد على معيار السلطة القائمة به إن له أما بالنسبة للتحقيق ف     
حسب تعبير الدكتور عاطف النقيب هو الذي يقـوم   التحقيقوهي قاضي التحقيق ؛ و

التحقيق والهيئة الإتهامية في بعض الحالات ليجمع الأدلة عـن الجـرائم    به قاضي
وفاعليها واتخاذ القرار النهائي على ضوئها ، بإحالة الدعوى على المحكمة إن كان 
الجرم قائما والأدلة كافية ، أو لمنع المحاكمة إن كان الجرم قد سقط أو لـم تكتمـل   

)2( .لى فاعليه افر الأدلة والقرائن ععناصره أو لم تتو

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، طبعة مدعمة بالتعديلات الجديدة التي جاء بها القانون رقم ) 1(

.10 ، ص 2007، مكتبة الرازي ، الجزائـر ، فبراير  20/12/2006المؤرخ في  06-22

.8، ص  1983، منشورة سنة  1967بالجامعة اللبنانية سنة  عاطف النقيب ، محاضرة ألقيت)2(

تطلب معرفة وتقييم أي نظام قانوني ضرورة التعرض إلى جانبـه التـاريخي ،   ت   
ذلك أن التعرض لتاريخ سلطات الاتهام والتحقيق في بحثنا هذا تساهم في التعـرف  

 ـ  ور مبـدأ  على أصل وظروف نشأتهما ، والعوامل التي ساعدت ثم أثرت فـي تط
  .  الفصل بينهما
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ومن جانب ثان فإن دراسة موضوع الفصل بين سلطات الاتهام والتحقيق يحـتم      
علي بالضرورة التعرض للجانب المفاهيمي لكل منهما ذلك لأن لا يمكـن الحـديث   
عن مبدأ الفصل الهيئتين إلا بعد التعرض للجانب المفاهيمي لكل منهما وهذا بتحديد 

نية لكل منهما وخصائص واختصاصات كل سلطة على حدة وتحديـد  الطبيعة القانو
.الصفات المطلوبة التي ينفرد بها القائم بهذه السلطة 

معالجة الجانب المتعلق بالفصل النظري بين الاتهام والتحقيـق تفـرض   من أجل    
إلى ثلاث محاور أتطرق أولا إلى تبيان التطـور  الفصل الأول علي الدراسة تقسيم 

( يخي لهيئتي الاتهام والتحقيق في القانون المقارن ثم القانون الجزائري        التار
، كما أتعرض من جهة ثانية إلى الجانب المفاهيمي لوظيفة الاتهام ) المبحث الأول 

، وفي الوجه الموازي يجب دراسة الجانب المفـاهيمي لوظيفـة   ) المبحث الثاني ( 
  ) .   ثالـث المبحـث ال( التحقيق كمحور ثالـث 

  ولالمبحــث الأ
القانـون  ع المقـارن وـتهـام والتحقيـق في التشريتطـور الا

  الجزائــري

لـم يتحقـق بصـفة    الدولة عامة وظائف مبدأ الفصل بين ن تجمع الدراسات بأ     

نتيجة المجهودات والأحداث القضـائية   1789كاملة إلا مع الثورة الفرنسية سنة 
قدمه الفقه الفرنسي كمبدأ أساسي في الإجراءات الجزائيـة ليكفـل  والسياسية ، وقد 

احترام حقوق الدفاع والحريات الفردية ؛ وقد تبلور هذا المبدأ من قول مونتيسـيكيو  
بأن السلطة تقيد السلطة ، والذي بني عليه مبدأ الفصل بين السلطات ليكفل احتـرام  

  .حقوق الدفاع والحريات الفرديـة 
بتقسـيم  ) روح الشـرائع  ( الفقيه مونتيسيكيو في كتابه روح القـوانين   فقد نادى   

، أي تستقل سلطة صنع القـانون  ثلاث تشريعية تنفيذية وقضائية  إلىوظائف الدولة 
سلطة البت في الخلافات التي تنشأ عن مخالفة أحكامه أثنـاء  عن سلطة تنفيذه وعن 

)1(.القيام بهذه الوظائف 

باعتباره كأصل لمبـدأ الفصـل بـين     -الفصل بين السلطات  يمكن تعريف مبدأ   
  على أنه عبارة عن توزيع وظائف الدولة على هيئات  -سلطات التحقيق والاتهام 

ل ـمنفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها ، بحيث يتحقق داخ
   ذـة تنفالدولة سلطة تشريعية تنحصر وظيفتها في وضع القوانين ، وسلطة تنفيذي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري ،     ،درياد مليكة  )1(

.60، ص  2003منشورات عشاش ، الجزائر ، 

القوانين وسلطة قضائية تفصل في المنازعات والخصومات ، وبـذلك فـإن مبـدأ    
 .تطبيق القوانين وسيادته وسموه فوق الجميـع  إلىائف يسعى الفصل بين الوظ
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سوف نحاول من خلال المطالب الأربعة الآتية دراسة تطور مبدأ الفصل بـين      
سلطتي الاتهام والتحقيق في كل من فرنسا ثم مصر وأخيرا في الجزائر ثم نتعرض 

:  للقضاء الاستثنائي بالجزائر على الشكل التالـي 

  ـب الأولالمطل
  تطور سلطتي الاتهـام والتحقيـق في فرنسـا

الفقه الفرنسي على أن فكرة النيابة العامة بوصفها جهـازا منوطـا بـه     استقر     
تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام القضاء ومتابعتها إلى حين الفصـل فيهـا   

)1(.الفكرة  بحكم بات هي من نتاج القانون الفرنسي ، غير أنه اختلف حول هذه

وقد مر التنظيم القانوني للإجراءات الجنائية بصفة عامـة ولسـلطتي الاتهـام        
والتحقيق بصفة خاصة في فرنسا بمراحل عديـدة يمكن إجمالها في مرحلتيـن هما 

.مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية ثم مرحلة ما بعد الثورة الفرنسيـة 
  الفــرع الأول

ل الثورة ـطتي الاتهام والتحقيق قبالتنظيم القانوني لسل
يقال أن القانون الفرنسي قد اقتبس روحه من القانون الروماني ، حيـث اسـتمد       

معظم مبادئه وقواعده منه ولم تعرف قوانين الإجراءات الجنائية فكـرة ضـمانات   

أي قبل  1670المتهم مرة واحدة ، حيث كرست شيئا فشيئا حقوق المتهم ؛ فقبل سنة 
ثورة الفرنسية لم يكن للمتهم أية ضمانات تذكر ولم يكن المتهم يدري لأي اتجـاه  ال

يسير التحقيق  ؛ حيث كانت الإجراءات الجنائية في ظل الحكم الملكي مزيجا مـن  
)2(.القوانين الرومانية والكنسية والأعراف والعادات السائدة في تلك الفتـرة 

جراءات أمام محاكم المقاطعات حتـى نهايـة   فقد ظل النظام الاتهامي يحكم الإ     
القرن الثالث عشر ، إذ كانت الدعوى الجنائية حقا خالصا للمجني عليه أو لورثتـه  

تحريك الدعوى كما ظل هذا الحق للمجنـي عليـه والمضـرور مـن     الحق فيفي
الجريمة في حالة وفاته ، فإذا لم يوجد من يحق له مباشرة الاتهـام اسـتحال قيـام    

ى الجنائية ، فرغم وجود النواب للملك يمثلونه أمام المحاكم ، وبقدوم القـرن  الدعو
الرابع عشر بدأ يزول الاتهام الفردي ويفسح الخطى للاتهام العـام  نظـرا لتـأثر    

)3(. المشرع الفرنسي بنظم القانون الكنسـي 

بمقتضـاه  ولمزيد من تقوية سلطة المحاكم الكنسية أخذ بنظام الاتهام الذاتي ، الذي 
توجه المحكمة الاتهام مـن تلقـاء نفسـها ، وأدى هـذا التطـور إلـى تخويـل        

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
القاهـرة أشرف رمضان عبد الحميد ، سلطات الاتهام والتحقيق في القانون الجنائي ، دار الحديث للكتاب ،  )1(

.28 ص،  2008¡

Roger،قلا عن ن،  37، نفس المرجع ، ص درياد مليكة  )2( merle Andre-Vitu Traite de droit
criminel procédure pénale , quatrième édition – CUJAS Tome 2 année 1989 , page

490 .
.41ص ،  أشرف رمضان عبد الحميد ، نفس المرجع  )3(

المحكمة سلطة التحري والتنقيب ، وبدأت تظهر في الأفق فكرة التحقيـق الـذي      
يسبق المحاكمة ؛ فكان التحقيق ينقسم إلى تحقيق عام يهدف إلى التحقق من ارتكاب 
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 ـ دد وعـادة مـا   الجريمة من عدمه ، وتحقيق خاص يجري في مواجهة شخص مح
توافرت ضده دلائل يصحب هذا التحقيق أساليب متعددة من القسوة والتعذيب ، متى

قوية على ارتكاب الجريمة فضلا عن أنه كان يجري في سرية تامة وبدون حضور 
  .مدافع عن المتهم 

هو أن دور  أولهماوبحلول القرن السادس عشر حدث تطور هام في أمرين     
على القضايا المدنية ، وأصبح لا مجال له في القضايا الجنائية  محامي الملك اقتصر

  .التي صار الاتهام فيها بيد نائب الملك 
أضحى اختصاص نائب الملك شاملا نطاق كافة الجرائم أيا كان العقاب  ثانيهما    

على أن نائب الملك  1539من أمر الصادر في سنة  145عليها ، إذ نصت المادة 
رفا في جميع الدعاوى فكان لنائب الملك تلقي البلاغات وفحصها  يجب أن يكون ط

ويعرض على القاضي ما يراه جديرا بالاتهام ، ولكن كان للقاضي في كثير من 
. الحالات مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه دون انتظار أي مبادرة من جانب الملك 

سب رأي الدكتور أشرف لذلك يمكن القول بأن دور النيابة العامة في تلك الفترة ح
)1(.رمضان عبد الحميد كان دور المبلغ أكثر منه دور موجه الاتهام 

أصدر لويس الرابع عشر أمرا قام بتنظيم الإجراءات على  1670وفي عام      
نحو لا يقيم لحرية المتهم وزنا ، ففي مرحلة الاستدلالات كان البحث عن الأدلة يتم 

هاء من البحث يرسل الملف إلى نائب الملك فإذا قرر هذا بطريقة سرية ، وبعد الانت
الأخير السير في الدعوى أصدر أمرا باستدعاء المتهم أو القبض عليه وإحالته إلى 

)2(.المأمور الجنائي المختص بالموافقة على إجراء التحقيق 

أو فإذا اتضح أن القضية من شأنها أن تؤدي إلى الحكم بعقوبات ماسة بالحرية     
وفي هذه المرحلة يتم . بالكرامة تولى قاضي التحقيق الابتدائي إجراءاته بشأنها 

سماع الشهود في غيبة المتهم ، ثم تتم في مواجهتهم به في غيبة محاميه ودون 
تمكينه من الاستعانة بمحام ، وللقاضي اللجوء للتعذيب إذا لم يستطع أن يحصل من 

عن التحقيق أدلة حاسمة قبل المتهم الذي قامت المتهم على شيء ، أو إذا لم ينتج 
تجاه شبهات قوية للحصول على الاعتراف الذي يعتبر سيد الأدلة ، فكان يتم 
استجواب المتهم قبل التعذيب وأثنائه وبعده ، وقد أطلق على هذا التعذيب بمراحله 

عليه  الثلاث بالاستجواب التحضيري تمييزا له عن الإستجواب التعذيبي الذي أطلق
الاستجواب الأولي ، وهو التعذيب الذي كان يخضع له المحكوم عليه بالإعدام 

  .الجريمة  للحصول منه على بيانات عن شركائه في
الإجراءات تتم بطريقـة سريـة ، ويكتفـي بقراءة ذلك  وفي المحاكـمة كانت   

كله إلى أن القاضي أصبح تحت رحمة قاضي التحقيق مع الشعور بالعجز 
  . جرائـي الإ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.45 صالمرجع السابق ،  أشرف رمضان عبد الحميد ،) 1(

.46 صنفس المرجع ،  أشرف رمضان عبد الحميد ،) 2(

وأدى    . عن قراءة هذه الأقوال  أقوال الشهود فإذا اعترف بالتهمة استغنت المحكمة
ديم أي مرحلة ما قبل الثورة كانت لهم يتضح مما تقدم أن القضاة في القانون الق
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السلطة الكاملة في تحريك الدعوى العمومية والتحقيق فيها ، وإحالتها للمحاكمة 
. وأخيرا الحكم فيها ، دون أن يكون للنيابة العامة أي دور في كل ذلك 

وأن هذا الوضع يختلف كثيرا عن الوضع الذي نراه اليوم لذلك لا يجوز لنا   
النيابة العامة الحالية هي في صورة مطابقة من نيابة العهد القديم كما  القول بأن

.ذهب إلى ذلك أنصار المذهب التقليدي 
  الفـرع الثانـي

  ورةـالتنظيم القانوني لسلطتي الاتهام والتحقيق بعد الث

 بعد الثورة الفرنسية سئم رجال القانون الفرنسيين من النظام الإجرائي السـائد      
آنذاك وبدؤو يميلون إلى النظام الإنجليزي ، فقد اهتموا بالنظـام الإتهـامي الـذي    

)1(.بموجبه يتواجد الادعاء والمتهم جنبا إلى جنب أمام محكمة محايدة 

1789ن حقوق الإنسان الصادر سـنة  ويرجع الفضل في هذا التطور إلى إعلا    
ي في الإدانة ، فلا تتجاوز الشهادة حيث كانت المجتمعات تعتمد على كل ما هو تقليد

والاعتراف ، وكان الطابع الذي يغلب على هذه الوسائل هو أنها غيـر مقننـة ، و   
كانت الخطوة الأولى من نصيب القوانين الرومانية في كتابـة وسـائل الإثبـات ،    
وبعدها الثورة الفرنسية التي تعتبر بحق كما يرى البعض انقلابا في عـالم القـانون   

)2(.1789ة عامة خلال سنة بصف

ومن أجل ذلك أجازت تشريعات الثورة للمتهم اصطحاب محاميه أثناء التحقيـق      
وكافة مراحل الدعوى الأخرى ، مع كافة حقوقـه الإنسـانية أثنـاء الاسـتجواب     

تقرر معاقبة من يعتدي على حرمة الرسائل وسـريتها    1791والمحاكمة ، وفي عام

.أكتوبر بتجريم صور التعذيب  19-8ديكريتو  أصدر 1798وفي عام 
وأرادت الثورة الفرنسية أن تحاكي بتشريعاتها الجديدة النظام الإنجليزي ،    

وبهدف تحقيق أكبر قدر من الضمانات الممكنة للمتهم أدخلت نظام المحلفين في 

1809سبتمبر  29-13مرحلتي التحقيق والمحاكمة وذلك بالقانون الصادر في 
كانت هيئة محلفي الاتهام تتكون من ثمانية محلفين يختارون بطريق الاقتراع من و

وكان ير أسها قاض محقق أطلق عليه اسم مدير . بين قائمة تتضمن ثلاثين ناخبا 
)3(.المحلفين ، وقد عهد إليهم القانون بسلطة مراجعة التحقيق في مواد الجنايات 

ق في تحريك الدعوى الجنائية يتعلق فقد كان الح  بالنسبة لسلطة الاتهام
بالمتضررمن الجريمة ، وذلك عن طريق شكوى أو بلاغ يقـدم إلى قاضـي   

الذي يستطيع تحريك الدعوى تلقائيا إذا لم يكن للنيابة العامة هذا الحق كما السلام 
أنه لم يكن لها حق الإطلاع على ملف الدعوى قبل أن تمثل في الجلسة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.48 صالمرجع السابق ،  أشرف رمضان عبد الحميد ،) 1(

ديوان الجزء الأول ،  ،الجزائري  في المواد الجنائية في القانون الوضعي الإثباتنظام ،  محمد مروان )2(

.463 ص،  1999المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ، 

.49و  48 صانفس لمرجع ،  أشرف رمضان عبد الحميد ، )3(

بعدها يستطيع المـدعي العـام    -أي بعد البدء في المرافعات  -الحضورية      
)1(.المنتخب أن يقدم شهود الإثبات والمرافعـة 
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فقد عهد بها إلى قاضي السلام حيث يباشر إجراءات  بالنسبة لسلطة التحقيقا أم   
ءا على شكوى أو بلاغ ؛ الاتهام والتحقيق معا ، وينعقد اختصاصه تلقائيا أو بنا

فإذا كانت القضية جناية يباشر التحقيق الأولي ثم يحيل المتهم مقبوضا عليه مع 
ملف الدعوى إلى مدير المحلفين ، الذي يضطلع بمباشرة التحقيق ، حيث يمكنه 
سماع الشهود الذين لم يحضروا أمام قاضي السلام ، كما يقوم بالفصل في طلبات 

)2(.الإفراج المؤقت 

أما هيئة المحلفين فقد كانت جلساتها سرية برئاسة مديرها ، وكان يتعين عليها  
سماع الشهود شفاهة وكذلك الطرف الشاكي أو المبلغ إذا كان حاضرا ، ولم يكن 
للمتهم الحق في الحضور أمام هذه الهيئة ، وبعد ذلك تجري هيئة المحلفين 

ا وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا ، مداولاتها في جلسة سرية ودون حضور مديره
وكان القرار يصدر بالأغلبية فإذا تبين لمحلفي الاتهام وجود الدلائل الكافية على 
المتهم ، والتي من شأنها أن ترجع اتهامه في الوقائع المنسوبة إليه ، فإن مدير 
المحلفين يصدر أمرا بالقبض على المتهم ويحيله أمام هيئة محلفي الحكم ، وقد 

رأي إلى أن مدير المحلفين يعد نوعا من قضاء التحقيق من الدرجة الثانيـة  ذهب
.)3(

حيث صدر قانون التحقيق  1808وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى سنة      
الجنائي الذي منح ضمانات ضئيلة للمتهم كحقه في حضور تفتيش مسكنه وفقا للمادة 

، وأن استجوابه بواسطة قاضي )  89دة الما( وأثناء ضبط ما قد يوجد لديه  39

، إلا أنه ظل مع ذلك محروما من أهم )  94¡93¡91المواد ( التحقيق 
الضمانات وهي إحاطته علما بما اسند إليه من اتهام يبرر ما يتخذ ضده من 

)4( .إجراءات التحقيق وحقه في الاستعانة بمحام 

قاضي التحقيق في ظل قانون تحقيق إلا أن أهم ما يمكن ملاحظته على نظام     

أنه لم يكن يتمتع  باستقلال قبل النيابة العامة ؛ إذ بوصفه  1808الجنايات لسنة 
مأمور ضبطية قضائية كان يخضع لرقابة النيابة العامة كما ألزمه القانون عند 

ء وهذا الإجرا. الانتقال إلى أماكن الجريمة بأن يكون مصحوبا دائما بممثل للنيابة 
. ظهر لجانب من الفقه على أنه تسهيل لتدخل النيابة العامة في سير التحقيق 

كذلك لم تنل سلطات واختصاصات غرفة إحالة الاتهام القدر الكافي من اهتمـام      
وكـان  . واضعي قانون تحقيق الجنايات ، لذا فكانت محلا للنقد من الفقه الفرنسـي  

دم تخصيص قضاة الغرفة ، حيث كان جهدهم أهـم ما وجه إليها من انتقادات هو ع
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

   إجراءات الاتهام  هو مواطن منتخب بصفة أساسية مزود بسلطات البوليس القضائيقاضي السلام ) 1(
  . والتحقيق معا وينعقد اختصاصه تلقائيا أو بناءا على شكوى أو بلاغ

.47و 46، ص فس المرجع نراجع أشرف رمضان عبد الحميد ،  ) 2(

.49و 48ن عبد الحميد ، نفس المرجع ، ص شرف رمضاأ)  3(

Rogerنقـلا عـن  ،  38المرجع السابق ص ، درياد مليكة ) 4( merle Andre-Vitu , Traite de droit
criminelprocédure pénale , quatrième édition – CUJAS , Tome 2 , année 1989 ,

page 491 .

موزعا بين عملها وعمل الدوائر الأخرى فضلا عن طابع السرية والتنقيب والتحري 
ق المتهم في الدفاع وذلك الذي كان ملحوظا في إجراءاتها ، مما أدى إلى إهدار حقو
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بالرغم من النصوص العديدة المعدلة التي أعقبت قانون تحقيق الجنايات إلا أن 
الغرفة فقدت كثيرا من نفوذها و تأثيرها ، ولم تعد صالحة لأن تقوم بالدور السامي 

لذلك تعالت الأصوات المطالبة بزيادة احترام. والرفيع التي أنشأت من أجله 
وضرورة الفصل بين الوظائف للأهمية التي دية وتقوية حقوق الدفاعالحريات الفر

يمكن أن يحققها في جعل قضاة التحقيق أكثر استقلالا في مواجهة النيابة العامة ، 
وقدمت اللجنة " دنديو دي فابر" وتكونت لجنة الإصلاح القضائي برآسة الأستاذ 

سي لها تبسيط إجراءات نظر ، وكان الاهتمام الأسا 1949تقريرها النهائي سنة 
الدعوى مع ضمانة الحرية الفردية ، فاستحدث مشروع إسناد التحقيق الابتدائي 
للنيابة العامة الذي كان يعهد به إلى قاضي التحقيق ، مما أثار كثيرا من الانتقادات 

وأمام إجماع الفقه عدل واضعو . النظرية من الفقه والأوساط العلمية في فرنسا 
.عن تقديمه للبرلمان وتقررت العودة للمفهوم التقليدي لقاضي التحقيق  المشروع

شكلت لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون تحقيـق الجنايـات    1952وفي عام      

والتـي  . المدعي العام لدى محكمة الـنقض  "  Bessonبيسون  " برئاسة الأستاذ 
قلال القاضي في مواجهـة  أقرت الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، وتقوية است

وكذلك إهتمت بغرفة إحالة الاتهام التي صارت ، النيابة العامة وكفالة حقوق المتهم 
تسميتها غرفة الاتهام وعملت على تلافي العيوب والانتقادات التي ظهرت من قبـل  

.1958صدر قانون الإجراءات الجنائية بناءا على ذلك في عام 

أقر المشرع الفرنسـي   1993جويلية  27ستوري بتاريخ وبمقتضى التعديل الد 
ضرورة استقلال أعمال التحقيق وأن تسند لقاض ، بعدما اقتنع بالخطورة الكبيـرة  
التي تتعرض لها الحريات الشخصية للأفراد إذا ما عهد للنيابة العامـة بالإشـراف   

ة عـن السـلطة   على أعمال التحقيق ، كما أقر إلى جانب ذلك استقلال النيابة العام
)1(. التنفيذية 

وقد استند الفقه الفرنسي المعاصر في تكريسه لمبدأ الفصل بين النيابـة العامـة       
والتحقيق إلى التعارض الحاصل بينهما من حيث الطبيعة والمضمون والهدف ، لأن 
التحقيق عمل قضائي يهدف إلى الموازنة بين الأدلة وتحديد احتمـالات البـراءة أو   

انة ، ويعني ذلك أن سلطة التحقيق لا تقف موقف الخصم من المتهم بـل إنهـا   الإد
تسعى إلى اكتشاف الحقيقة سواء كانت ضد المتهم أو لمصلحته فهي تعتبر على هذا 

أما وظيفة الاتهام فتتمثـل فـي تحريـك    . النحو حكما محايدا بين المتهم والاتهام 
د الاتهام بقصد تقديمه إلى قضاء التحقيق الدعوى العمومية ثم تجميع الأدلة التي تسان

.أو قضاء الحكم 
أي في نهاية القرن العشرين في فرنسا كما في بعض الدول وقد ظهر مؤخرا     

أساس جديد لمبدأ الفصل بين التحقيق والنيابة و بالأحرى للفصل بين وظائف 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

قيق في القانون الجنائي المقارن ، دار النهضة العربية ، الطبعة ن عبد الحميد ، قاضي التحشرف رمضاأ)  1(

.106و  105، ص  2004الأولى ، القاهرة ، 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  06/1القضاء الجنائي عامة هو مراعاة المادة 
)1(. الإنسان المتعلقة بالحق في محكمة محايدة و مستقلة 
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  المطلب الثانـي
  ـرام والتحقيق في مصـلاتهي اـور سلطتـتط

يتميز النظام القانوني المصري بأنه نظام عريق تمتد أصوله إلى عهد الفراعنة      
فإذا كان جل النظام القانوني السائد الآن في مصر قد اقتبس من القانون الفرنسي ، 

دئه فإن هذا الأخير قد استمد أصوله من القانون الروماني الذي أخذ كثيرا من مبا
وتدين اليونان لمصر بكثير من مبادئها في الفن والدين . عن القواعد اليونانية 

والقانون وبفضل ما كانت بينهما من الصلات المتبادلة في المسائل التجارية 
، تأسيسا على  )2(والبحرية فضلا عن الغزو الإغريقي لمصر الذي دام ثلاثة قرون 

القانون المصري الحديث والمعاصر ما هو ذلك ذهب جانب كبير من الفقه إلى أن 
.ثمرة غير مباشرة للقانون المصري القديـم إلا

  الفـرع الأول
في القانون المصري القديمالتنظيم القانوني لسلطتي الاتهام والتحقيق

عموما بثلاث مراحل عرف في أولها مبدأ المصري الجنائي لقد مر التشريع     

¡1883حقيق وذلك في قانون تحقيق الجنايات الأهلي لسنة الفصل بين المتابعة والت
أما المرحلة الثانية فأخذ فيها بالجمع بين التحقيق والنيابة وكان ذلك في قانون 

، أما المرحلة الأخيرة فقد كانت في قانون  1904التحقيق الجنايات الأهلي لسنة 

وأصبح يتميز النظام  1952وبعد تعديله بقانون  1950الإجراءات الجنائية لسنة 
الإجرائي المصري بخلطه بين نظامي الجمع تارة والفصل تارة أخرى ، إذ ألغى 
نظام قاضي التحقيق كقاعدة عامة وأبقي على سبيل الاستثناء ، في حين أصبحت 
النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصلي في التحقيق ويمكن لها في بعض الجنح 

المحكمة الابتدائية تعيين أحد قضاة التحقيق للقيام والجنايات أن تطلب من رئيس 
)3(.بذلك 

إلا أنه بالرغم من ذلك فقد عرفت التشريعات السائدة في الوقت الحاضر التي تـنظم  
الدعوى والإدعاء بها منذ التبليغ عن الواقعة إلـى حـين الحكـم فيهـا ، وكانـت      

  .الإجراءات يغلب عليها الطابع الاتهامي عموما 
لدعوى والإدعاء بها منذ التبليغ عن الواقعة إلى حين الحكم فيهـا ، وكانـت     تنظم ا

وقد كان على سلطة الاتهام عبء إثبات الدعوى أما السير فيها فكان متروكا للمجني 
  .عليه عن طريق البلاغ عن الجريمة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.106، ص أشرف رمضان عبد الحميد ، نفس المرجع )  1(

.107، ص أشرف رمضان عبد الحميد ، نفس المرجع  )2(

.55، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص  أشرف رمضان عبد الحميد )3(

إلى أن تطورت الأمور عند الأسرة الثانية عشر ببـروز فكـرة المـدعي العـام     
ف رمضان عبد الحميد ، فإن المصريين وبالتالي فإنه وحسب ما يؤكد الدكتور أشر

القدامى لم يكن لهم سبق المعرفة بنظام النيابة العامة بوظائفها وخصائصها المعروفة 
)1(.حديثا وكانت تجمع بيدها سلطتي الاتهام والتحقيـق 
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يتضح من ذلك أن قدماء المصريين قد كان لهم سبق المعرفة بنظام النيابة العامة     
صائصها المعروفة في القوانين الحديثة وكانت تجمع في يدها سلطتي وبوظائفها وخ

نظام النيابة  اغير أن هناك من يرى القول بأن الفراعنة قد عرفو. الاتهام والتحقيق 
والواقع أنهم لم يعرفوا أكثر من نائب ، العامة بمفهومه الحالي يعد من باب المغالاة 

 ـ، الإنجليزية أو الفرنسية القديمة الملك على النحو الذي عرفته القوانين   بذلك النائ
الذي يدخل في اختصاصه كل ما يتعلق بمصالح الملك من أمور مالية إلى محاكمات 

  .جنائية إلى شئون سياسية 
أما بالنسبة إلى التحقيق فقد كان التحقيق والمحاكمة يتمان في مرحلة واحدة هـي    

قة وفي حضور جميع الخصـوم وكانـت   مرحلة المحاكمة التي تتم في علانية مطل
  .الكتابة أو تدوين الإجراءات في نظر الفراعنة من أهم ضمانات العدالة الجنائيـة 

  فـرع الثانـيال
حديثفي القانون المصري الالتنظيم القانوني لسلطتي الاتهام والتحقيق

لفتح في العصر الحديث صارت أحكام الشريعة الإسلامية هي المطبقة منذ ا
الإسلامي لمصر حتى خضوعها للسيادة العثمانية خلال القرن السادس عشر وبصفة 
عامة يمكن جمع مراحل تطور التنظيم القانوني للإجراءات الجنائية بصفة عامة 

.ولسلطتي الاتهام والتحقيق بصفة خاصة 
في  أي في الفترة المعاصرة وبالتحديدفي المرحلة الأخيرة ويمكن القول بأنه     

ظل قانون تحقيق الجنايات الأهلي ، قد عرف نظام الفصل بين وظائف التحقيق 

فقد عرف نظام الجمع بين الوظيفتين ،  1904والمتابعة ، ثم في فترة أخرى بعد 

ثم  1950بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية سنة أما في المرحلة الحالية أي 

ح يتميز النظام الإجرائي المصري ، فقد أصب 1952سنة  353تعديله بالقانون 
بخلطه بين نظامي الجمع والفصل بين الاتهام والتحقيق إذ ألغى نظام قاضي التحقيق 
كقاعدة عامة وبقي العمل به على سبيل الاستثناء ، في حين أصبحت النيابة العامة 
صاحبة الاختصاص الأصلي في التحقيق ويمكن لها في بعض الجنايات والجنح أن 

.من رئيس المحكمة الابتدائية تعيين أحد قضاة التحقيق للقيام بذلك تطلب 
وعلى الرغم من عدم أخذ المشرع المصري بمبدأ الفصل بين النيابة والتحقيق ،     

فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي 
ن قضت بعدم دستورية نصوص يرتكز على مبدأ حياد القضاء ، فقد سبق لها وأ

 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم  40و  39مكرر ،  38المواد 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.112ص  ، 1977الجزائية ، دار النهضة العربية ،  الشرعية والإجراءات ،حمد فتحي سرور أ)1(

1982راءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، أنظر كذلك حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإج 

.331ص 

، الذي سمح لرئيس هيئة  1981لسنة  12المعدل بالقانون رقم  1958لسنة  117
النيابة الإدارية أن يرأس مجلس التأديب رغم اختصاصه بطلب رفع دعوى 

قيق ولا سلطة الصلاحية أو الدعوى التأديبية ، تأسيسا على أنه لا يجوز لجهة التح
الاتهام أن تتصل بالجهة القضائية التي عهد إليها المشرع بمهمة الفصل في 
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الخصومة التأديبية ، فلا يباشر عملا فيها متى كان قائما بالتحقيق الذي أفضى إليها 
ضمانا لحيدتها وتوافر الأسس الموضوعية لقراراتها ، وقد ذهب رأي من الفقه إلى 

القضاء الجنائي بالنظر إلى ما قضت به المحكمة من توافر سريان هذا المبدأ على 
)1(.معنى العقوبة في الجزاء التأديبي 

يتضح من ذلك أن مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي يستمد قيمته     

من الاتفاقية  06/1الدستورية في فرنسا من مبدأ حقوق الدفاع فضلا عن المادة 
بينما يستمد قيمته الدستورية في مصر من مبدأ حياد الأوروبية لحقوق الإنسان ، 

)2(.القضاء 

  لـثالمطلـب الثا
  الجـزائـــري ـق فـام والتحقيـي الاتهـور سلطتــتط

لقد اقتبس النظام القانوني الجزائري نظام النيابة العامة من القانون الفرنسي         
نيابة العامة أساسا ، لكن حيث جعل تحريك الدعوى العمومية من صلاحيات ال

من  72لنيابة العامة في ذلك كل من المدعي بالحق المدني طبقا لنص المادة يشارك ا
والهيئة القضائية فيما يخص جرائم الجلسات ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

  .من قانون الإجراءات الجزائيـة  295طبقا لنص المادة 
ن مباشرة الدعوى العمومية تختص بها النيابة العامة إلا أنه يجب التنبيه إلى أ   

   .لوحدها 
  : وبصفة عامة فقد مر تاريخ النظم القانونية الجنائية في الجزائر بأربع مراحـل 

  ) الفرع الأول ( مرحلة التشريع السائد قبل الاحتلال الفرنسـي -1
  الفـرع الأول

  ـلال الفرنسـيل الاحتـد قبـع السائـمرحلة التشري
كغيرها في هذه المرحلة مستقاة من الشريعة كانت قواعد قانون العقوبات      

الذي كان يعطي رأيه في المسائل المعروضة ¡الإسلامية عن طريق مجلس الفتوى
عليه ، وهو مؤلف من فقيهين أحدهما للمذهب الحنفي والآخر للمذهب المالكي 

لقواعد القانونية في هذه قاضيان  وعدد من العلماء ، ولم تكن ا ايساعداهم

) الفرع الثاني ( مرحلة التشريع السائد إبان الاحتلال الفرنسـي  -2

)الفرع الثالث ( مرحلة توحيد التشريع الجنائـي في الجزائـر  -3

) الفرع الرابع ( مرحلة حرب التحرير واستقـلال الجزائـر  -4
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.56ص  نفس المرجع ، بد الحميد ،راجع ، أشرف رمضان ع)1(

.109ن عبد الحميد ، قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ، مرجع سابق ، ص شرف رمضاأ) 2(

المرحلة مدونة بل كانت مجرد أعراف سارية ، وكان النظام القضائي في غاية 
)1(ماء البساطة حيث كانت الأحكام تصدر عن قاض واحد يعينه الداي من بين العل

  المعروفين بالزهد والتقوى وسعة الإطلاع ، وكان اختصاصه شاملا لجميع أنواع 
المنازعات دون حدود نوعية أو إقليمية ، وللمتقاضين الطعن في أحكامه أمام الداي

، كما كانت المرافعات شفوية ، مما أدى لعدم وجود حجية الأحكام الأمر الذي 
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حكمه بتعديله أو إبطاله أو تعديل حكم صادر ترتب عنه جواز رجوع القاضي في 
عن قاض آخر ، أما وسائل الإثبات فكانت تعتمد على شهادة الشهود أما تنفيذ 

)2(.الأحكام فقد كان يقوم به القاضي أو معاونه 

وتشير بعض المراجع إلى أن التنظيم القضائي لم يكن منظما في عهد الأتراك     
م أن الدولة هي التي كانت تعين القضاة فإنها لم تكن فرغ، على الطريقة الحديثة 

  مما أدى إلى  ، تقدم لهم مرتبات دورية وإنما كانت تقدم لهم هدايا تشجيعية فقط 
إذ لم ، الرشوة وانحراف القضاة أحيانا بعد أن ضاقت بهم سبل العيش استفحال 

عمول بها مدونة في ولم تكن القواعد الم، يجدوا العناية الكافية من الحكام آنذاك 
نصوص قانونية وإنما كانت مستقاة من الشريعة الإسلامية سواء الجزائية منها أو 
المدنية كما كان لليهود قضاؤهم الخاص الذي يتولاه الأحبار وكذلك النصارى ، 
وكان القضاء مهيكلا على مستوى المدن والمناطق الخاضعة لسلطة الباي ، بينما في 

الصحاري والجبال يعود فيها القضاء إلى شيوخ الزوايا وأهل المناطق النائية ك
الرأي الذين يطبقون مزيجا من أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية ، 
وعندما تستجد حالات لا يجد لها القاضي حكما فإنه يلجأ إلى مجلس الفتاوى 

)3(.لإصدار فتوى بشأنها 

ئي شخصيا في العاصمة بمساعدة أعضاء وقد كان الداي يتولى القضاء الجزا    
ديوانه أو أشخاص ينوبون عنه ، وهم الباي أو القايد أو الشيخ سواء أكان ذلك في 
العاصمة أو في عواصم الأقاليم الأخرى أو في الأوطان أو العروش ، وهو ما يدل 
 على عدم الفصل بين السلطتين التنفيذية و القضائية في الميدان الجزائي ، ويفصل
في الجنح ممثلون إداريون عن الداي وهم الحكام في المدن والقياد بمساعدة الشيوخ 
في العروش حيث كانوا يحكمون بعقوبة الغرامة والضرب بالعصا ، أما العقوبات 
الأكثر صرامة مثل الإعدام فلا ينطق بها سوى الداي أو آغا العرب أو خوجة الخيل 

وكانت العقوبات الصادرة ضد الأتراك تنفذ سريا  في العاصمة أو الباي في الأقاليم ،
في دار الآغا حفاظا على كرامتهم أما إذا كانت ضد رعايا الدولة فإنها تنفذ على 
الملأ بعد أن يشهر بها البراح في الأسواق ، وكان الداي يحيل بعض القضايا 

ة كما كان الجزائية على القاضي الشرعي ليحكم فيها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامي
.هناك أشخاص آخرون يساهمون في حل المنازعات بالطرق السلمية 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

محمد محدة ، ضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد البربري حتى الاستقلال ، دارا لهدى عين مليلة ) 1(

.167، ص 1991، الجزائـر ، الجزء الأول ، الطبعة الأولـى ، 

جامعة قاصدي مرباح   ،يت على طلبة السنة الثانية حقوق كلية الحقوق محاضرات ألقإسماعيل طواهري ،  )2(

.بدون صفحة ،   1997-1996السنة الجامعية   ،ورقـلة 

¡2011، الجزائر  ،دار بلقيس للنشر والتوزيع ، المدخل إلى تاريخ القانون  ،صلاح الدين جبار  )3(

.175و  174ص 

  الفرع الثانـي
  ع السائـد إبان الاحتلال الفرنسـيمرحلة التشري

لفترة طويلة عمد فيها  1830تبدأ هذه المرحلة منذ احتلال الجزائر عام        
المستعمر لتطبيق التشريعات الفرنسية في البلاد بالنسبة للدعاوى التي سكون طرفاها 
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ن فيما بينهم خاضعة لقواعد عرفية أحدهما أوروبيا ، بينما ترك دعاوى المواطني

المعدل  28/02/1941قديمة كانت سائدة من قبل حتى صدور الأمر المؤرخ في 

الذي ألحق القضاء الوطني بالجهاز القضائي  21/09/1842بالأمر الصادر بتاريخ 
الفرنسي ، كما ألغى حق القضاة الوطنين بالبت في القضايا الجنائية وصارت هذه 

أمام المحاكم الفرنسية وتطبق بشأنها أحكام القانون الفرنسي ، إلا أن  القضايا تنظر
ذلك لم يتحقق فعلا غير أنه وإن كان هذا الأمر كما يبدو قد تحقق نوعا من المساواة 
بين المتقاضين ، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتحقق فعلا ، فقد كانت هناك أفعال 

ـها مـن الجزائريين فتلك النصوص التي تعتبـر في عداد الجرائم إذا كان مرتكب

وهي فترة الحرب بقيادة الأمير عبد القادر  1874إلى  1841صدرت ما بين 
والشيخ المقراني جرمت الأفعال المعادية للوجود الفرنسي ، وكذلك النصوص 

بتجريم أفعال سرقة المحاصيل الزراعية والمواشي ، وامتناع المواطن  الخاصة
أمام مأمور الضبط الفرنسي كما كانت العقوبات خاصة تطبق في الجزائري المثول 

الجزائر وحدها ولا مثيل لها في قانون العقوبات المطبق في فرنسا مثل عقوبة 
الغرامة الجماعية التي تطبق على كل سكان الدوار أو أفراد القبيلة ، مع ما فيها من 

ل والوضع تحت الرقابة هدم صارخ لمبدأ شخصيـة العقوبة وكذلك عقوبـة الاعتقا
)1(.والإقامة الجبرية لذوي السلوك المناهض للوجود الاستعماري 

ومما تجدر الإشارة له إلى أن الأمير عبد القادر قد رفض الإعتراف بمعاهـدة      

1832نـوفمبر   27الإستسلام التي فرضت على الجزائر بالقوة و بعد مبايعته فـي  
ة عاصمتها مدينة معسكر، ونـادى فـي الشـعب    أعلن تأسيس دولة جزائرية مستقل

الجزائري بالجهاد في سبيل االله في جبهة موحدة لمواجهة الإحتلال الفرنسي وتحرير 
الوطن واتخذ لدولته نظاما إداريا وقضائيا خاصا بها ؛ حيث اعتمد علـى الشـريعة   

قـد  الإسلامية في أحكامه وجعل دستوره القرآن مستعينا بسيرة السلف الصـالح ، و 
أعطى الأمير عبد القادر عناية بشكل أكبر مما يتصور إلى تنظيم القضاء الذي كان 
يرتكز على الإحترام الصارم للقرآن الكريم ، وكان دور القاضي فيه كبيرا إذ كـان  
الأمير عبد القادر يتولى بنفسه تعيين القضاة ، ولتجنب أي محاولة لإرشـائهم مـنح   

  دورو مع أخذ نسبة معتادة عن بعض العقود وارتفع  10لهم راتبا محترما يقدر بـ 
.عدد القضاة عما كان عليه في عهد الأتراك حيث أصبح لكل قبيلة قاض    
ورغم اعتماد فرنسا لمبدأ الفصل بين السلطات منذ قيام الثورة الفرنسية وإصدار    

ين ؛ فلم يكـن  لا أن ذلك لم يكن يعني سوى الفرنسيإميثاق حقوق الإنسان والمواطن 
  .     مفهوم حقوق الإنسان عاما ومجردا يعني الشعوب التي استعمروها واستعبدوها 

ويعتبر التنظيم القضائي الذي اتبعته فرنسا في الجزائر مرآة تعكس مدى وحشـية   
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  . إسماعيل طواهري ، نفس المرجع ، بدون صفحة  )1(

فقد عمد الفرنسيون منذ بداية احتلال الجزائر إلى تطبيق قوانينهم  ،الاحتلال وقسوته 
فضلا عن إقامة نظام قمعي عسكري سريع ، في حدود ما يحقق مصالحهم 

للمواطنين بغرض القضاء على كل حركة تحررية ؛ إذ خولت للسلطة التنفيذية 
ة أبسط سلطة الحكم وكانت الجهات الإدارية والعسكرية تصدر أحكاما دون مراعا

حقوق المتهم كالمواجهة والدفاع بسبب عدم إتباعها نظام معين في الإثبات ، وكان 
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الموظف أحيانا يجمع بين مهام الشرطي وقاضي التحقيق وممثل  النيابة العامة بل 
)1(.وقاضي الحكم والعون المكلف بتنفيذ العقوبات 

إلى الجزائر بصفة تدريجية  وقد قام الفرنسيون بإدخال النظام القضائي الفرنسي     
إذ كانت فرنسا خلال السنوات الأولى للإحتلال مترددة بشأن التنظيم القضائي 

فلم يكن ؛ الواجب إقراره في الجزائر نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني 
الجزائريون يخضعون للجهات القضائية الفرنسية بصفة تكاد تكون مطلقة إلا بعد 

واعتبرت الجزائر جزءا لا يتجزأ ، سا بتزايد نفوذها حين شعرت فرن 1870سنة 
من فرنسا وبدأت في سياسة تنفيذ الإدماج كي تقضي على الروح الوطنية 

)2(.للجزائريين وقسمت الجزائر قضائيا إلى مناطق مدنية وعسكرية في آن واحد 

لى إ 1841قد كانت المحاكم التي شكلتها الإدارة الإستعمارية خلال الحقبة من و

المحاكم والتي شكلت خصيصا للنظر في الجنح التي يرتكبها المواطنون مثل  1874

المكمل     1841مارس  29الوطنية التي شكلت بموجب المرسوم الصادر في 
للمرسوم السابق الصادر في نفس السنة تتكون من رئيس فرنسي يعاونه مساعدان 

ي يختار من بين الذين لا دراية أحدهما فرنسي والآخر جزائري يعينه الحاكم الفرنس
ا  ـلهم بالقانون حتى ينفرد العضو الفرنسي الآخر بالحكم في القضاي

من اختصاص هذه المحاكم الجنح المتعلقة بالصحافة والضرائب  ياستثنإلا أنه ، 
)3(.التي كانت تخضع لمحاكم خاصة شكلت طبقا لقانون آخر 

ها محاكم الجنايات التي أنشئت في أما الجنايات فقد كانت تختص بنظر     

بالنظر في جنايات المواطنين مشكلة من ثلاثة قضاة فرنسيين  12/12/1902
.وأربعة مساعدين إثنان جزائريان وإثنان فرنسيان 

وإلى جانب ذلك كان لحاكم القرية سلطة إصدار بعض الجزاءات لقمع الجرائم     
  ضى القانون السائد آنذاك بعض السلطات كما كان لمدير دار القرية المختلطة بمقت

)4(.منحت فيما بعد لقاضي الصلح  1928ظلت قائمة حتى تم إلغاؤها سنة التي 

  الفرع الثالـث
  مرحلة توحيد التشريع الجنائـي في الجزائـر

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.177و  176ص  السابق ،لمرجع ، اصلاح الدين جبار  )1(

.182ص  ، نفس المرجع  ،لدين جبار صلاح ا) 2(

.183ص  ،المرجع نفس  ،صلاح الدين جبار  )3(

.95و ص   85المرجع السابق ، ص  ، محمد مروان )4(

الذي طبق لأول  23/11/1941تبدأ هذه المرحلة منذ صدور الأمر الصادر بتاريخ 
حات مرة على جميع الجزائريين وعلى كامل القطر الجزائري متضمنا إصلا

: جوهرية أهمها 
سكان الإقليم الجزائري وإلغاء الأفعال التي إلغاء قواعد التفرقة والتمييز بين  -    

والتي أطلق عليها الأفعال  1874إلى  1841جرمها المشرع الفرنسي فيما بين 
  .المعادية للوجود الفرنسي 
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ام مأمور الضبط إلغاء التجريم الخاص بامتناع المواطن الجزائري بالمثول أم -  
الفرنسي ومساواته بالمقيم الفرنسي في الخضوع لأحكام التشريعات الفرنسية في هذا 

  .الخصوص 
إلغاء الاعتقال بواسطة الإدارة هذه الطريقة الإجرائية التي كانت موجهة  -  

1955للمواطنين ، وإن كانت هذه العقوبة قد عادت خلال حرب التحرير عام 
)1(.التحرير الوطني الجزائريـة  لمقاومة نشاط جبهة

  الفرع الرابـع
ر واستقـلال الجزائـرـمرحلة حرب التحري

1954نوفمبر  01تبدأ هذه المرحلة منذ اندلاع ثورة التحرير الجزائرية بتاريخ     
، فمنذ ذلك الحين بدأت السلطات الاستعمارية الفرنسية بإقامة المحاكم الاستثنائية 

اصات المجالس العسكرية لمحاكمة الوطنيين الذين حملوا السلاح وتوسيع اختص
لتحرير بلادهم ، كما عملت بتطبيق القوانين الجائرة لوقف التيار الثوري المتدفق 

المحاكم وألغت حقوق الدفاع وأهدرت المبادئ القانونية المستقرة عالميا ، فأصدرت 
مرد المسلحة وهي الجنايات العسكرية اختصاصات استثنائية للنظر في جرائم الت

 والجنح التي تمس الدفاع الوطني وجرائم عصابات الأشرار التي قدمت بموجبها
  .المواطنين الذين حملوا السلاح ضد الإستعمـار 

وقد تم إنشاء قضاء قمعي عسكري لمواجهة أي إخلال يمس بالنظام العام ونظرا     
رة فقد استأثر الحكام العسكريون لنقص الأفراد المؤهلين وحالة الغليان المستم

بسلطات تقديرية مخالفة تماما لمبادئ القانون الفرنسي نفسه ، بحيث لم يصدر أي 
نص رسمي يضفي عليها الصفة القانونية ، بل أن الشرعية الوحيدة لهذه السلطات 

  .مستمدة من صلاحيات جنرالات الجيش في زمن الحرب 

عززت الحكومة  13/02/1960ريخ الصادر بتا 125-60وبموجب الأمر   
الفرنسية سلطات القضاء العسكري بالنسبة للجزائريين ، فقد عوض التحقيق 
الابتدائي بتحقيق الشرطة وعدلت السلطات الاستعمارية عن الإصلاحات التي حملها 

، فقد عادت إلى الإعتقالات الإدارية ووضع الأفراد ذوي النشاط  1944أمر سنة 
  ار تحت المراقبة ، وخولت الجهات القضائية العسكرية المعادي للإستعم

  حق النظر في كل الأفعال التي لها علاقة بالأحداث التي ارتكبت في الجزائر منذ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .بدون صفحة ، السابق المرجع  طواهري ،إسماعيل ) 1(

لوطني وجرائم منح الجنايات والجنح التي تمس الدفاع ا 1956مرسوما عام 
  .الإستعمـار 

والتي وصفتها بالتمرد المسلح وهو التعبير الذي كانت تطلقه على  30/10/1954
الثورة ، كما خولت للشرطة الحجز تحت النظر لمدة شهر كامل لإجراء التحقيق 

)1(.ويعتبر تحقيق الشرطة بمثابة تحقيق قضائـي 

لجزائر محاكم قانون عام بالنسبة وهكذا أصبحت المحاكم العسكرية الفرنسية في ا 
للجزائريين ، وأصبح لوكيل الجمهورية العسكري أن يوقف أي جزائري في أي 
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نقطة من الإقليم الجزائري أو الفرنسي ، فيكفي أن يكون الجزائري مجرد محل 
شبهة بسيطة لكي يوقف من طرف أي عسكري أو أي معمر؛ فمثلا كان يعتبر 

ا لأنه يعتبر عونا لجبهة التحرير الوطني التي كانت الشخص الذي لا يدخن مشبوه
تمنع التدخين ولو كان هذا الشخص غير مدخن أصلا وبمجرد اعتقاله يخضع 

  .للتعذيب في ظروف مأساوية 
وفي المرحلة القضائية لا يعلم المتهم الجزائري بحقه في اختيار محام إلا في    

من ذلك كما أن السلطات العسكرية  آخر لحظة ، ونظرا لسرعة المرافعات لا يتمكن
لا تخطر المدافع المختار بتاريخ جلسة المرافعات التي تؤجل مهما كانت الظروف 

ضابط من الجيش الفرنسي ( وبذلك يعين أي شخص للدفاع المزعوم عن المتهم 
)2() .مثلا 

ود ورغم أن المرافعات كانت علنية ، فإنه من حيث الواقع لم تكن كذلك نظرا لوج 
المحاكم العسكرية في مناطق العمليات وبعدها وانتشارها وإمكانية انعقادها في أي 

  . نقطة من الإقليم الجزائري مما أدى إلى غياب أي جمهور يذكر 
وهكذا كان الجزائري يعتقل من طرف العسكريين ويستنطق ويحاكم من طرفهم 

سلطات الفرنسية أنه دون أي شاهد على محاكمته غيرهم بدون أي ضمانات بزعم ال
.مجرم فرنسـي 

وتطور الأمر بعد ذلك حتى أصبحت شريعة الغاب هي المطبقة في الجزائر وساد 
حكم السفاحين والعصابات المأجورة والمرتزقة التي أقامت محاكمها الخاصة 
ومراكز التعذيب وأهدرت حريات الأفراد وآدميتهم وحياتهم بأبشع مجزرة حفظها 

.الاستعمار 
وخلال ثورة التحرير الجزائرية حاول الثوار إنشاء قضاء خاص بهـم بهـدف        

مقاطعة الإستعمار ، فقد تفطن المجاهدون إلى الدور الذي لعبه القضاء الفرنسي في 
تعميق جذور الاستعمار وطمس معالم العدالة ؛ فقرروا قطـع كـل علاقـة تـربط     

ة ، فضـلا عـن أمـرهم بتعليـق     المواطنين الجزائريين بالجهات القضائية الفرنسي
التقاضي أمامها بشأن المنازعات المعروضة سابقا ، وللتخلص من الجهات القضائية 
الفرنسية أنشأ المجاهدون ، لهذا الغرض جهات قضـائية تابعـة لجـيش التحريـر     
الوطني تضطلع بالفصل في المنازعات التي تنشب بين المواطنين الجزائريين تسمى 

  كم الثورة ، وكان المكلفون بالقضاء آنذاكلجان القضاء ومحا
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.بدون صفحة نفس المرجع ،  طواهري ،إسماعيل ) 1(

.187و  186ص  ،نفس المرجع  ،صلاح الدين جبار  )2(

كلهم عسكريون مجاهدون تقريبا ينتمون لجيش التحرير الوطني ، وأصبحت قضايا 
.ريين تنظر أمام محاكم جيش التحرير الوطني دون سواها المواطنين الجزائ

وكانت محاكم الثورة التي أنشئت على مستوى كل ناحية تختص بالنظر في      
الجرائم الخطيرة كجرائم التجسس و جرائم التعاون مع العدو ، و كان تشكيل هذه 

)1(. المحاكم يختلف حسب صفة المتهم فيما إذا كان مدنيا أو عسكريا 
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 نولقد استمر الحال كذلك خلال الثورة التحريرية حتى تم النصر للمناضلي
وأعلن إستقلال الجزائر فصدر أول قانون في الجزائر المستقلة وهو الأمر رقم 

الذي يقضي بتمديد سريان التشريعات الفرنسية  31/12/1962المؤرخ في  62/157
وظلت هذه التشريعات سائدة حتى شهر إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية ، 

، حيث صدر الإصلاح القانوني والقضائي بموجب الأمر المؤرخ في  1966جوان 

المؤرخ في  66/133الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى الأمر  16/11/1965

أحدهما لقانون العقوبات وآخر لقانون الإجراءات الجزائية ، وهو  08/06/1966
قا حتى وقتنا الحاضر وإن أدخلت عليه العديد من التعديلات القانون الذي لازال مطب

20المؤرخ في  23-06عن طريق الأوامر والقوانين كان آخرها أهمية هو القانون 

.2006ديسمبر 
من هذه الإلمامة السريعة الخاصة بتطور سلطتي الاتهام ما يمكن استنتاجه      

لمراجع الخاصة بهذا الموضوع ؛ لأن والتحقيق في الجزائر ، وبالنظر إلى انعدام ا
المستعمر الفرنسي حاول بكل الأشكال طمس معالم هذا التاريخ ومحو الشخصية

الجزائرية بصفة نهائية ، فإنه لا محالة أن يتم ربط هذا التاريخ بتطور القانون 
الجنائي الفرنسـي ، وهو ما يؤدي بنا إلى القول إلى أنه لم يكن هناك أصلا سلطات 

ام ولا سلطات تحقيق واضحة منظمة كما هي في فرنسا ، لأن الفرد الجزائري اته
لم يكن يعترف له المشرع الفرنسي بمواطنته أصلا مثل المواطن الفرنسي ولا حتى 

)2(.مثل المستوطن الأوروبـي 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.189¡188 ص   ،لسابق المرجع ا ،أنظر صلاح الدين جبار ) 1(

.191¡190  ص   ،المرجع السابق  ،أنظر صلاح الدين جبار ) 2(

  رابـعالمطلـب ال
الاستثنـاءات الـواردة علـى تطبيـق القانـون الجنائـي فـي التشريـع 

الجزائــري
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إذا كان القانون الجنائي يجسد المساواة باعتباره قانون عام يطبق علـى كافـة       
راد دون اعتبار تكريسا لمبدأ العدالة الجنائية ، إلا أن هناك أشخاصـا تقتضـي   الأف

طبيعة وظائفهم السامية و المهام التي يزاولونها لصالح الدولة ضرورة توفير نـوع  
من الحصانة لهم حتى يتمكنو من مزاولة نشاطهم على الوجه المنشود ، وبالتالي فإن 

ق بالشخص ذاته ، وإنما بالسلطة التي يمارسها هذه الحصانة هي في الحقيقة لا تتعل
  .أو النظام الذي ينتمي له 

لعل أهم الاستثناءات التي نجدها في التشريع الجزائري تتمثـل فـي الإطـارات       
الفـرع  ( ثم القضاء العسكري كقضـاء اسـتثنائي   ) الفرع الأول ( السامية بالدولة 

  ) .الثانـي 

  ولرع الأـالف
  اص بالإطـارات الساميـة في الدولـةالقضـاء الخـ

 ةـرئيس الجمهوريمحاكمـة ة بـالمحكمة الخاص -أولا  

لم نعثر على أية إشارة تدل علـى إمكانيـة محاكمـة رئـيس      1996قبل سنة     
الجمهورية وبالتالي فيمكن القول بأنه كان معفى من المساءلة الجنائية عن الجـرائم  

158نصت المـادة   1996امه ، إلا أنه بصدور دستور التي يرتكبها أثناء تأدية مه

تؤسس محكمة عليا للدولـة تخـتص   ( على أنه  1996من الدستور الجزائري لسنة 
بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكـن وصـفها بالخيانـة العظمـى ،     

  . ا ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح ، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهم
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولـة وتنظيمهـا وسـيرها وكـذلك       

  ) .الإجراءات المطبقـة 
إن رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد يقتضي بالضرورة عـدم      

خضوعه للقواعد العامة العادية بالإضافة للاعتبارات السياسية وتنظيم الدولة التـي  
لضرورة تمتعه باستقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والقضائية لتمكينـه  تستلزم با

من ممارسة صلاحياته الدستورية ، وهو ما يتطلب تمتعـه بحصـانة تامـة مـن     
)1(.المسؤوليتين الجنائية والمدنية على حد سواء 

 إلا أن القول بعدم خضوع رئيس الجمهورية للقواعد العامة في قانون العقوبـات     
لا يعني إعفاءه من الخضوع لأحكام الدستور أو القوانين الخاصة بمحاكمته واستبعاد 

  المسؤولية الجنائية عنه بصفة مطلقة ذلك أن رئيس الجمهورية يمكن 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 ص  ،  2011زائر ، م للنشر ، الجفعبد االله أوهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، مو) 1(

139.

مساءلته جنائيا وفقا لقواعد خاصة وأمام محكمة خاصة على ما ينسب له من أفعـال  
  ) .    محكمة عليا للدولة ( توصف بالخيانة العظمى أطلق عليها الدستور مصطلح 

وبالتالي فإن المؤسس الدستوري قد خصص محكمة خاصة لرئيس الجمهوريـة     
ة الموصوفة في حقه بالخيانة العظمى ، وهنا نتساءل عمن هـو  عن الأفعال الجنائي

المكلف بتكييف هذه الأفعال وإعطائها هذا الوصف الجنائي ؟  أما رئيس الحكومـة  
الذي استبدل المشرع تسميته بالوزير الأول فقـد أخضـعه هـو بـدوره المشـرع      
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ما من أجل لاختصاص هذه المحكمة الدستورية ، ولكن ليس من أجل نفس التهمة وإن
الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية وظيفته ، وكذلك الجنايات والجنح التـي  

  .يرتكبها رئيس الجمهورية فهي تخضع لاختصاص نفس المحكمة 
إلا أن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه بالرغم من النص على تشكيل هـذه      

ضوي المنشئ لها لم يـر النـور ولـم    ، إلا أن القانون الع 1996المحكمة منذ سنة 
  .يظهر له وجود بعـد 

أما بالنسبة لأعضاء الحكومة فـإن  : التحقيق الخاص بأعضاء الحكومة -ثانيـا  
المشرع الجزائري في عهد الحزب الواحد لم يكن يجيز اتهام أي عضو من أعضاء 

بها إلا بناء الحكومة أو أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية عن الجرائم التي يرتك
على ترخيص من وزير العدل ، وعن طريق تحقيق يجريه أحـد قضـاة المجلـس    

يعين من طرف الـرئيس الأول للمجلـس الأعلـى    ) المحكمة العليا حاليا ( الأعلى 
)1(.للقضاء بطلب من النائب العام لنفس الجهة القضائيـة 

فيفـري   23مقتضى دسـتور  لكن بعد إقرار مبدأ التعددية الحزبية في الجزائر ب    

90/24بموجب القانون رقـم   575و 574¡573وقع تعديل لأحكام المواد  1989

، أصبح أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحريـر   1808/1990المؤرخ في 
الوطني لا يتمتعون بأي امتياز قضائي خاص شأنهم في ذلك شأن أعضـاء بـاقي   

من قانون  573أعضاء الحكومة لأحكام المادة بينما يخضع . الأحزاب والمواطنين 
الإجراءات الجزائية بعد تعديلها والتي لا تجيز اتهامهم بجنايـة أو جنحـة إلا عـن    
طريق تحقيق خاص يقوم به أحد قضاة المحكمة العليا يعين لهذا الغرض مـن قبـل   

 ـ   ائية الرئيس الأول للمحكمة العليا بناءا على طلب النائب العام لـذات الجهـة القض
  . صاحبة الإختصاص الإقليمي 

وبناءا على ذلك فإن وكيل الجمهورية باعتباره كممثل للنيابة العامة إذا ما أخطر     
بجناية أو جنحة ارتكبها عضو من أعضاء الحكومة يقوم بإحالة الملف على النائـب  

ة ، فـإذا  العام لدى المحكمة العليا فيرفعه هذا الأخير إلى الرئيس الأول لهذه المحكم
ما ارتأى هذا الأخير ضرورة المتابعة يقوم بتعيين أحد قضاة المحكمة العليا ليجري 
التحقيق في الجريمة ، وعند ذلك يقوم القاضي المعين للتحقيق بإجراء التحقيق ضمن 
الأشــكال والأوضــاع المنصــوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.110، الجزائـر ، ص  دار هومة يابة العامة في الدعوى العمومية ، السلطة التقديرية للنلال ، علي شم )1(

وأنظر كذلك جيلاللي بغدادي ، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الديوان الوطني للأشغال التربويـة ،  

.102، ص  1999الجزائر ، الطبعة الأولى ، 

ئي في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وعند المتعلقة بالتحقيق الابتدا
الانتهاء من التحقيق يصدر القاضي المحقق حسب الأحوال إمـا أمـر بـألا وجـه     
للمتابعة وإما أمر بإرسال الملف إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه باسـتثناء  

، أما إذا كان الأمـر  الجهة التي يمارس بدائرتها مهامه إذا كان الأمر يتعلق بجنحة 
يتعلق بجناية فإن الملف يرسل إلى إحدى غرف المحكمة العليا لمتابعة التحقيق فيها 
كغرفة اتهام ، لتصدر في الأخير حسب الأحوال إما قرارا بألا وجـه للمتابعـة أو   
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قرارا بإحالة المتهم إلى الجهة المختصة بالفصل في الجناية باستثناء الجهـة التـي   
)1(. ائرتها مهمامه يمارس في د

من الدستور  109يتمتع نواب البرلمان بمقتضى المادة  :نـواب البرلمـان  -ثالثـا

التي تنص على أن الحصانة البرلمانية معتـرف بهـا    1996نوفمبر  28الجزائري 
للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية ولا يمكن أن يتـابعوا  

ى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنيـة أو جزائيـة أو   أو يوقفوا ، وعل
يسلط عليهم ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام أو بسبب 
تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية ، فيظهر من خـلال هـذه المـادة أنهـا     

 ـ     وع مـن  تعرضت لموضوع الحصانة البرلمانية التـي هـي فـي الحقيقـة موض
  .موضوعات القانون الدستوري وليس القانون الجنائي 

مـن الدسـتور    110أما المظهر الثاني الذي يهمنا فهو الذي نصت عنه المادة     
والذي يؤكد من خلاله المؤسس الدستوري على أنه لا يجوز الشروع في متابعة أي 

منه أو بـإذن  نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح 
حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمـة ، الـذي يقـرر رفـع     

  . الحصانة عنه بأغلبية أعضائه 

فقد نصت على أنه في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلـس   111أما المادة    
الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه ، ويخطر بذلك المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

لس الأمة حسب الحالة فورا ، ويمكن المكتب المخطر أن يطلب إبطال المتابعـة  مج
أو إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 

110.

أن الدستور لا يجيز اتخاذ متابعة أي نائـب أو أي   110فيتضح من نص المادة     
أو إذن حسب الحالة من المجلـس الشـعبي    عضو من مجلس الأمة إلا بتنازل منه

الوطني أو مجلس الأمة ، الذي يدرس الحالة ويقرر رفع الحصانة عـن النائـب أو   
العضو بأغلبية أعضائه إن رأى لذلك محلا ، إلا أن هذا لا يمنع من اتخـاذ جميـع   
 الإجراءات الجنائية في الدعوى إلا فيما يتعلق بالإجراءات ضد العضو نفسه بالنسبة
لشخصه أو مسكنه ؛ فلا يجوز تكليفه بالحضور للتحقيق أو المحاكمـة ولا يجـوز   
القبض عليه ولا حبسه احتياطيا ولا تفتيشه أو تفتيش مسـكنه أو محلـه أو ضـبط    

  مراسلاته منه أو إليه بمعنى أنه يجوز للنيابة العامة قبل حصول التنازل أو 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

،  وأنظر كذلك ، جيلالـي بغـدادي ، نفـس المرجـع أيضـا ،            111نفس المرجع ، ص علي شملال ،  )1(

.103و  102ص 

الإذن جمع الأدلة وسماع الشهود و إجراء المعاينات و انتداب الخبـراء لأن هـذه   
  .الإجراءات لا تمس شخص العضو أو النائب ولا تعيقه عن أداء مهامه النيابيـة 

بدورها أنه في حالة تلبس النائب أو العضو بجنحة أو  111ادة كما يتضح من الم  
الشعبي الـوطني أو  ( جناية دون المخالفة أمكن توقيفه ويخطر فورا مكتب المجلس 

الذي له أن يقرر إيقاف متابعة النائب أو العضو وإطلاق سراحه ثـم  ) مجلس الأمة 
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ير بالذكر أن هذه الحصانة والجد. في حقه المذكورة أعلاه  110تطبيق أحكام المادة 
كمـا أنـه رغـم أن    . هي حصانة شخصية لا تمتد لزوجة وأولاد وأقارب النائب 

الحكمة من هذه الحصانة هي تمكين النائب أو العضو من أداء مهمته باطمئنان ممـا  
يستوجب قصرها على فترة انعقاد دورات المجلس العاديـة أو الاسـتثنائية ، إلا أن   

مل  الفترة النيابية وهي خمس سنوات للنائب وست سنوات لعضو المشرع مددها لكا

من الدستور ، أما تأجيل جلسات المجلس مـن   102مجلس الأمة طبقا لنص المادة 
  .جلسة لأخرى فإنه لا يؤثر على بقاء هذه الحصانة مستمرة 

وإذا كانت الحصانة البرلمانية المعترف بها دسـتوريا للبرلمـانيين يريـد بهـا        
ؤسس الدستوري الجزائري توفير حرية العمل والتمثيل اللازم لنواب الشعب في الم

أداء الوظيفة البرلمانية والتي تتميز بأنها تعفي النائب من تطبيق قانون العقوبات إلا 
  : أن هذا الإعفاء مشروط بشرطين هما 

قولية أو أن يتعلق ما ينسب للنائب بالجرائم المشمولة بالحصانة وهي الجرائم ال*   
  .الكتابية كالسب والقذف والإهانة والتحقير والقدح 

يجب أن تكون الأفعال المجرمة القولية والكتابية التـي ارتكبهـا النائـب فـي     *   
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قد وقعت فـي الجلسـات التـي يعقـدها     

)1(.المجلسان أو في لجانهما 

هي الحصانة التي كفلها كل من الدستور والقانون و:  ةـالحصانة القضائي -رابعـا
؛ وما لها من أهمية خاصـة  لرجال القضاء نظرا لطبيعة الأعمال التي يقومون بها 

فهي في الواقع حصانة لا تتعلق بشخص القاضي ولكن بالسلطة القضائية التي ينتمي 
  .إليها وما يجب أن يتحقق لها من احترام وقدسية 

على أنه لا يخضع القاضي إلا للقانون ، كمـا   147في المادة  ولقد نص الدستور   

من قانون الإجراءات الجزائية علـى ضـرورة اتخـاذ     581و  573نصت المواد 
إجراءات معينة بالنسبة للجرائم التي تقع من أعضاء الحكومـة والقضـاة وبعـض    

قـانون   الموظفين قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة الجزائية ضده ، ونص

على معاقبة عضو الهيئـة القضـائية أو    111العقوبات الجزائري أيضا في المادة 
ضد شـخص  ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بإجراءات المتابعة أو إصدار حكم 

بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس ودون أن يحصل قبل ذلـك علـى   ع تمتم
وتكون العقوبة في هذه الحالة بـالحبس   رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية ،

  .من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 
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.140عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص ) 1(

لكفالة الحصـانة لرجـال السـلطة    الإجراءات التي نص عليها القانـونوتتميز -
  : القضائيـة فـي 

لعليا والمجالس القضائية والنواب العامين وقضـاة  أعضاء المحكمة اأنها تشمل *
  .الحكم ووكلاء الجمهوريـة 

لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد عضو الحكومة أو أحـد قضـاة   *   
المحكمة العليا أو أحد الولاة أو أحد النواب العامين أو رؤساء المجـالس القضـائية   

أو بمناسبة مباشرتهم لمهامهم ، حيث يجـب   لاتهامهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء
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على وكيل الجمهورية الذي أخطر بالقضية أن يحيل ملفها عن الطريق السلمي إلـى  
النائب العام لدى المحكمة العليا ، الذي يرفعه إلى رئيسه الأول إن رأى فـي ذلـك   

حـد  محلا للمتابعة ، وعند ذلك يجب على الرئيس الأول للمحكمة العليا أن ينـدب أ 
أعضائها للتحقيق في القضية متمتعا بكافة سلطات قاضي التحقيق المنصوص عليها 

  .في قانون الإجراءات الجزائيـة 
أما إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة أو أحد ضباط الشـرطة القضـائية     

بارتكابه لجناية أو جنحة بالدائرة التي يختص بها محليا قام وكيل الجمهورية بمجرد 
خطاره بإرسال الملف للنائب العام لدى المجلس ، الذي يأمر بالتحقيق في القضـية  إ

من طرف أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص التي يباشر فيهـا  
  .المتهم أعمال وظيفتـه 

أن هذه الحصانة لا تشمل سوى الجنايات والجنح التي يرتكبها رجـال السـلطة    *
ات لعدم خطورتها ، وهو ما جرى به العمل في معظم القوانين القضائية دون المخالف

.والتي منها خاصة القانون الفرنسي والمصري 
أن هذه الحصانة عامة بالنسبة لرجال السلطة القضائية أي أنها تتضمن الجـرائم  * 

التي ترتكب أثناء قيام القاضي بوظيفته أو بسببها أو خارج نطاقها حتى لو اسـتقال  
ن وظيفته بعد ارتكاب الحادث حفاظـا علـى هيبـة وكرامـة السـلطة      أو عزل م

)1(.القضائيـة 

أما عن الجزاء المترتب عن مخالفة هذه الإجراءات فيمكن القول بأنه يترتب على * 
مخالفة هذه الإجراءات البطلان المطلق للإجراء المخالف لها ، وذلك لتعلقها بالنظام 

158و  157قـانون عقوبـات والمـواد     111لمادة العام ومعاقبة من خالفها طبقا ل

.من قانون الإجراءت الجزائيـة  159و
  الاستثنـاءات الـواردة فـي القانــون الدولــي  -خامسـا 

في الـدول المسـتقبلة المستضـيفة    تنظم الاتفاقيات الدولية تمتع بعض الأجانب     
ستقبلة ، ويرى الـدكتور  بحصانات تمنع خضوعهم لسلطة القضاء الوطني للدولة الم

عبد االله أوهايبية في هذا الصدد أن الحد من تطبيق قانون العقوبـات إقليميـا بعـدم    
متابعة ومحاكمة من يتمتعون بالحصانة لا يعني خضوع سلوكاتهم المجرمة لقـانون  
العقوبات إذ تظل أفعالهم خاضعة لنصوص التجريم الوطنيـة ، وهـو مـا يسـمح     

ني في دولته الأصلية ؛ فهي حصانة تعنـي عـدم الخضـوع    بإمكانية مقاضاة المع
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  .إسماعيل  طواهري ، نفس المرجع ، بدون صفحة ) 1(

لولاية القضاء الجنائي الوطني أي عدم ملاحقتهم ومحاكمتهم من أجلها فـي الـدول   
ه مناسـبا مـن   المضيفة ، إلا أن هذا لا يمنع الدولة المستضيفة من اتخاذ مـا تـرا  

الإجراءات والتدابير التي تسمح بها الأعراف الدبلوماسية ، وعليـه وفقـا للعـرف    
الدولي الجاري به العمل يتمتع رؤساء الدول الأجنبية بحصانة سياسية عامة أثنـاء  
وجودهم أو مرورهم في إقليم دولة ما احتراما لسيادة الدول التـي يمثلونهـا وهـي    

الدول والدبلوماسيين الأجانـب وأسـرهم وحاشـيتهم    حصانة توسع لتشمل رؤساء 
. والقناصل والقوات الأجنبية المقيمة في الدولة المستقبلة 
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فبالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي يتمتع أفراد البعثات السياسية والدبلوماسـية      
الأجنبية في الجزائر بحصانة سياسية تمنع خضوعهم لولاية القضاء الوطني بسـبب  

ائم التي يرتكبونها في إقليم الدولة التي يقيمون لديها سواء تعلقت تلك الجـرائم  الجر
بعملهم أم لا وساء بمناسبتها أم لا كأصل وهي حصانة تتعلق بالدبلوماسيين وممثلي 
المنظمات الدولية ، وتجد هذه الحصانة مصدرها في الأعراف والمعاهدات الدوليـة  

علـى أنـه    1961من اتفاقية فيينا لعام  31لمادة وقوانين المنظمات الدولية فتنص ا
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد الملاحقات الجنائية في الدولـة المعتمـد   

المقصود بالدبلوماسي  1964أوت  27لديها ، كما حددت المادة الأولى من مرسوم 
وهو من يحمل جواز سفر دبلوماسي من سفراء وملحقين عسكريين معتمـدين مـن   

)1(طرف السلطة الجزائرية والذين تخطر وزارة الخارجية بأسمائهم ورتبهم دوريا

  : ، والحصانة الدوليـة يبررها عاملان 

لأن هؤلاء الدبلوماسيين يمثلون دولا ذات سيادة أو هيئات أو منظمـات دوليـة    -1
  . تتطلب عدم خضوعهم لأحكام قانون الدولة المتواجدين بها احتراما لتلك السيادة

أي أداء عمله في حرية دون التعرض لـه ومضـايقته   : الاستقلالية في العمل  -2
  .وتهديده بخضوعه لأحكام قانون الدولة المستقبلة التي قد تعيقه عن أداء وظيفتـه 

وبالنسبة لأعضاء السلك القنصلي فيتمتع هؤلاء بحصانة سياسية تتميـز بضـيقها     
ات فهي لا تعني إلا السلوكات التي يأتيها ومحدوديتها من حيث الأشخاص و السلوك

القنصل أثناء تأديته لعمله أو بسببها ، كما أنها تقتصر على شخص الذي تتوفر فيـه  

من اتفاقية فيينا لسنــة   43صفة القنصلي ولا تمتد لأفراد أسرته وذلك طبقا للمادة 

1963.
الأجانب الذين يقيمون أو كما يتمتع أفراد القوات المسلحة الأجنبية أي العسكريون    

بناءا علـى اتفـاق أو   ) مثل الجزائر ( يرابطون في إقليم دولة أجنبية بصفة قانونية 
معاهدة بين الدولتين أي الدولة التي ينتمي إليها العسكريون والدولة المستضـيفة أو  
 المستقبلة لهم ، فلا يخضعون للقضاء الوطني لتلك الدولة المستقبلة بسبب ما يأتونـه 

  من سلوكات مجرمة أثناء قيامهم بعملهم الرسمي أو داخل القواعد 
)2(.المخصصة لتواجدهم فيها 
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.142لمرجع ، ص ا عبد االله أوهايبية ، نفس) 1(

.143لمرجع ، ص نفس عبد االله أوهايبية ، ا) 2(

  ثانـيرع الـالف
قضائـي استثنائـيالقضـاء العسكري الجزائـري نظـام 

تختلف الدعوى العمومية أمام محاكم القضاء العسكري كقضاء اسـتثنائي عـن       
الدعوى العمومية العادية التي تمارس أمام محاكم القانون العام ، ذلك أنـه حسـب   

من قانون القضاء العسكري الجزائري يرجع الحق في تحريكها إلى  68نص المادة 
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ي حصرا ، كما يمكن أن تمارس أيضا تحت سلطة وزيـر  السيد وزير الدفاع الوطن
  . الدفاع الوطني من طرف وكيل الدولة العسكري أمام المحاكم العسكرية الدائمة 

إن اختصاص القضاء العسكري بنوعيه المحلي والنوعي هو أيضا يختلف عـن      
القضاء العادي حيث يتميز أولا بين زمن السلم ثم زمن الحـرب ؛ والاختصـاص   
المحلي أي الإقليمي يتحدد حسب الناحية العسـكرية ولـيس حسـب الاختصـاص     

من قانون القضاء العسـكري    04الإقليمي أو الترابي للمجلس القضائي حسب المادة 

مـن قـانون القضـاء     25أما الاختصاص النوعي فهو يتحدد طبقا لنص المـادة  
ل مـن يشـترك مـع    العسكري بكل جريمة يرتكبها عسكري أثناء تأدية مهامه أوك

عسكري في ارتكاب جريمة عسكرية ، كما تختص المحاكم العسكرية بكل جريمـة  
تتعلق بالمساس بأمن الدولــة ، ونذكر بأنه حسب رأي الـدكتور بربـارة عبـد    
الرحمن لم يرد تعريف دقيق أو ووصف موحد بشأن المقصود بـالجزائم المتعلقـة   

)1(.منت هذه الطائفة من الجرائم بأمن الدولة في أي نص من النصوص التي تض

كما أنه لا توجد أية جهة أخرى تشارك وزير الدفاع الوطني في تحريك الدعوى    
العمومية العسكرية ولا طريقة أخرى تحرك بها هذه الدعوى كما هو موجـود فـي   
القضاء العادي ؛ بمعنى أنه يوجد شيء يسمى الشكوى المصحوبة بالادعاء المـدني  

  .يف المباشر ولا أي طريق آخر تحرك به هذه الدعوى ولا التكل
كما تختلف الإجراءات التي تمر بها الدعوى العسكرية عن الدعوى القانون العام    

من حيث مدة الحبس المؤقت أو يصطلح عليه بمفهوم الاعتقال الاحتيـاطي ، ذلـك   

ضاء العسكري من قانون الق 102لأن هذا الأخير غير محدد المدة وفقا لنص المادة 
، الضمانات التي يتمتع بها المتهم أمام القضاء العادي المنصوص عنها في المـادة  

من قانون الإجراءات الجزائية نفسها يتمتع بها المتهم أمـام القضـاء    103و  100
)2(.العسكري 

الشيء الذي يميز القضاء العسكري فيما يخص الدفاع هو بالإضـافة للمحـامين      
ى بالمدافعين القضائيين ، وهم عبارة عن رتباء عسـكريون يتولـون   وجود ما يسم

الدفاع عن المتهم الذين يكون من نفس رتبتهم على الأقل ، ويعينون بموجب مرسوم 
  ، كما أن قبول تأسيس المحامي في حق موكله يشترط لقبوله موافقة رئيس 

.المحكمة العسكرية وجوبـا 
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، ) حتمية ظرف أم تأبيد لوضـع  ( بربارة عبد الرحمن ، استقلالية المحاكم العسكرية عن القضاء العادي )1(

.125، ص  2008دار البغدادي للنشـر والتوزيـع ، الجزائـر ، 

  .من قانون القضاء العسكري   103و  102و  100 وادأنظر الم )2(

ة عن رتباء عسـكريون يتولـون   وجود ما يسمى بالمدافعين القضائيين ، وهم عبار
الدفاع عن المتهم الذين يكون من نفس رتبتهم على الأقل ، ويعينون بموجب مرسوم 

  ، كما أن قبول تأسيس المحامي في حق موكله يشترط لقبوله موافقة رئيس 
)1(.المحكمة العسكرية وجوبـا 

ادي ، ذلك أنها إن تشكيلة المحكمة العسكرية هي الأخرى تختلف عن القضاء الع   
( تشكل في جميع الأحوال مهما كان نوع الجريمة التي تتم من أجلهـا المحاكمـة    

على أساس جنائي ، وهي تتألف من رئـيس مـدني مـن    ) جناية جنحة أو مخالفة 
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المجالس القضائية بمساعدة قضاة عسكريين محلفين وليسو محترفين ، كما أن هـذه  
رفة الاتهام والتي تسمى اصطلاحا بمعناها الدقيق التشكيلة هي نفسها أيضا تشكيلة غ

  .المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهـام 
ويرى البعض مثل الدكتور بربارة عبد الرحمن أن من سلبيات التشكيلة الخاصة     

بالمحكمة العسكرية المتمثلة خاصة في عدم اشـتراط قـانون القضـاء العسـكري     
بالقراءة والكتابة لدى القاضي العسكري المساعد من شأنه  التخصص أو حتى الإلمام

حتما إهدار الكثير من حقوق المتهم وضمان حقه في محاكمة جزائية عادلة ؛ لأنـه  
من غير المستساغ أن يتحقق للمتهم عدلا مع تشكيلة أغلبيتها من العسكريين دون أن 

لعلمي الذي يمكنهم يطلب منهم توفر عنصر التخصص القانوني ولا حتى المستوى ا
)2(.من إدراك حقائق الأمور والفصل في القضايا بنظرة المتعلم 

ولقد أحال قانون القضاء العسكري تطبيق بعض التدابير إلى كـل مـن قـانون       
الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات ثلاثة وأربعون مرة 

النسبة القضاة العسكريين وكتاب الضـبط لـنفس   حيث أخضع بموجبها أداء اليمين ب
التدابير المقررة في قانون الإجراءات المدنية ، كما منح ضـباط وأعـوان الـدرك    
الوطني صفة الضبط القضائي وفق ما هو منصوص عليه في قـانون الإجـراءات   
الجزائية وألزمهم بضرورة إبلاغ النيابة فور علمهم بالجريمة ، كما مـنح القضـاة   

كريين بمناسبة ارتكاب جرائم متلبس بها نفس الصلاحيات التـي يتمتـع بهـا    العس
)3(. القضاة المدنيون من حيث التحقيق في الوقائع وكيفية التصدي لها 

كما نجد بعض مواد القضاء العسكري تحيل إلى قانون  الإجراءات الجزائية     

05العسكري إلى المواد  من قانون القضاء 69مثل حالات التقادم حيث تحيل المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية ، مع وجود بعض التحفظات الخاصة  07و  06و 

قانون  266و  265و  70ببعض الجرائم التي لا تتقادم مثلما تنص عنه المواد 
  . قضاء عسكري جزائري ، وهي تتعلق عموما بجريمتي العصيان والفـرار

نون القضاء العسكري يتضح أن الجرائم وبموجب إحصاء شامل لكل مواد قا   
العسكرية المحضة لا تتعدى الستة والعشرين ، وهي كل ما أمكن تعداده من 

  سلوكات منافية للحياة العسكرية من بين هذه الجرائم هناك ما يتشابه من حيث 
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  .من قانون القضاء العسكري  18أنظر المادة )1(

.33رة عبد الرحمن ، نفس المرجع ، ص بربا) 2(

.15بربارة عبد الرحمن ، نفس المرجع ، ص  )3(

الظاهر ، فهناك بعض الجرائم المنصوص عنها فـي قـانون العقوبـات    المصطلح أو 
كالخيانة والتجسس والعصيان والفرار والتزوير والغش و الاخـتلاس وإهانـة العلـم    

  والجيش 
تحال البذلة العسكرية والأوسمة والشارات ، بينما احتفظـت  والعنف والنهب والتدبير وان

باقي الجرائم بميزتها العسكرية الصرفة كجريمة التمرد العسـكري ورفـض الطاعـة    
)1(.ومخالفة التعليمات العسكرية والتشويه المتعمـد 
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.28س المرجع ، ص بربارة عبد الرحمن ، نف) 1(

  المبـحــث الثانــي
  ة العامــةـالجانــب المفاهيـمـي لوظيفــة النيابـ

لنيابة العامة هي التحري عن مرتكبي الجرائم و تقديمهم الأساسية لظيفة إن الو     
  . ة ـبعبارة أخرى تؤدي النيابة العامة وظيفة الاتهام في القضايا الجنائي، للمحاكمة 

والنيابة العامة في الدعوى الجنائية تزاول وظيفة ذات سيادة ، ولا تـزاول حقـا     
شخصيا إن شاءت باشرته وإن شاءت التفتت عنه ؛ أي أن لها سلطة وعليها واجبـا  
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وكلا الأمرين متلازمان لا ينفصلان وسلطتها وواجبها في الاتهام يخضـعان دائمـا   
)1(.لاعتبارات الصالح العام  

وظيفة الاتهام تختلف عن وظيفة التحقيق في الطبيعة والمضمون والهـدف   إن     
فالتحقيق الابتدائي يفترض وجود سلطة اتهام إلى جانبه ذات اختصاص مختلـف إذ  
لا يبدو وأن يسبق التحقيق اتهام يقوم بدوره في تحريك الدعوى وعـرض طلباتـه   

وجود اختلاف في المضمون  وتدعيمها وإزاء هذا الاختلاف في الطبيعة ، فلا بد من
من ناحية الشخص الإجرائي القائم بكل منهما من ناحية أخرى ، وهذا بدوره يؤدي 

  .إلى اختلاف القواعد الخاصة التي تحكم كل هيئة منهما 
تتصرف النيابة العامة في الدعوى العمومية باسم المجتمـع الـذي تضـر بـه         

سي الدعوى العمومية ويقال من أجل ذلـك  الجريمة ، ولذا يطلق عليها المشرع الفرن
بأن النيابة العامة هي محامي المجتمع وليست قاضيا ، و إذا ما اشـترك أطـراف   
آخرون في تحريك الدعوى العمومية فإن حق ممارستها لا يختص به سـواها ؛ إذ  

وهمـا تحريـك الـدعوى الجنائيـة     . أنها الوحيدة التي تجمع بين الاختصاصـين  
نيابة العامة هي الأمينة على هذه الدعوى وهي في نفس الوقت خصـم  ومباشرتها فال

يدافع عن الحق العام ، وأيا كان الذي له حق رفع الدعوى العمومية فلا يجوز قانونا 
)2(.أن تباشرها غير النيابة العامة 

هذا و قد أضفت وظيفة الاتهام على القائم بها بعض الخصائص التي تـتلاءم         
ا والتي تختلف في مضمونها عن تلك التي تتطلب في القـائم بـالتحقيق   مع طبيعته

  .ولمعالجة كل هذه الموضوعات يتعين علينا معالجة كل وظيفة على حده 
وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب    

 ـ ب الثـاني فنبـين فيـه     الأول الطبيعة المختلطة لوظيفة النيابة العامة ، أما المطل
الخصائص المميزة للنيابة العامة ، أما المطلب الثالـث فنخصصـه لاختصاصـات    
قضاة النيابة العامة ، أما المطلب الرابع فنحدد فيه الجهات التي تشارك النيابة العامة 

  .في تحريك الدعوى العموميـة 

  ب الأولـالمطل
ةـة العامــة النيابـلوظيف قانونيـةة الـالطبيع

  إن مهام النيابة العامة تنشأ من حق الدولة في محاكمة مرتكبي الجرائم ولكن هذه   
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المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ،     ؤوف عبد الغريب ،ر )1(

.318ص  ، 1979

.319و   318ص  نفس المرجع ، ،رؤوف عبد الغريب  )2(

  المحاكمة لا تتم فجأة ، و إنما تسبقها إجراءات وتحقيقات لتحضير الدعوى وتهيئتها 
  لكي تكون صالحة للحكم ، و في مقابل هذا الهدف المنشود الذي تسعى لتحقيقه أحد

نجد في المقابل جملة من الحقوق والحريات يجب أن يتمتع . أجهزة النيابة العامة 
ث لا يكفي إعلان مبادئ الحرية الشخصية ، والنص على الضمانات بها المتهم بحي

وتنظيم العمل بها ما يملك أصحاب هذه الحرية والضمانات والوسائل اللازمة 
)1(.لضمان احترامها عندما يتهددها خطر الاعتداء عليها  
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 يتميز النظام القضائي في فرنسا كما في الدول التي انتهجت نفس منهجه ومنها     
الجزائر ، بأن زمام التحقيق في الجرائم يوجد في يد قاضي التحقيق ينقطع لهذه 

ولا يجوز له التدخل في الدعوى العمومية من تلقاء نفسه . الوظيفة بصفة عامة 
وإنما يلزم في سبيل أدائه لمهمته أن تتقدم إليه النيابة العامة بطلب فاتح للتحقيق لأن 

يقتصر على مجرد الاقتراح باللجوء إليه ؛ فالنيابة  دور النيابة في شؤون التحقيق
العامة في فرنسا طرف في الخصومة الجنائية ؛ فهي إذ تتصرف باسم المجتمع الذي 
مست به الجريمة تملك فقط سلطة التقديم للمحاكمة ومباشرة الدعوى العمومية 

العمومية وتوجيهها والإشراف عليها ، والدليل على ذلك أنها سواء حركت الدعوى 
أو انضمت إليها بعد أن يحركها المدعي المدني يكون عليها دائما أن تباشر هذه 
الدعوى بصفتها مدعية ، ووصفها بأنها المدعية باسم المجتمع يمنحها حقوقا خاصة 

  .في أثناء التحقيق أو في أثناء الجلسة أو بعد صدور الحكم 
بتها على قاضي التحقيق ، وقد ذكر كما تباشر النيابة العامة طيلة التحقيق رقا   

في تعليقه على قانون الإجراءات الجزائية الجديد أن المادة  BESSONالنائب العام

من هذا القانون تضع مبدأ الفصل على التوالي بين سلطات وكيل الجمهورية  50
بحيث يكون من شأن الأول أن يقترح ومن شأن الثاني . وسلطات قاضي التحقيق 

أي ؛ فقاضي التحقيق لا يمكنه مباشرة وظيفته إلا بناءا على طلب تتقدم أن يبت بر
به النيابة العامة إليه يسمى الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق ما لم يكن قد حدث ذلك 
من جانب المدعي المدني ، وفي الحالة الأخيرة أي حين يتقدم المدعي المدني إلى 

لى قاضي التحقيق أن يحيل هذا الطلب قاضي التحقيق بطلب إجراء تحقيق يكون ع
إلى وكيل الجمهورية كي يتخذ هذا الأخير طلباته بشأنه ، بتعزيزه هذا الإجراء 

)2(.وذلك بإصدار طلب فتح التحقيق بناءا على رغبة المتضرر من الجريمة 

أما في النظام الأنجلوسكسوني فإن النيابة العامة كسلطة اتهام تتدخل في الدعوى    
ائية عند اللزوم ، غير أن هناك خلافا هاما بين تشريعات الدول حول تحديد الجن

الطبيعة القانونية للنيابة العامة وما إذا كانت تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو السلطة 
القضائية أو إلى الاثنين معا أو لا تنتمي إلى هذه ولا تلك ، إلى جانب هذا فإن 

: العامة بثلاث خصائص رئيسية هي على التوالي  وظيفة الاتهام قد ميزت النيابة
.التبعية التدرجية ، وعدم التجزئة ، عدم الرد ، فضلا عن الاستقلال 

أثار تكييف الطبيعة القانونية للنيابة العامة وتحديد وضعها من السلطة  وقد
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.112ص  ،مرحلة الاستدلالات ضمانات المشتبه فيه في  بريك عبد الجواد ،) 1(

اء الدعوى الجنائية بدون محاكمة ، منشأة النيابة العامة وسلطاتها في إنه محمود سمير عبد الفتاح ،)2(

.31و  30ص  ، 1986المعارف ، الإسكندرية ، 

التنفيذية أوالسلطة القضائية والفصل في انتمائها الى أي منهما الكثير من الجدل   
لفرنسي ، و ساعد على ذلك موقف المشرع الفرنسي نفسه بما نص عليه في الفقه ا

من تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية ، لذلك لم يكن رأي الفقه الفرنسي إلا مجرد
تحليل و شرح للقانون الوضعي الفرنسي ، ولم يكن يهدف إلى بحث الوضع الأمثل 

ثة ، ويمكن رد هذا الخلاف إلى أربعة الذي يجب أن تكون عليه النيابة العامة الحدي
:تنحصر فيما يلــي )1(اتجاهات 
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  الفـرع الأول
ةـة التنفيذيـة للسلطـة العامـة النيابـتبعي

إن النيابة العامة هي هيئة إجرائية تنوب عن المجتمع مهمتها مباشرة الدعوى    
ل ما جاء في العمومية والمطالبة بإنزال حكم القانون فيها ، ويبرز هذا من خلا

تباشر ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أنه  29المادة 
  ...)النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون 

هذا التعريف هو تعريف جامع ومطلق وليس مانع ، بمعنى أن النيابة العامة    
ات ، وإنما يقوم بها كذلك ضباط الشرطة القضائية ليست وحدها التي تقوم بالإجراء

إلا أنه بالنسبة الدكتور أحمد فتحي . وقضاة التحقيق والمحاكم على اختلاف أنواعها 
سرور فالنيابة العامة هي مجرد طرف في الدعوى الجنائية ، وليست خصما فيها 

)2(.لأن ليس لديها مصلحة خاصة تهدف إلى تحقيقها من وراء طلباتها 

كانت النيابة العامة في فرنسا مجرد أداة لتمثيل الملك وحماية مصالحه تأثيرا     
كبيرا في موقف المشرع والفقه الفرنسيين من تحديد وضع النيابة العامة القانوني 

وقد رأى البعض آنذاك أن النيابة العامة جزء من . وفي علاقتها بالسلطة التنفيذية 
ا وأن أعضاءها ليسو إلا وكلاء لهذه السلطة لدى المحاكم  السلطة التنفيذية وتابعة له

وتبريرا لهذه السلطة استند أنصاره إلى ما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم 

على أن أعضاء النيابة العامة الذين كانوا  1790الصادر في أوت سنة  24-16
السلطة  في الماضي هم حاليا وكلاء) صاحب السيادة ( يسمون رجال الملك 

التنفيذية لدى المحاكم  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن رفع الدعوى الجنائية 
على الجرائم يعتبر إحدى وظائف السلطة التنفيذية ، فهذه الأخيرة باعتبارها ممثلة 
الشعب في القيام بشؤونه ورعاية مصالحه وتطبيق القوانين وضمان حسن تنفيذها 

لحق في الدعوى الجنائية من أجل توقيع العقوبة وعدم الخروج عليها ، أعطيت ا
)3(.على كل مخالف للقانون ضمانا للمجتمع وصيانة لحقوق الأفراد 

وتعد مباشرة هذا الحق من مستلزمات عمل السلطة التنفيذية والسلاح الذي     
أعطاه المشرع إياها لتستعين به في أداء مهمتها ، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة 

لتي تقوم بتعيين أعضاء النيابة العامة ويكون من سلطتها أن توجه إليهم هي ا
الأوامر لتنفيذها ؛ وبناءا على ذلك فهي مسئولة عن أعمال النيابة وهذه المسؤولية 
تتداخل مع المسؤولية الوزارية أمام البرلمان التي قد تتعرض لها الحكومة فيما 
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.117و  116رف رمضان عبد الحميد ، سلطات التحقيق والاتهام ، المرجع السابق ، ص أش أنظر)1(

الجزائية ، الجزء الأول ، مطبعة جامعة القاهرة ، الوسيط في قانون الإجراءات  أحمد فتحي سرور ،)2(

.104ص  ، 1970

.119إلى  116ضان عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص أشرف رم )3(

قرار النظام وتبرير رفع الدعوى الجنائية عما يرتكب من جرائم ، أما حرية يتعلق بإ
النيابة العامة في إبداء رأيها أمام المحكمة فيرجع إلى ما جرت عليه التقاليد وما 
تتمتع به النيابة العامة من مكانة واحترام ، ويتجه هذا الفقه إلى تعريف النيابة العامة 

حكومة والنظام العام والمصالح العامة للمجتمع أمام بعض بأنها الهيئة التي تمثل ال
الجهات القضائية التي تسهر على تطبيق القوانين وتنفيذها ، أو الهيئة التي تظم 

وقد تبنى هذا . وكلاء السلطة التنفيذية لدى المحاكم أو الممثل الرسمي للأمن العام 
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الأعمال التحضيرية لهذا حيث ورد في   1810الرأي قانون تحقيق الجنايات لسنة 
القانون أن رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم هو من المسائل التي تختص بها 

لذلك خول هذا القانون وزير العدل سلطة رفع الدعوى الجنائية مباشرة . الحكومة 
في بعض الأحوال فضلا عن بعض الاختصاصات الإجرائية الأخرى مما أدى إلى 

ابة العامة للسلطة التنفيذية وبالرغم من أن قانون الإجراءات اعتناق مبدأ تبعية الني

قد سلب من وزير العدل بعض اختصاصاته  1958الجنائية الفرنسي الجديد لسنة 
سلطة رفع الدعوى الجنائية وسلطة إحالة الدعوى إلى محكمة ( في الدعوى الجنائية 

لطة التنفيذية ، وقد أخذ إلا انه لم يخرج عن كون النيابة العامة تابعة للس) أخرى 
بهذا الرأي جانب من الفقه المصري كما اتجهت إليه محكمة النقض المصرية في 
حكم قديم لها ؛ حيث قررت أن النيابة العامة هي من النظم المهمة في الدولة 
المصرية أشار الدستور إليها في كلامه عن السلطة القضائية وهي بحسب القوانين 

بها ، شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة التفصيلية المعمول 
الدعوى نيابة عن تلك السلطة وجعل لها وحدها التصرف فيه تحت إشراف وزير 
الحقانية ومراقبته الإدارية وهي بحكم وظيفتها مستقلة استقلالا تاما عن السلطة 

)1(.القضائيـة 

في النظام الإجرائي الجزائري تتلقى أما في الجزائر فيمكن القول بأن النيابة    
تعليمات من وزير العدل وتطبقها هذا الوزير الذي يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية ، 
ولقد أخضعها القانون لسلطته باعتباره الرئيس الأعلى لها ، فتتلقى منه الطلبات 

ديبية فيجوز مثلا لوزير العدل إقامة مساءلة تأ. والأوامر ويراقبها ويشرف عليها 
لأي عضو من أعضائها على مخالفة التعليمات الواردة إليه وفقا لما جاء في المادة 

يمارس وزير العادل المتابعة التأديبية ضد ( من القانون الأساسي للقضاء  84

من  102وفي المادة ) . القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي 
لعدل بالإضافة إلى إقامة الدعوى تأديبية أن يوجه نفس القانون حيث يحق لوزير ا

)2(.إنذارا لعضو النيابة العامة 

زيادة على ذلك فإن المشرع الجزائري أخضع جميع المنازعات المتعلقة بالنيابة    
  .العامة إلى اختصاص الغرفة الإداريـة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.120رجع ، ص أشرف رمضان عبد الحميد ، نفس الم) 1(

المتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتمم  12/12/1989الصادر بتاريخ  89/21الأمر رقم  )2(

.24/10/1992المؤرخ في  92/05بموجب المرسوم التشريعي رقم 
من طرف السلطة التنفيذية في  -ولو غير مباشر  -وفي هذا يبدو لي حسب ما أرى بأن هناك تدخلا * 

ات وعمل السلطة القضائية التي ينبغي أن تكون مستقلة عنها تماما وفقا لما يؤكده الدستور الجزائري صلاحي
  .  منه  138في المادة  1996لسنة 

والنتيجة أن أعمال النيابة العامة المتعلقة بالاتهام والتحقيق من الأعمال القضائية     
تيش والقبض والمصادرة و أوامر لتعلقها بوظيفة النيابة العامة القضائية مثل التف

الحفظ والإحالة على المحكمة ماعدا ذلك من أعمال النيابة العامة فيعد من أعمال 
  .النيابة العامة الإدارية 

ويرى الدكتور بارش سليمان أن النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية       

30ذا بالرجوع إلى المادة لتبعيتها لوزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية ؛ وه
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من القانون الأساسي  06من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المادة  530/3و
يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة ومراقبة ( للقضاء التي تنص على أنه 

)1(. )رؤسائهم السلميين وتحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام 

  الفرع الثانـي
  ةــلنيابـة العاميـة لالطبيعــة القضائ

يرى جانب من الفقه بأن النيابة العامة هيئة قضائية أنيط بها تحريك الدعوى     
العمومية فيعتبرها فرعا من فروع السلطة القضائية ، لأنها تقوم بأعمال قضائية 
بحتة ، ويؤكد ذلك الرأي الراجح من الفقه والقضاء على أن النيابة العامة جزء من 

.قضائية وأنها مستقلة استقلالا تاما في مباشرة وظيفتها عن السلطة التنفيذية الهيئة ال
بهذا الرأي الأخير ؛ فبمقتضى هذا التعديل الدستوري وقد أخذ المشرع الفرنسي 

من  64جزء من السلطة القضائية ، نصت المادة  1993جويلية  27الصادر في 
ن استقلال السلطة القضائية الدستور الفرنسي على أن رئيس الجمهورية يضم

من الدستور بعد تعديلها  65ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وطبقا للمادة 
أصبح للمجلس الأعلى للقضاء تشكلان الأول خاص بشؤون القضاء والثاني خاص 

1994وجاء القانون الأساسي الصادر في فبراير . بشؤون أعضاء النيابة العامة 
ء مشيرا إلى استقلال القضائية سواء تلك التي يقوم بها قضاة الحكم فعدل نظام القضا

أو أعضاء النيابة العامة ، وقرر المجلس الدستوري الفرنسي دستورية هذا القانون 
إلا أن انتماء النيابة العامة للسلطة القضائية لم يحل دون اشتراط القانون الفرنسي 

)2(.لحكم جواز اتخاذ إجراءات جنائية إلا من قضاة ا

وقد أخذ غالبية الفقه المصري بهذا الرأي حيث ذهب إلى أن عمل النيابة العامة     
يغلب عليه من الوجهة الفنية الطابع القضائي باعتبار ما تلتزم به من موضوعية 
ومن استهداف التطبيق الصحيح للقانون ، ويؤكد هذا الطابع أن الإعداد الفني 

داد القضاة مما يترتب عليه من صلاحياتهم من الوجهة لأعضاء النيابة هو ذات إع
الفنية لتولي القضاء ، ويؤكد هذا الطابع كذلك اعتبار النيابة العامة جزءا متمما 

وهذه الاعتبارات في مجموعها تقود إلى القول .ولازما في تشكيل القضاء الجنائي 
ضت محكمة النقض بانتماء النيابة العامة إلى السلطة القضائية تطبيقا لذلك ق

  المصرية في حكم حديث لها بأن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

¡1986بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري ، دار الشهـاب ، باتنـة ،  )1(

.71و  70ص 

.124جع السابق ، المر أنظر ، أشرف رمضان عبد الحميد ،) 2(

خول المشرع أعضائها من بين ما خول سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى  
)1(.العموميـة 

ولقد انتهج المشرع الجزائري مثل هذا النهج حيث جعل من النيابة العامة سلطة     
الادعاء العام التي تقوم بوظيفة الاتهام للحفظ على حسن تطبيق القوانين والدفاع عن 

تمع وحقوقه ، باعتبارها ممثلة المجتمع في اقتضاء حق العقاب وملاحقة الجناة   المج

والدليل على ذلك أن المشرع جعلها على رأس سلطة الضبط  )ج  ق إ 29م ( 
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حيث تتولى مهمة الإشراف على جهاز الضبطية ) . ق إ ج  12م ( القضائي 
ي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية والقيام بالتصرف في نتائج البحث والتحري الت

القضائية بعد تحرير محاضر الاستدلال وإرسالها لوكيل الجمهورية الذي يختار بين 

وكذا جعلها جزء من تشكيل )2()36و  18م ( تحريك الدعوى العمومية وحفظها 

وأن الحكم بدونها يبطل الحكم القضائي ) ق إ ج  29م ( المحكمة أو الجهة القضائية 
باعتبار النيابة العامة جزءا متمما لهيئة كل محكمة جنائية وكل عمل نفسه وذلك 

يجري بدون حضور النيابة العامة يعتبر باطلا وحضور النيابة العامة يجب أن يثبت 
  .بالحكم ومحاضر الجلسات وذلك بذكر العضو الذي كان يمثل النيابة في الجلسات 

ية أكثر منها تنفيذية فهي تتكون من خلاصة القول أن النيابة العامة هي هيئة قضائ  
  .  عدد من رجال القضاء يقومون بأعمال قضائية ويشاركون في جلسات المحاكم 

  الفـرع الثالـث
  ةـلنيابـة العامـالطبيعــة المزدوجـة ل

لم يسلم الرأي السابق من النقد إذ وجهت له إتنقادات من نواح كثيرة لذلك ذهب  
إلى اعتبار أعضاء النيابة العامة أصحاب وظيفة مزدوجة  أغلبية الفقه الفرنسي

في  Magistratsوقضـاة  Fonctionnairesأعضاء في السلطة التنفيذية موظفون 
نفس الوقت ؛ وباعتبارهم موظفين يتعين عليهم إطاعة أوامر رؤسائهم ، أما 
باعتبارهم قضاة فيمكنهم في الجلسة عرض إحساسهم الشخصي وصياغة طلباتهم 
الشخصية بالمخالفة لقراراتهم المكتوبة ، ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه 
يجب التمييز بين صفتين للنيابة الأولى كأداة لحماية المجتمع من الجريمة والثانية 

.كأداة لحماية القانون في طلبات توقيع العقوبة على المتهمين 
ة العامة للسلطة التنفيذية بحجة أن ومن ناحية أخرى لا يمكن تبرير تبعية النياب    

وظيفة هذه الأخيرة هي تطبيق القوانين ، وأن أعضاء النيابة العامة هم وكلاء 
الحكومة للقيام بهذه الأمة فإذا كان دور الحكومة هو تطبيق القوانين فإن هذه هي 

 لذلك ذهب رأي من الفقه الدستوري إلى أنه لا توجد. مهمة السلطة القضائية أيضا 
بالدولة سوى وظيفتين التنفيذية و التشريعية مع التأكيد على أن السلطة التنفيذية 

)3(. تشمل السلطة القضائية 

إبراهيم منصور  من الفقه من بينهم الدكتور إسحاقولذلك رأى هذا الاتجاه 
 اعتبار النيابة العامة هيئة قضائية تنفيذية على أساس أنها تباشر نوعين من الأعمال

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.124و  123ص ، المرجع السابق أشرف رمضان عبد الحميد  ، )1(

.من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم   36¡29¡18¡12أنظر المواد )2(

.119ص ، المرجع السابق أشرف رمضان عبد الحميد  ،  )3(

)1(.ي أحدهما تنفيذي والثاني قضائ

ويؤكد البعض أن النيابة العامة هي هيئة عامة تختص بمباشرة حق الاتهام نيابة  
عن المجتمع ، ولما كان المجتمع أصلا هو الذي يملك حق التجريم والعقاب ولما 
كان الاتهام هو السبيل الوحيد إلى المساءلة الجنائية ، فإن النيابة العامة حين تباشر 

  .المجتمع بسلطاته الثلاثة في ممارسة سلطة الاتهام حق الاتهام فعي تمثل 
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وأعضاء النيابة العامة اعتبرتهم أغلب التشريعات ينتمون إلى الهيئة القضائية بحيث 
نجد أن وزير العدل هو الذي يقترح تعيين أعضاء الحكومة ، وهذا ما أدى بالبعض 

هم موظفو ارتباط بين إلى القول بأن قضاة النيابة العامة موظفون لدى الحكومة وأن
  .السلطة القضائية والسلطة التنفيذية 

والواقع يؤكد أن أعضاء النيابة العامة تابعين لوزير العدل لا يغير من طبيعة    
النيابة العامة وصفة أعضائها الحقيقية كقضاة لأن تبعيتهم لوزير العدل مقتصرة 

  د من أدائهم لأعمالهم إلا على حق الوزير في الإشراف على أعضاء وزارته ، وللتأك
أنه يبقى مجرد إشراف إداري بحت وليس إشرافا قضائيا  شأنها في ذلك شأن قضاء 
الحكم ، فليس لوزير العدل أن يتدخل في أي إجراء يتعلق باختصاصات النيابة 
العامة ، وإنما يمارس أعضاء النيابة العامة اختصاصاتهم الوظيفية بعيدا عن تدخل 

)2(. لذي يمثل السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائيـة وزير العدل ا

ومن ناحية ثانية لا يمكن تبرير تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية بحجة أن     
وظيفة هذه الأخيرة هي تطبيق القوانين ، وأن أعضاء النيابة العامة هم وكلاء 

مة هو تطبيق القوانين فإن هذه هي فإذا كان دور الحكو. الحكومة للقيام بهذه الأمة 
مهمة السلطة القضائية أيضا لذلك ذهب رأي من الفقه الدستوري إلى أنه لا توجد 
بالدولة سوى وظيفتين التنفيذية و التشريعية مع التأكيد على أن السلطة التنفيذية 

  .تشمل السلطة القضائيــة 

  يــب الثانــالمطل
  .لعامـــة ابـة اـالخصائـص المميــزة للني

للنيابة العامة خصائص تميزها عن باقي القضاة الآخرين في الجهاز القضائي ،     
بحيث تعتبر تلك الخصائص من صفات نظام سلطة الاتهام على أساس أنها الجهاز 

  .المنوط به تحريك ومباشرة الدعوى العمومية الناشئة عن ارتكاب الجريمـة 
  :    ي تتمثل أهم هذه الخصائـص فــ 

  الفـــرع الأول
  التبعـيــة التدرجيــة

  للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤوسبمعنى أن يكون 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ديوان المطبوعات الجامعية ،  ية في قانون الإجراءات الجزائية ،المبادئ الأساس إبراهيم منصور ، إسحاق) 1(

.108ص  ، 1995، بن عكنون الجزائر ، الساحة المركزية 

جامعة بكلية الحقوق ، ،  جنائيقانون على طلبة السنة الأولى ماجستير حليمة طالبي ، محاضرات ألقيت  )2(

  .، بدون صفحة  2009/2010ة ـلة ، السنة الجامعيـقاصدي مرباح ورق

ته كتابة لأعضاء ورئيس النيابة العامة هو وزير العدل ، الذي يجوز له تقديم طلبا

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على مايلـي   30النيابة العامة طبقا للمادة 
يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما ( 

يسوغ له فضلا عن ذلك بتكليفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر 
)1( ) .لقضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابيـة الجهة ا
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على غرار الدول الأخرى يقوم نظام النيابة العامة في الجزائر على مبدأ     
حيث يتبع أعضاءه جميعا وزير العدل تبعية ، أو التبعية التدرجية  يالإشراف الرآس
 همرؤوسي لرئيس سلطة أمرفل( ة ـويقول الدكتور عبد االله أوهايبي. إدارية وفنية 

باتخاذ إجراء ما كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها والنيابة العامة و هي تتشكل 
من مجموع القضاة تخضع لهذا النوع من التدرج في الرتبة وخضوع الأدنى درجة 

)2(. ) للأعلى درجة 

من  31/1تتأكد هذه التبعية التدرجية لدى المشرع الجزائري من خلال المادة     
يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم ( قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه 

  ) .طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي 

جراءات الجزائية يتضح بأن أعضاء النيابة العامة الإقانون من  33ووفقا للمادة    
ممثلة في  ةفي أداء وظائفهم لسلطة رآسيعلى مستوى المجلس القضائي يخضعون 

والحقيقة في رأينا . النائب العام باعتباره رئيس النيابة العامة لدى المجلس القضائي 
أن هذه التبعية ليست مطلقة وإنما وضعت لتنظيم النيابة العامة كهيئة إدارية ووظيفة 

  .قضائية تمارسها في مجال الدعوى العمومية 
ى أنه ليس للمحكمة العليا أية سلطة على النواب العامين لدى يجب الإشارة إل    

المجالس القضائية وليس لأي منهم سلطة على الآخر ، والنائب العام هو رأس جهاز 
ويمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس أو ، النيابة العامة بالمجلس القضائي 

لعام وزير العدل بالقضايا الهامة وكذلك يخطر النائب ا،  )3(بالمحاكم التابعة له
وكذلك بالنسبة لوكيل الجمهورية هذا فضلا عن التقارير الدورية . ويتلقى تعليماته 

.التي يرسلها إليه بشأن أعمال النيابة وكشوف الأحكام الصادرة عن المحكمة 
  ظره    ومخالفة عضو النيابة لهذه التعليمات يستتبعها مساءلته تأديبيا وجواز لفت ن    

  .أو تنزيل درجته أو نقله إلى وظيفة أخرى أو حتى عزله  
وهذا الجزاء التأديبي الإداري لا يترتب عليه بطلان الإجراء الذي قام به ولا    

فمثلا ، وهذا ما يعبر عنه بالسلطات الخاصة برؤساء النيابة ؛ يمكن للرئيس إلغائه 
لمحكمة بالمخالفة لتعليمات النائب العام إذا أحال وكيل الجمهورية أحد المتهمين إلى ا

  .فإن أمر الإحالة يظل صحيحا وساري المفعول 
  عن وضع      يختلف يترتب على مبدأ التبعية التدرجية أن وضع قاضي النيابة         

  حيث لا يخضع قاضي الحكم في عمله إلى أية سلطة رآسية ، وإنما      ؛ قاضي الحكم    
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.11عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص ) 1(

  ، التحري والتحقيق ، بلا طبعة ، دار هومة ،   شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ،عبد االله أوهايبية  )2(

.35ص ،  2005الجزائـر ،     

، غرفة الجنح والمخالفات ، المجلة القضائية لسنة     12/02/1991بتاريخ قرار المحكمة العليا أنظر ) 3(

.214، ص  1992/04

147يخضع في أداء وظيفته إلا لسلطة القانون ولضميره وفقا لما نصت عليه المـادة  

) لا يخضع القاضي إلا للقـانون  ( التي نصت على أنه  1996نوفمبر  28من دستور 

وللقاضي أن يصدر حكمه تبعـا  ( ... ون الإجراءات الجزائية من قان 212وكذا المادة 
  ) .لاقتناعه الخاص 
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بينما نجد قاضي النيابة العامة يخضع لإدارة ومراقبة رؤسائه ولسلطة وزير العدل ؛    
مـا أ،  فهو ملزم عند تقديم طلبات مكتوبة بالتعليمات التي ترد له عن الطريق التدرجي

فإنه غير ملزم بمراعاة هذه التعليمات وإنما له كامل الحرية  فهيةفيما يتعلق بمرافعته الش
في إبداء ملاحظاته الشفوية التي يراها لازمة لصالح العدالة والقانون كطلـب الحكـم   

ومؤداه أنه إذا كـان  . بالبراءة أو أن يفوض الرأي للمحكمة إذا انهارت الأدلة بالجلسة 
ر النائب العام وبوجه عام لتوجيهـات الرؤسـاء ،   القلم في يد ممثل الاتهام أسيرا لأوام

إذا كان القلم ( لكن في الجلسة هو حر يقول ما يشاء وذلك إعمالا بالقاعدة المعروفة    

Si)))مقيدا فإن اللسان طليـق   la plume est limitée la langue est libre))
تشريع الجزائري علـى  لم يشتمل الالفرنسي  على خلاف ما هو متبع في النظام، و )1(

نصوص قانونية تخول النائب العام لدى المحكمة العليا الحق في ممارسة رقابـة فنيـة   
على النواب العامين لدى المجالس القضائية عند مباشرتهم الدعوى العمومية ذلك أنهـم  
لا يخضعون لإشرافه الفني في تأدية عملهم غير أنه تظهر هذه الرقابة الفنية واضـحة  

قـانون   33قة النائب العام لدى المجلس القضائي بمساعديه تطبيقا لنص المادة في علا
يمثل النائب العام النيابة أمام المجلس القضـائي  ( إجراءات جزائية الذي يؤكد على أنه 

، ) ومجموعة المحاكم ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحـت إشـرافه   

وكيل الجمهوريـة  ( من نفس القانون على أن  35مادة بالإضافة إلى ما هو مقرر في ال
يمثل النائب العام لدى المحكمة وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها 

  ) .مقر عمله 
والواقع أن انتفاء الرقابة الفنية وانقطاع التبعية التدرجية فيما بين النائب العام لدى    

مين لدى المجالس القضائية في النظام القانوني الجزائري المحكمة العليا والنواب العا
هي دلالات توضح أن النائب العام لدى المحكمة العليا يمارس صلاحيات إجرائية معينة 
يحددها القانون ، وأن النائب العام لدى المجلس القضائي يختص بصلاحيات إجرائية 

القانونية في حدود الرقابة  أخرى وأن كل واحد منهما يستقل بمباشرة هذه الصلاحيات
  .المخولة لوزير العدل عليهما 

  الفــرع الثـانـي
عـدم تجـزئـة النيابـة العامــة 

يقصد بعدم تجزئة النيابة العامة أن أعضاءها وكلاء للنائب العام ممثل النيابة       
تعد متماسكة  العامة صاحبة الدعوى العمومية ، وأن الإجراءات التي تتخذها النيابة

يكمل بعضها البعض حيث أن كل عضو يلتزم بما قام به غيره ويستطيع كل واحد 
منهم أن ينوب عن زميله حتى أثناء سير الجلسة ، لأنهم يشكلون هيئة اتهام واحدة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.136 ص، المرجع السابق أشرف رمضان عبد الحميد ، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي ،  )1(

هي النيابة العامة ، فيحرك أحدهم مثلا الدعوى العمومية ويحضر آخر الجلسة 
وفي هذا الصدد يختلف أعضاء النيابة . ويبدي ثالث طلبات النيابة في الدعوى 

العامة عن قضاة الحكم حيث يتعين صدور الحكم من قاضي أو قضاة المحكمة الذين 
)1(.وإلا كان الحكم باطلا حضروا جلسات الدعوى 
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فالنائب العام على المستوى المجلس القضائي يمثل الهيئة الاجتماعية ، كما أن     
 أعضاء النيابة العامة جميعهم على مستوى المجلس القضائي يمثلون جهازا يكمل 
بعضه بعضا ، وهم يشكلون وحدة لا تتجزأ تذوب ذاتيتهم في الوظيفة القضائية التي 

)2(. ون بها ينهض

لإمكان حلول عضو النيابة محل زميله في أداء منطقا وواقعا بأنه لكن ينبغي     
فعدم التجزئة . بالإجراءات التي يباشرها مكانيا دور النيابة العامة أن يكون مختصا 

حيث أنه لا يستطيع أحد ؛ لا يجوز أن يهدر قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي 
ولا يملك وكيل ، امة أن يباشر اختصاصا ذاتيا للنائب العام أعضاء النيابة الع

الجمهورية بمحكمة معينة أن يمارس اختصاص وكيل الجمهورية لدى محكمة 
ب عام ئولا يملك النائب العام بالمجلس القضائي أن يباشر اختصاص نا، أخرى 

.بمجلس قضائي آخر وذلك لعدم اختصاصهما مكانيا بذلك 

  الفـرع الثالـث
استـقـلال النيـابــة العامــــة

استقـلال النيابـة العامـة عـن قضــاء الحكــم  :أولا 
يعتبر المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة قضاة في نفس الدرجة مع قضاة     

الحكم ، و قد سوى بينهم فيما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة لهم من قبل السلطة 
  .المفروضة قانونا لكافة الموظفين العموميين اية الحمالعامة علاوة على 

إن تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية يجعلها على اتصال دائم مع قضاة    
الحكم ، إلا أن هذا الاتصال من دواعي الوظيفة ومن ثمة فإنها مستقلة عنهم أثناء 

  .خرمباشرتها لمهامها بحيث كلاهما له مجال عمل متميز ومستقل عن الآ
  : ومن ظواهر هذا الاستقلال مايلــي 

للنيابة حرية بسط آرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقتضي  -  
به النظام وحقوق الدفاع بل أن الجهة القضائية ملزمة بإجابتها عن طلباتها إيجابا أو 

)3(.قانون إجراءت جزائيــة  238سلبا وفقا لما جاء في المادة 

لا يسمح لقضاة الحكم إصدار أوامر للنيابة العامة فيما يتعلق بصميم اختصاصها  - 
كاتهام شخص معين مثلا أو التنازل عن اتهامه ؛ فالاتهام وظيفة النيابة العامة 
والمحاكمة من عمل المحكمة التي لها الأمر ، بل أنه عندما تحرك المحكمة الدعوى 

لب معاقبة المتهم ، وإنما تبدي رأيها وفقا لما يمليه العمومية فإن النيابة لا تلتزم بط
فقد كان من المقرر عملا بمبدأ استقلال . عليها ضميرها ولو كان في صالح المتهم 

جهة النيابة عن قضاء الحكم أن قاضي النيابة الذي يتقدم بإجراءات من شأنها تدعيم 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.137 ص،  المرجع سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي ، نفس  أشرف رمضان عبد الحميد ، )1(

.77عبد االله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص  )2(

  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري   238أنظر المادة )  3(

شخصي تلازمه ، ويستمر في التهمة ، تتكون لديه فكرة اتهامية ناجمة عن اقتناع 
التمسك بها ويكون من الصعب عليه التخلص منها أو التنازل عليها حتى عند انتقاله 

فلا يستطيع التخلص منها ومن ثمة فإنه كمستشار للفصل في . من النيابة إلى الحكم 
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نفس القضية يعد خرقا للقانون وانتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين ، متى خالف 
كما لا يجوز للمحكمة أن تلوم  )1(.ستئناف ذلك استوجب نقض قرارهم قضاة الا

النيابة العامة أو تعيب تصرفها كأن تلومها على طول مرافعتها أو بسبب الأخطاء 
التي يرتكبها أحد أعضائها أثناء مباشرته للدعوى ؛ فإذا ما بدر تصرف غير لائق 

)2(.هو بأخطائـه منه يجب على المحكمة إخطار رئيسه دون مواجهته 

  استقـلال النيابـة العامـة عـن السلطة التنفيذيــة  :ثانيـا 

يهمنا في ما يطرح استقلال النيابة العامة عن باقي أجهزة الدولة عدة تساؤلات   
وزارة ، والمتمثلة في الوقت الحاضر إلا التساؤل عن استقلالها عن السلطة التنفيذية

لما لذلك من تأثير على مواقف النيابة العامـة   ) شكل شخصيوزير العدل ب( العدل 
القضايا التي تمارسها وبالتالي على رأيها بل ومطالبها إن ما هو متعارف عليـه  في
الأنظمة القانونية المقارنة هو استقلال النيابة العامة كجهاز عن أي سلطة لوزيرفي

لتوجيه التي تعني التدخل فـي العدل إلا من حيث الرقابة على الأعمال دون سلطة ا
، وإن أهم ما يميز الوضع القـانوني   خصوصيات هذا الجهاز والتأثير على مطالبه

العامة هي هشاشة وضعف وتبعية وضع النيابة العامة في علاقتها بالسـلطة  للنيابة
خلال تصفح المواد التي جـاء بهـا قـانون    لأنه من ممثلة في وزير العدل التنفيذية

نجد أن المشرع قد أعطى لقضاة النيابة العامة وضعية مزدوجة ائيةزالج جراءاتالإ
حول طبيعة جهاز النيابة العامة هـل هـو إداري أم   أدت إلى وجود تضارب فقهي

:اتجـاهين  قد انقسم الفقه فـي الإجابـة علـى هـذا التسـاؤل إلـى       و  قضائي؟
للنيابة العامة وذلك بناءا  اتجاه يدافع عن الطبيعة القضائيةوهو : اه الأولـالاتج    

العامة هم قضاة يتم تكوينهم وتعيينهم بـنفس طريقـة قضـاة    على أن قضاة النيابة
. الأساسي لهذه الفئة وهذا ما يعـاكس الاتجـاه الآخـر   الأحكام ويخضعون للقانون

يتمسك بكون النيابة العامة ذات طبيعة إدارية إلى وهذا الاتجاه : يـالاتجاه الثان   
خضـوع  سببين ؛ الأول هو الجهاز وذلك بناءا على إنكار أي صفة قضائية لهذاحد 

أما الثـاني  الإداري والذي يأتي على رأسه وزير العدلجهاز النيابة العامة للتسلسل
النيابة العامة من حيـث الحصـانة   التفريق بين قاضي الحكم وقاضيهو يتمثل في 

)3(. العدللأوامر وزير اتجاه العزل والنقل بالإضافة إلى خضوعهم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.313، ص  1989¡4المجلة القضائية للمحكمة العليا ، الجزء  04/02/1986جنائي  )1(

، القاهرة  17رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الجيل للطباعة ، الطبعة  )2(

.52، ص  1989¡

:                     ، أنظر الموقـع  2004أحذاف ، شرح قانون المسطرة الجنائية امغربي ،  محمد) 3(

www. Blod saeed . com .20/12/2011ه بتاريـخ ـ،  تم الإطلاع علي 2009/

  استقـلال النيابـة العامـة عـن المتقاضيــن  :ثالثــا 
لطتها إستقلالا عن رغبات الأفراد ؛ فهي غبر مقيدة في تمارس النيابة العامة س     

ما يأتيها من بلاغات وشكاوى وإخطارات منهم ؛ إذ أن تحريك بكل توجيه الاتهام 
  .الدعوى العمومية متروك لمدى ملائمة اتخاذ الإجراءات 
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فلا يمكن أن يفرض على النيابة إعطاء السير لكل بلاغ أو شكوى بدون بحث     
عرفة ما إذا كان على أساس أم لا ، و إلا كانت النيابة العامة أداة سلبية موضوعه لم

في يد أشخاص يغمرهم الحقد والانتقام والسماح بهذا يعني تجاهل لدور النيابة العامة 
ولقاعدة أساسية أن مباشرة الاتهام تحصل باسم المجتمع بمعرفة الموظفين الذين 

  .وكلوا لذلك 
عامة غير مقيدة بالمدعي بالحق المدني الذي منحه القانون كما أن النيابة ال    

استثناء حق تحريك الدعوى العمومية  فإذا استعمل هذا الحق لا تلتزم النيابة العامة 
في طلباتها ويستثنى من ذلك الحالات التي علق فيها القانون تحريك الدعوى 

ل عن الشكوى إلى العمومية على تقديم شكوى من المجني عليه حيث يؤدي التناز
)1(.انقضاء الدعوى العمومية 

في الأخيـر فان عدم رفع المدعي لشكواه لا يمنع النيابة العامة من تحريك    
  .الدعوى العموميــة 

  الفــرع الرابــع
  عـدم مسؤوليـة النيابــة العامــة

طار القاعدة انه لا تسأل النيابة العامة عن الأعمال التي تدخل في إ     
اختصاصاتها فهي لا تتحمل لا مسؤولية جزائية ولا مدنية وهذا طالما أنها تمارس 
عملها طبقا للقانون ؛ فلا يجوز متابعتها ومساءلتها عن الأضرار الناجمة نتيجة 
تحريكها  ومباشرتها للدعوى العمومية ، إذا ما علة هذه قاعدة أن عضو النيابة 

لم يؤمن من المسؤولية عن الخطأ الذي قد وقع منه  العامة لا يستطيع أداء مهنته إذا
؛  فلا يجوز مثلا للمتهم الذي قضي ببراءته أن يطالب عضو النيابة العامة الذي 
حرك ضده الدعوى الجنائية بالتعويض عن الإجراءات التي اتخذت مساسا بحريته 

يابة العامة لا كالقبض عليه أو تفتيش منزله أو إيداعه الحبس الاحتياطي ، كما أن الن
وللنيابة العامة أن , تسأل عما تتضمنه مرافعاتها كسب أو قذف في حق المتهم 

تطعن في الحكم ولو صدر بناءا على طلبها ما دامت قد اكتشفت أنه غير متفق مع 
ويعلل ذلك بالرغبة في حث أعضاء النيابة على أداء وظائفهم دون خشية , القانون 
ه القاعدة أن تهديد عضو النيابة بالمسؤولية عما يصدر والعلة من هذ )2(. وتردد 

عنه قد يدعوه إلى التردد في القيام بوظيفته ، مما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة 
، بعبارة أخرى إن عدم تأمينه من المسؤولية عن الخطأ قد يمنعه عن أداء )3(العامة 

  .المهمة الموكولة له قانونـا 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .قانون إجراءات جزائية  01/2راجع المادة ) 1(

سلطة وآثارها في قانون العقوبات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ممارسة ال إسحاق إبراهيم منصور ،) 2(

.166، ص  1974الجزائر ، 

.42ص ، المرجع السابق  عبد االله أوهايبية ،) 3(

مباشرة الدعوى العمومية متابعة إلا أن على كل من أصابه ضرر نتيجة تحريك و
الدولة على أساس عدم فاعلية أجهزتها القضائية في أداء مهمتها ويتجسد هذا من 

يترتب على الخطأ القضائي : " التي تنص  1996من الدستور  49خلال المادة 
  " . تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياتـه 
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  الفــرع الخامــس
واز رد القضاة أعضـاء النيابـة العامــةعـدم جـ

من قانون الإجراءات الجزائية نص المشرع على عدم  555من خلال المادة    
لا يجوز رد رجال القضاة أعضاء : " جواز رد أعضاء النيابة العامة حيث قال 

  : وذلك لسببيـن " النيابة العامـة 

أصلي وأساسي في الدعوى أن قاضي النيابة العامة خصم  ب الأولـالسب  
)1(.العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصمه 

أن رأي النيابة العامة لا يلزم قاضي الحكم وإنما هو خاضع  يـالسبب الثان
لتقدير المحكمة يلاحظ أن عدم جواز رد النيابة العامة إنما هو مقصور كونها كما 

تدخلت كطرف منضم في  سبق ذكره خصما أصليا في الدعوى العمومية أما إذا
الدعوى المدنية أو التجارية أو في دعوى الأحوال الشخصية ، فهنا يجوز ردها طبقا 
للقواعد المقررة فقي قانون الإجراءات المدنية ؛ ويبرر ذلك أن النيابة العامة لا 
تكون خصما لأحد الطرفين في الدعوى المدنية وإنما تنحصر مهمتها في إبداء 

  و رأي لصالح غيره من الخصوم ، وبالتالي تكون في مثل هذه موقف استشاري أ
)2(.الحالات محايدة 

الحقيقة أن الطبيعة القانونية للنيابة العامة ومركزها القانوني في الدعوى     
العمومية كخصم أصلي وأساسي دفاعا عن الصالح العام لا يجوز رد أعضائها 

مة بهدف تحقيق سيادة القانون وتحقيق باعتبارهم يمثلون المجتمع والمصلحة العا
  .العدالة في المجتمع 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
محمود سمير عبد الفتاح ، النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة ، المكتب ) 1(

.44، ص  2003الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 

.12الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص شرح قانون عمر خوري ، ) 2(

  لــثب الثاـالمطل
  .لنيابـة العامـــة ااة ــات قضـاختصاص

تتمتع النيابة العامة بعدة اختصاصات كسلطة اتهام وهو اختصاصها الأصيل ،      
كما تتمتع باختصاصات أخرى استثنائية  يمكن أن إدراجـها في إطار التحقيق فـي  
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معينة ، وتبعا لذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين أتناول في الفـرع  حالات 
الأول اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهـام ، ثـم أدرس فـي الفـرع الثـاني      

  .اختصاصاتها كجهة تحقيق من باب الاستثنـاء 

  ولرع الأــــالف
  ـة العامـة كجهـة اتهــامابـات النيـاختصاص

  :صات فيـما يلـــي تنحصر هذه الاختصا
وللحفظ أسـباب قانونيــة   :  التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ -أولا

  :وأخـرى موضوعيــة 

والذي يقصد به  الحفظ لعدم قيام الجريمةتتمثل في  فالأسبــاب القانونيــة-1
حفظ الدعوى لتخلف أحد أركان الجريمـة بحيـث لا يمكـن إعطاؤهـا الوصـف      

تكون الواقعة جريمة في نظر المجتمع والقانون ، لكن يوجد بمحاذاتها الإجرامي فقد 
  . سبب إباحة يخرج الواقعة الإجرامية من دائرة التجريم إلى مجال الإباحـة 

وتتوافر هذه الحالة عند وجـود نـص    الحفظ لوجود مانع من موانع العقابثم     
ن العقاب مثال ذلك زواج يجرم الفعل ويوجد موازاته أيضا نص آخر يعفي الفاعل م

الخاطف بمن خطفها إلا من الأشخاص الذين يحق لهم ذلك وهذا وفقا لنص المـادة  

  .  من قانون العقوبات الجزائري  52
ويتحقق ذلك عندما يتوافر مـانع مـن   الحفظ لوجود مانع من موانع المسؤولية    

ن قانون العقوبات م 47موانع المسؤولية كصغر السن أو الجنون  طبقا لنص المادة 
)1(.بحيث يترتب عليها عدم قيام المسؤولية الجنائية وعدم العقاب 

بدون شكوى أو طلب أو إذن حيـث   الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية
أن الأصل أن النيابة العامة متى وصل إلى علمها خبر وقوع الجريمة تقوم بتحريك 

الجرائم الخاصة ولاعتبارات ومصالح معينة  الدعوى العمومية ، غير أنه في بعض
قيد المشرع يد النيابة العامة في استعمال هذا الحق على الرغم من وصـول خبـر   
وقوع هذه الجرائم إلى النيابة العامة ، إلا بناءا الشكوى والطلب والإذن وهـو مـا   

)2(. يعرف بالقيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

مـن قـانون الإجـراءات     06وقد نصت المادة الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية  
الجزائية وقسمتها إلى أسباب عامة وأخرى خاصة ؛ فالأسباب العامة هي وفاة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
رتكـاب  لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ا (على أنه عقوبات جزائري  انونق 47تنص المادة )1(

.21من المادة  2الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة  (

   .من قانون الإجراءات الجزائية  172و  169أنظر المواد  )2(

المتهم حيث تنقضي الدعوى العمومية في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإذا كانت 
هذا الأخيـر  لم تحرك فتصدر أمرا بحفظها ، أما إذا كانت أمام قاضي التحقيق فإن 

يصدرا أمرا بانتفاء وجه الدعوى ، أما إذا كانت الدعوى أمام المحاكمة فإن المحكمة  
)1(.تصدر حكما بسقوط الدعوى أو انقضائها بسبب الوفـاة 
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و يقصد بالتقادم هنا هو فوات فترة معينة من الزمن حـددها المشـرع بـنص         
جرائية للجريمة المرتكبة ، والحكمة من القانون تؤدي إلى زوال الآثار القانونية والإ

وهـذه  . تقرير التقادم هي أن الجريمة تكون قد نسيت وإثباتها قد أصبح مسـتحيلا  
الأسباب تكون قد سقطت من ذاكرة المجتمع ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع 

04/14الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة في التعديل الأخير بمقتضـى القـانون   

لا : ( مكرر قانون إجراءات جزائية والتي نص  على مـا يلـي    08وأوجد المادة 
تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو 
تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة أو اختلاس الأموال 

)2() . العمومية 

فو الشامل الذي يزيل الصفة الإجرامية للفعل المرتكـب يأخـذ الطـابع    إن الع     
الخاص مع التنبيه إلى أن العفو الشامل يختلف عن الإعفاء من العقوبـة ، فـالأول   
يرفع عن الجريمة وصفها الجنائي تماما ، والثاني يرفع الآثار الجنائية وهي العقوبة 

العقوبة قـد نـص عليـه الدسـتور      ، والعفو الشامل بنوعيه سواء عن الجريمة أو

له الحق فـي  : ( ... التي تنص على ما يلي  77في المادة  1996الجزائري لسنة 
و بالتالي فإن العفو الشامل إجـراءا  )  . إصدار العفو وتخفيض العقوبة واستبدالها 

تشريعيا وهو يختلف عن العفو الرئاسي فالعفو الشامل يقره القانون بمـادة قانونيـة   
عية مثل ما هو معمول به في الدستور الجزائري ، أما العفو الرئاسي فيصـدر  تشري

  . بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد ويكون عفوا شخصيا أو لفئة معينة 
وإلغاء نص التجريم يدخل في إطار تحديث وتطوير المجتمعات فـي مختلـف       

ان تطبيـق قـانون   الميادين لمسايرة العصر ، وإذا كان المشرع ينص فـي سـري  
العقوبات على الحاضر وذلك من حيث الزمان ، فالقانون الساري المفعول هو الذي 

وبالنتيجة إلغاء القانون الجنائي . يطبق أما القانون الملغى فلا يسري على الحاضر 
من الأسباب المؤدية إلى انقضاء الدعوى الجزائية ، والإلغاء قد يكون في أي مرحلة 

دعوى فلا يجوز تحريكها أمام القضاء أو الاستمرار فيهـا لأن فعـل   كانت عليها ال
)3(.التجريم أصبح لاغيا للعقـاب 

أما صدور الحكم البات فهو القرار الفاصل الذي تنقضي به الدعوى العمومية ؛      
لأن صدور الحكم هو آخر مرحلة تنقضي بها الدعوى العمومية ، وهذا ما يتميز به 

عن قرار الحفظ الذي يصدر عن النيابة العامة ، والذي لا يؤثر على الحكم القضائي 
إعادة السير في الدعوى باعتبار أن قرار الحفظ قرار إداري وليس قضائي ، إلا أنه 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
قم نون رطبعة مدعمة بالتعديلات الجديدة التي جاء بها القا عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، )1(

.13و ص 12 ص ، المرجع السابـق ، 20/12/2006المؤرخ في  06-22

.46ري والعملي ، مطبعة البدر ، د ت ، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظ فضيل العيش ،) 2(

.من قانون الإجراءات الجزائية  06راجع المادة ) 3(

المتعلقـة بانتفـاء وجـه الـدعوى     فيما يتعلق بالأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق 
وقرارات غرف الاتهام ، فقد رأى البعض بأنها تعتبر أحكاما وبالتالي بفوات مواعيد 
الطعن فيها تصبح نهائية ، إلا أن بعض التشريعات أشارت إلـى إمكانيـة إعـادة    
التحقيق فيها لظهور أدلة جديدة وهي التشريعات التي منحت للنيابة هـذه السـلطات   
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شريع المصري بينما التشريع الجزائري واللبناني والفرنســي فتعتبــرها   مثل الت
  .أحكاما قطعيـة وتطبـق عليها صفـة الأحكام النهائيـة 

أما الأسباب الخاصة فتتمثل في سحب الشكوى والصلح القانوني فـي الحـالات       
ديمـة  التي يجيزها القانون ؛ ففيما يخص المصالحة فإن فكرة المصالحة هي فكرة ق
كمـا  . عرفها المجتمع الجزائري منذ القدم وخاصة إذا كانت تتعلـق بالأشـخاص   

381أوجب المشرع الجزائري الصلح في الجرائم المالية ونص على ذلك في المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالمخالفات المالية دون الجنح والجنايـات ،  

شر إليها المشرع الجزائري إلا في مواد محددة وهي إلا أنها تبقى نظام استثنائي لم ي

تنقضـي  ( من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص علـى أنـه    389و 06المادة 
  ) .الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع غرامة الصلح 

أما بالنسبة لسحب الشكوى ، فإن الشكوى هي التعبير الحـر عـن الإرادة مـن       
ئات القضائية والضبطية قصد تحريك الـدعوى العموميـة   طرف الشاكي أمام الهي

ومعناه تقديم تعبير عن إرادة المتضرر أو نائبه أو وصيه مـن أجـل السـير فـي     
المطالبة بالحق أمام القضاء الجزائي ، كما عرف البعض الشكوى على أنها الـبلاغ  

ب تحريـك  الذي تقدمه الضحية للسلطات المختصة كالسلطة القضائية أو النيابة بطل
)1(. الدعوى العمومية و يتأسس طرفا مدنيا 

وبتقديم الشكوى ينزع القيد والشرط والمانع الإجرائي فـي تحريـك الـدعوى        
وإذا كان سحب الشكوى يؤدي إلى انقضاء الدعوى في . العمومية من طرف النيابة 

على سبيل جميع الحالات إلا أن ذلك ليس في جميع الحالات وإنما في أحوال جاءت 
الحصر ؛ وما دام نطاق تطبيق شرط تقديم الشكوى جاء على سبيل الحصـر فقـد   
أجمع الفقهاء على أنه على أنه لا يجوز التوسع في تفسـير النصـوص المقـررة    
للشكوى ولا يجوز القياس لأن انقضاء الحق في الدعوى بسحب الشكوى ذا طـابع  

ى في قانون العقوبات وهي المـواد  ونصت أغلب المواد المتعلقة بالشكو. استثنائي 

وهناك ثلاثة مواد فـي قـانون    389¡377¡373¡369¡368¡339¡330

)2(.583/3¡448¡06الإجراءات الجزائية نصت على وهي المواد 

وبالتالي إذا انقضت الدعوى العمومية لسبب من هذه الأسباب تقوم النيابـة العامـة    
  .العمومية وى بحفظ أوراق الدع

فهي تتعلق بموضوع الدعوى وأطرافها وهي أما الأسبــاب الموضوعيـــة  -2
  : تتمثل فـي 

ويتعلق هذا السبب بالجنح والمخالفات التي يتم فيها رفع : الحفظ لعدم معرفة المتهم  
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

مـن كتابـه الإجـراءات     ملياني بغدادي ،،  نقلا عن مولاي  47فضيل العيش ، المرجع السابق ، ص )  1(

.23ص  ، المؤسسة الوطنية للكتـاب ، الجزائـر،الجزائية في التشريع الجزائري 

.13الجزائية ، المرجع السابق ،  ص  تعمر خوري ، شرح قانون الإجراءا )2(

أمـا بالنسـبة للجنايـات    . الدعوى العمومية أمام الجهة الحكم ضد شخص معلوم 
جنح التي يتطلب فيها القانون أجراء تحقيق ابتدائي ، فيجوز فيها تحريـك  وبعض ال

مـن قـانون    67الدعوى العمومية ضد شخص مجهول بناءا على نـص المـادة   
  لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري ( الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلـي 
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تى لو كـان ذلـك   تحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق ح
ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسـمى أو  . بصدد جناية أو جنحة متلبس بها 

  ... ) .غير مسمى 
يقصد بتحريك الدعوى العمومية اتخـاذ  : تحريـك الدعـوى العموميـة  -ثانيـا 

)1(أول إجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم 

االله أوهايبية بأنه أول إجراء من إجراءات الدعوى العمومية كما يعرفه الدكتور عبد  
تقوم به النيابة العامة باعتبارها جهة الإدعاء العام ممثلة للمجتمع سواء بتقديم طلـب  
لقاضي التحقيق تطلب فيه فتح تحقيق ضد شخص معلوم أو غير معلوم أو بتكليـف  

)2(.قرره القانون المتهم بالحضور أما محكمة الجنح والمخالفات وفق ما ي

فما دامت الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي يتقدم بها المجتمـع إلـى       
القضاء الجنائي ممثلا بواسطة النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة علـى مرتكـب   

01الجريمة ومن أجل ذلك تقوم النيابة العامة بعدة إجراءات نصت عليهـا المـادة   

، إلا أن هذا الإجراء يختلف بـاختلاف  من قانون الإجراءات الجزائية  29والمادة 

من قانون الإجراءات الجزائية يكون التحقيـق   66نوع الجريمة  فطبقا لنص المادة 
الابتدائي وجوبيا في مواد الجنايات ، وجوازيا في الجنح باستثناء المنصوص علـى  

كون إلا بناءا على طلب مـن وكيـل   وجوبية التحقيـق فيـها ، أما المخالفات فلا ي
الجمهورية ؛ وعليه فإذا كنا بصدد جناية أو جنحة منصوص على وجـوب إجـراء   
تحقيق فيها أو يستلزم ذلك ، فيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي 
مكتوب يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في القضية 

أما رفع الدعوى العمومية فيقصد به أول إجراء من . وم أو مجهول ضد شخص معل
إجراءات السير في الدعوى العمومية أمام جهات الحكم إذا كنـا بصـدد جنحـة لا    
يتطلب القانون فيها إجراء تحقيق فيها أو كانت مخالفة ويتمثل هـذا الإجـراء فـي    

ة الـدعوى العموميـة   أما مباشـر . تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة 
فنقصد به قيام النيابة العامة بجميع الإجراءات التي تلي تحريك الـدعوى أو رفـع   

مرحلة ( الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي وبات فيها عبر المراحل التي تمر بها 
ففي مرحلة التحقيق يجوز للنيابة العامة تقـديم طلبـا   ) . التحقيق ومرحلة المحاكمة 

ضافية لقاضي التحقيق للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي إضافية طلبات إ
كسماع شهادة شخص ، أما في مرحلة المحاكمة فيجوز للنيابة القيـان بالمرافعـات   
وتقديم الطلبات وطرح الأسئلة على الشهود وعلى الخبراء وحتى على المتهم وكذلك 

جراءات تدخل ضمن مباشرة الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة فكل هذه الإ
  .النيابة العامة للدعوى العمومية في مرحلة المحاكمة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.13عمر خوري ، نفس المرجع ، ص ) 1(

.89عبد االله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق ،  )2(

يقصد بمباشرة الدعوى العمومية مـن  : مباشـرة الدعـوى العموميــة  -ثالثـا

اتخاذ جميع الإجـراءات منـذ تحريـك     29طرف النيابة العامة حسب نص المادة 
الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق أو رفعها أمام جهة الحكم حتى صدور الحكـم  

عن ، وبالتالي فهي تشمل رفـع  النهائي البات الذي لا يقبل أي طريق من طرق الط
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الدعوى وتقديم الطلبات أمام قاضي التحقيق والطعن فيها والمرافعة وإبداء الطلبـات  
)1(. والدفوع والطعن في الأحكام إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى العمومية 

تقوم النيابة العامة بحكم وظيفتها بـإدارة   :ة ــة القضائيــإدارة الشرط -رابعـا

من قانون  36لشرطة القضائية وبالإشراف والرقابة على أعمالها طبقا لنص المادة ا

ووفقـا   20/12/2006بتاريخ  22-06الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون 

من قانون الإجراءات الجزائية ، فإنه يجب على كل سلطة نظاميـة   32لنص المادة 
صل إلى علمه بمناسـبة مباشـرة   أو ضابط الشرطة القضائية أو موظف عمومي ي

وظيفته خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابـة العامة بغير تـوان وأن يوافيهـا بكافـة    
)2(.المعلومات ويرسل إليها المحاضر و المستنات المتعلقة بـها 

  : ـراءر التوقيف للنظر وزيارة الأماكن المخصصة لهذا الإجـمراقبة تدابي -خامسا
لجمهورية بزيارة وتفقد الأماكن التي يتم فيها توقيـف المشـتبه   حيث يقوم وكيل ا  

فيهم لمراقبة تدابير التوقيف للنظر والوقوف على ظروفه مرة واحدة على الأقل كل 

03و  02فقـرة   36ثلاثة أشهر ، وكلما رأى ذلك ضروريا طبقا لـنص المـادة   

يل الجمهوريـة  يقوم وك 20/12/2006المؤرخ في  22-06المعدلة بموجب القانون 
زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، وكلما   -: ( ... بما يأتي 

)3(... ) .رأى ذلك ضروريا 

يجوز للنيابة العامـة باعتبارهـا    : الطعـن فـي الأحكـام والقـرارات  -سادسا 
 أن تطعن في أوامر قاضي التحقيق وقـرارات غرفـة  خصما في الدعوى العمومية 

الاتهام وكذلك في الأحكام التي تصدرها جهات الحكم ؛ ففيما يخـص الطعـن فـي    
أوامر قاضي التحقيق فيجوز للنيابة استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة 
الاتهام خلال ثلاثة أيام بالنسبة لوكيل الجمهورية من تاريخ صدور الأمر وعشـرين  

قضائي ، أما بالنسبة للأحكام الجزائية فإذا كـان  يوما بالنسبة النائب العام بالمجلس ال
الحكم صادرا عن محكمة الجنح والمخالفات فيكون قابل للطعن بطرق الطعن العادية 

الحكم صادرا عن محكمة  أما كانوهي الاستئناف وغير العادية أي الطعن بالنقض 
نصـت عنـه   وهو ما ،  اـيكون قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليالجنايات ف

الطعن عند الاقتضاء في القرارات التـي   –( ... قانون إجراءات جزائية  36المادة 
حيث يجوز لها الطعن بالاستئناف وفقـا  ... ) تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية 

قانون إجراءات جزائية وكذلك الطعن بالاستئناف المخول  417و 416لنص المواد 

من تـاريخ   419في مهلة شهرين وفقا لنص المادة  للنائب العام بالمجلس القضائي

، وكـذا صـلاحية  الطعـن     497النطق بالحكم والطعن بالنقض طبقا لنص المادة 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.53و ص  52عبد االله أوهايبية ، نفس المرجع ، ص ) 1(

.الإجراءات الجزائية من قانون  32أنظر المادة  )2(

.15، ص السابق المرجع  عمر خوري ،) 3(

بالنقض المخولة للنائب العام لدى المحكمة العليا في حالة عـدم طعـن الخصـوم    

530بالنقض في الميعاد المقرر بتقديم عريضة إلى المحكمة العليا وفقا لنص المادة 
ت وزير العدل حول الجرائم ق إ ج وكذلك مباشرة المتابعات الجزائية وتلقي إخطارا

  .من قانون الإجراءات الجزائيـة  30المتعلقة بقانون العقوبات وهذا حسب المادة 
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تتكفل النيابة العامـة ويقـع    : و القـرارات ام ـالأحكتنفيـذ الأوامـر و -سابعا
على عاتقها تنفيذ الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق كـالأمر بـالقبض والأمـر    

كما تتولى تنفيذ مختلف الأحكـام  . الأمر بالإيداع في المؤسسة العقابية بالإحضار و
التي تصدرها المحاكم بعد أن تستنفذ هذه الأحكام جميـع طـرق الطعـن الموقفـة     

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على  29للتنفيـذ  وهذا طبقا لنص المادة 

التي تنص  36، وكذلك المادة ... ) كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ( ... 
... ) .العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم ( ... هي أيضا 

  الفـرع الثانـي
  تحقيـق ةـة كجهـة العامـات النيابـاختصاص

هناك ثلاث سلطات تباشر كل واحدة منها إجراءات حددها القانون وهي سـلطة      
لعامة ، وسلطة التحقيق ممثلة في قاضي التحقيق وغرفـة  الاتهام ممثلة في النيابة ا

  . الاتهام ، و سلطة الحكم ممثلة في قاضي الحكم 
غير أن المشرع خـول  لها عمل أو وظيفة تتميز بها عن الأخرى ، وكل سلطة     

القيام ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي في حالة الجنايـة والجنحـة   النيابة العامة 
استثناء وذلك قصد معالجة الحالات التي تتطلب سرعة التصرف فـي  المتلبس بها ك

، حيـث يخطـر وكيـل    )1(الإجراءات كحالة التلبس وحالة الوفاة المشـتبه فيهـا   
الجمهورية على الفور ويتنقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمـل المعاينـات   

)2(.ـة من قانون الإجراءات الجزائيـ 62الأولية وفقا لنص المادة 

  : وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يلــي 
حيث أنه وبناءا علـى نـص   : إصدار الطلبات الافتتاحية لإجراء التحقيـق  -أولا

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجـري   67المادة 
 ـ  ك تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى لو كـان ذل

بصدد جناية أو جنحة متلبس بها ، و يجب أن يشتمل الطلب الافتتاحي على الواقعة 
  موضوع التهمة وأسماء الأشخاص الذين وجهت لهم التهمة إذا كانـوا معروفـين 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ـ (  أنهعلى انون الإجراءات الجزائية من ق 69تنص المادة )1( واء فـي طلبـه   يجوز لوكيل الجمهوريـة س

الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من القاضي المحقق كل 
  ..) ..إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة 

إذا عثر على جثة شخص وكان سـبب الوفـاة   ( أنهعلى انون الإجراءات الجزائية من ق 62تنص المادة )2(
فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف فعلى ضابط الشرطة الذي أبلغ بالحادث أن  مجهولا أو مشتبها

  . يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تهمل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية 
ين علـى تقـدير   كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قـادر 

  ) .كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية . ظروف الوفاة 

  ) .ويجـوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى 

69وهذا ما نصت عليه المـادة  : إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيـق  -ثانيـا
ا بأنه لا يجوز لوكيل الجمهوريـة فـي   من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيه

طلبه الافتتاحي أو بطلب إضافي وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب مـن  
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قاضي التحقيق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ، غير أنـه يجـوز لقاضـي    
  التحقيق أن يرفض هذا الطلب بموجب أمر مسبب خلال الأيام الخمسة التالية لطلب

ورية ، و في حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق في هذا الطلب خـلال  وكيل الجمه
الأجل القانوني المذكور ، يجوز لوكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال عشرة 
أيام ويتعين على غرفة الاتهام أن تفصل في ذلك خلال أجل ثلاثين يوما تسري من 

.عن تاريخ إخطارها بحيث يكون قرارها غير قابلا لأي ط
من أهم إجراءات التحقيـق  يعتبر الاستجواب : استجواب المشتبـه فيـه  -ثالثـا

الابتدائي ؛ فالأصل أن يختص به قاضي التحقيق بمفرده ، لكن استثناءا يجوز لوكيل 
الجمهورية إجراء الاستجواب للمشتبه فيه أو للمتهم إذا كانت الجريمة المتـابع بهـا   

الجنحة المتلبس بها ، ويجوز لهـذا الأخيـر طلـب     المتهم تحمل وصف الجناية أو
إلا أن ما تجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذه      . تمكينه من حضور دفاعه إلى جانبه 

الخصوصية أن المشرع الجزائري فيما يخص الجنحة المتلبس بها أن هذا الحق بقي 
متـى  يدري مسـبقا  يمكنه أن المحامي لا يشوبه الغموض وبقي تطبيقه أجوفا لأن 

يف الجريمة التي يمكن أن تحمل وصف التلبس من غيرها ، لذا  فإننا نتمنى مـن  يك
)1(.المشرع أن يراجع هذه النقطة بالذات ويمكن المتهم من هذا الحق 

مـن قـانون    59فقد نصـت المـادة   : الأمـر بحبـس المشتبـه فيـه  -رابعـا
المتلبس بهـا ضـمانات   إذا لم يقدم مرتكب الجنحة ( الإجراءات الجزائية على أنه 

كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيـق قـد   
أخطر يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويتـه وعـن   

من قانون الإجراءات الجزائيـة التـي    117، وكذلك المادة ) الأفعال المنسوبة إليه 
ويجوز لوكيل الجمهورية إصـدار أمـر بإيـداع المـتهم     . ( ..نصت على أنه     

، ممـا  ... )  59بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 
يعني أنه يجوز لوكيل الجمهورية إصدار الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقـت  

نذاك قد أخطر في الحالة التي لا يقدم فيها ضمانات كافية ولم يكن قاضي التحقيق حي
  .على ألا تتجاوز مدة الحبس هذه ثمانيـة أيـام . 
ما يمكن الإشارة له في هذه الجزئية هو أن الحـبس الـذي يـأمر بـه وكيـل         

الجمهورية نرى أنه لا يمكن اعتباره حبسا مؤقتا لأن هناك فرقا بينه وبين الحـبس  
الضمانات في حين المؤقت ؛ ذلك لأن الحبس المؤقت أحاطه المشرع بمجموعة من 

أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلو من أي ضمانة كانت لأن المأمور بحبسه 
)2(.يعتبر مشتبها فيها فقط لا أكثر

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.16عمر خوري ، نفس المرجع ، ص ) 1(

هومـة   دار، الطبعة السادسـة   يق ،ت الجزائية ، التحري والتحقشرح قانون الإجراءا، عبد االله أوهايبية )  2(

.41ص  ، 2006للطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر ، 

على أنـه لا تطبـق    59إلا أن المشرع الجزائري نص في الفقرة الثالثة من المادة 
بشـأن جـنح   ) المقصود به الإيداع رهن الحبس المؤقت ( أحكام الماد ة المذكورة 

لسياسية أو الجرائم التي تخضـع المتابعـة فيهـا    الصحافة أو الجنح ذات الصبغة ا
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، وهنا نتساءل لماذا استثنى المشـرع الجزائـري هـذه    ) لإجراءات تحقيق خاصة 
  الجرائم من إمكانية إيداع المتابعين بها الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية ؟ 

وهو أمر يصدر لدعوة المـتهم للمثـول   : إصـدار الأمـر بالإحضـار  -خامسـا
أمامه لاستجوابه ، و يتضمن فرضين الأول هو الحضور الطـوعي أمـام قاضـي    
التحقيق ، أما الفرض الثاني فهو تبليغ الأمر الإحضار للمتهم وعرضه عليه وتسليمه 
نسخة منه ، قد يبدي معه المتهم استعداده للحضور أولا ثم يرفض الإمتثال لاحقا أو 

ضور أمام الآمر وهنا ينفـذ عنـه قسـرا    يحاول الهرب بعد إقراره بأنه مستعد للح

، ويجـوز لوكيـل    116إلى  110بواسطة القوة العمومية ، وقد نصت عنه المواد 
الجمهورية إصداره استثناءا ضد المشتبه في مساهمته بجناية متلبس بهـا بغـرض   

)1(.قانون إجراءات جزائية  110/3و  58استوابه طبق لنص المادتين 

يجوز لوكيل الجمهورية إصـدار الأمـر    :ر بالقبــض إصـدار الأمـ -سادسـا
بالقبض إذا كان المشتبه فيه فارا وكنا بصدد جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، 

بدورها الأمر بالقبض بأنه ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة  119كما عرفت المادة 
ه عنها فـي الأمـر   العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنو

حيث يجري تسليمه وحبسه ، وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية 
فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضـده أمـرا   
بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبـة أشـد   

¡110و ينفذ بالأوضاع المنصوص عليها فـي المـواد    جسامة ويبلغ أمر القبض

111¡116.)2(

  رابــعب الـالمطل
  ةــوى العموميـك الدعـي تحريـة العامة فـارك النيابـي تشـات التـالجه

إن الاختصاص الأصيل والأساسي للنيابة العامة هو تحريك الدعوى العموميـة       
مثلة للسلطة العامة ووكيلة عـن المجتمـع فـي    ومباشرتها أمام القضاء باعتبارها م

اقتضاء حق العقاب ، وتحريك الدعوى العمومية يقصد به حسب ما عرفه الـدكتور  
الإجراء الذي ينقل الدعوى من حركة السكون التي ( أحمد شوقي الشلقاني هو ذلك 

كانت عليه عند نشأتها إلى حال الحركة بأن يدخلها في حوزة السـلطات المختصـة   
)3() تخاذ إجراءاتها التاليـة بإ

فوكيل الجمهورية هو العضو الحساس والفعال في تحريـك الـدعوى العموميـة       
ومباشرتها ، لذا خول له القانون التصرف في الملفات والقضـايا أو عـن طريـق    

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.371و  370، نفس المرجع ، ص عبد االله أوهايبية ) 1(

.16خوري ، المرجع السابق ، ص عمر )2(

ت الجزائية في التشـريع الجزائـري ، الجـزء الثـاني ، ديـوان      مبادئ الإجراءا أحمد شوقي الشلقاني ، )3(

.200ص ،  1999المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ، 

الشكاوى والبلاغات ؛ وبالتالي فإن المشرع خول للنيابة بمقتضى قانون الإجراءات 
لطة احتكار تحريك الدعوى العمومية لوحدها ورفعها أمـام القضـاء ،   الجزائية س

ولهذا الغرض فقد خولها المشرع سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك هـذه الـدعوى   
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وإيصالها إلى يد القضاء أو الامتناع عن تحريكها وإصدار قـرار بحفـظ الأوراق   
لتحريـك الـدعوى   الخاصة بملف الدعوى ، إلا أن قاعدة احتكار النيابـة العامـة   

العمومية ليست قاعدة مطلقة ، بل نجد بأن المشرع قد أجاز في حـالات اسـتثنائية   
  لأطراف أخرى غير النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية دون مباشرتها ؛ فنجـد 

الـدعوى العموميـة   ( المادة الأولى من قانـون الإجراءات الجزائية تنص على أن 
رجال القضاء أو الموظفـون المعهـود إلـيهم     او يباشره لتطبيق العقوبات يحركها

بمقتضى القانون ، كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقـا  

هي الأخرى علـى أنـه        72، كما تنص المادة ) للشروط المحددة في هذا القانون 
 ـ(  كواه يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بش

يمكن ( مكرر بدورها على أنه  337، وتنص المادة ) أمام قاضي التحقيق المختص 
  المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتيـة 

إصدار صك  –القذف  –انتهاك حرمة المنزل  –عدم تسليم الطفل  –ترك الأسرة  -
ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامـة  وفي الحالات الأخرى . بدون رصيد 

  ... ) .للقيام بالتكليف المباشر بالحضور 
المشرع الجزائري لبعض الإدارات الخاصة في نصوص قانونية وهكذا فقد خول    

محددة كإدارة الجمارك وإدارات الغابات و مديريات المنافسة والأسعار و مفتشـية  
ومية ومن حقها في التأسيس كطرف مـدني  العمل من الحق في تحريك الدعوى العم

في الدعوى العمومية منظم للنيابة العامة ، كما يمكن لهذه الأخيرة أن تنوب عن هذه 
كما يحق كذلك للمتضـرر  . الأخيرة وتطالب بالحق في التعويض أو الغرامة محلها 

من الجريمة أي المدعي المدني الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق أو عـن طريـق   
التكليف المباشر إذا توافرت له الشروط التي يتطلبها القانون ، كمـا يحـق أيضـا    
للجهات القضائية الحق في تحريك الدعوى العمومية متى توافرت شروط ذلك كمـا  

)1(.في حالتي التصدي وجرائم الجلسات 

إلا أنه إذا كان المشرع قد أجاز للشخص المضرور من الجريمة ولبعض الجهات    
ائية مشاركة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ، فإن مباشـرة هـذه   القض

الدعوى والسير فيها إلى غاية صدور حكم نهائي بشأنها تظل من اختصاص النيابـة  
العامة وحدها دون أن ينازعها أحد في ذلك ، فإذا ما قام الشخص المضـرور مـن   

، فإنه لا يجوز لهذا الشخص أو الجريمة أو جهة قضائية بتحريك الدعوى العمومية 
لهذه الجهة اتخاذ  أو القيام بأي إجراء من إجراءات مباشرة هذه الـدعوى فالنيابـة   
العامة هي صاحبة الاختصاص وحدها في مباشرة الدعوى  العمومية والسير فيهـا  

  . حتى ولو لم تكن هي التي قامت بتحريكها 
  الفــــرع الأول

  ن طـرف المتضرر من الجريمـةتحريـك الدعوى العموميـة م
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .من قانون الإجراءات الجزائية  01راجع المادة ) 1(

تقتضي دراسة موضوع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيـق ، التطـرق إلـى        
تحديد مفهومه أولا ثم شروطه الموضوعية وشروطه الإجرائية ، ثم التعرض للآثار 

  .الادعاء المدني وهو ما نتعرض له تباعـا  التي تترتب على
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الادعاء المدني أو الشكوى المصحوبة بالادعاء  :ي ـدعاء المدنـوم الامفه –أولا 
المدني كما يفضل البعض تسميتها  ، هو حق خوله المشرع للمتضرر من الجريمـة  

ج بأن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق بطلب التعويض عما أصابه من الضرر النـات 
  .عن الجريمـة 

)1(. ويترتب على الادعاء المدني تحريك الدعوى العموميـة تلقائيـا 

كما عرفه البعض بأنه إقامة دعوى مدنية من طرف المضرور يطلـب فيهـا        
التعويض عن ضرر أصابه من الجريمة أمام المحكمة الجزائية ، وفي هذه الحالـة  

)2(. ائية والمدنية والفصل فيهما معا تلتزم المحكمة بالنظر في الدعويين الجن

-82إن نظام الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني لم تكن معروفة إلا في قانون     

و التـي عـدلت بموجـب     72الذي جاء بالمادة  13/02/1982المؤرخ في  103

يجوز لكل شخص يدعي بأنه متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي  06-22القانون 
قدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص ، وهذه الطريقة هـي مسـتمدة   مدنيا بأن يت

من التشريع الفرنسي ، ولم يكن المشرع الجزائري قبل ذلك يفرق بين مختلف أنواع 
الجرائم جناية أو جنحة أو مخالفة غير أنه في تعديل قانون الإجـراءات الجزائيـة   

  .را التشريعات الأخرى ألغيت المخالفة في الادعاء المدني مساي 2006لسنة 

من قانون الإجراءات الجزائية هو أن المشـرع   72ما يلاحظ من قراءة المادة      
)3(.الجزائري لم يضع تعريفا محددا للإدعاء المدني أمام قاضي التحقيـق 

يعد الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق أهم وسيلة مكن المشرع مـن خلالهـا        
بتحريك الدعوى العموميـة فـي الجـنح والجنايـات دون      المتضرر من الجريمة

المخالفات ، على خلاف التكليف المباشر الذي لا يسمح به إلا في بعض الجنح التي 
حددها المشرع على سبيل الحصر مع إعطاء الحق للنيابة العامة في منح الترخيص 

  . للمدعي في القيام بالتكليف المباشر بالحضور في جرائم أخرى 
وحسب رأيي الشخصي المتواضع فإن الحكمة التي ابتغاها المشرع من الإدعاء      

العامة لسـلطة تحريـك    كسر احتكار النيابة: المدني تعود إلى الاعتبارات التاليـة 
على السلطة التقديرية  يمثل نوعا من الرقابةالدعوى العمومية ، أن الادعاء المدني 

يوفر تحريك الدعوى العمومية ، أن الادعاء المدني  التي تتمتع بها النيابة العامة في
التي تتبعها النيابـة العامـة    واختصارا للإجراءاتللمدعي المدني ربحا من الوقت

.بواسطة الضبطية القضائيـة 

:ي ـلإدعاء المدنالشروط الموضوعيـة ل -1

أن الشـروط  يتبين لنا من قانون الإجراءات الجزائية  72والمادة  02بقراءة المادة  
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

، دراسة مقارنة ، دار هومـة للطباعة سلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية  ال علي شملال ،) 1(

.209ص  ، 2009والنشر والتوزيع ، الجزائـر ، 

ت الجديدة التي جـاء بهـا   طبعة مدعمة بالتعديلا راجع عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،) 2(

.32ص  ، المرجع السابـق ، 20/12/2006المؤرخ في  22-06قم القانون ر

.68علي شملال ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، المرجع السابق ، ص  )3(

أولها هـو وقـوع الجريمـة    : الموضوعية للإدعاء المدني تتمثل في ثلاثة شروط 
  . هو توافر صفة المضرور في المدعي  وثانيها هو حصول الضرر وثالثها
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الجريمة في القانون أنواع متعددة ففي القـانون الإداري  : وقـوع الجريمـة  -أ  
نجد الجريمة الإدارية التي يرتكبها الموظف و تستحق العقاب الإداري والتأديبي من 

مـن   124طرف الإدارة الوصية ، كما نجد الجريمة المدنية التي نصت عنها المادة 
  القانون المدني الجزائري والتي تستلزم التعويض المدني عند إثبات الخطأ والضرر

والعلاقة السببية بينهما ، وبالإضافة لذلك هناك الجريمة الجنائية التي تكلـم عنهـا   
قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي تتطلب العقاب الجزائي من طرف الدولة 

  .سواء كانت تشكل جناية أو جناية أو مخالفة  ممثلة في النيابة العامة

قانون الإجراءات الجزائيـة يتبـين فإنـه لا يمكـن     من  72وطبقا لنص المادة 
للمدعي المدني أن يطالب بالتعويض إلا عن الضرر الناشئ عن الجريمة ، وبالتالي 

 ـ . فإنه يستبعد كل ضرر ناتج عن الخطأ المدني أو الخطأ الإداري  اط ذلـك أن من
الحق في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيـق  
هو الضرر الناتج عن الجريمة ؛ إذ يجب أن يكون للفعل الذي ترتب عليه الضـرر  
وصف الجريمة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وهو ما قضت به المحكمة 

)1(.24/08/1990العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

في الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق هـو الضـرر   الحق أساس وعليه فإن 
المباشر الناتج عن الجريمة ، وهو ما يجعل من الضروري ضرورة تـوافر جميـع   

فإن العبرة  08/01/1990أركان الجريمة ، وحسب قرار المحكمة العليا الصادر في 
مة الواقعة التي يؤسس عليهـا شـكواه   ليس بالوصف الذي يعطيه المضرور للجري

  .وإنما هي بالوصف القانوني الصحيح لها 
وهذا الشرط هو بديهي ويقصد به حصول الضرر عن : حصـول الضــرر  -ب

الجريمة مباشرة ، فلا يقبل الإدعاء المدني إذا كان المجني عليه لم يلحقه ضرر من 
ضرر لكنه استوفى حقه مـن   الجريمة مباشرة رغم وقوعها ، أو أن يكون قد لحقه

التعويض قبل رفع الدعوى ، لأن من مبادئ الإجراءات هو أن لا تقبل دعوى بدون 
  .مصلحة ولا مسؤولية بغير ضـرر 

ولا يقبل الادعاء المدني عن ضرر غير مباشر ، ومثاله ما يلحق المجني عليـه     
ر الـذي يصـيب   من افتقار في ذمتهم المالية بسبب الجريمة التي وقعت أو الضـر 

شركة التأمين نتيجة القتل الخطأ التي وقعت على المؤمن عليه لـديها ، ولا يكـون   
أمامها سوى رفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية وهو ما قضت به المحكمـة  

)2(.24/07/1990العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

ع الضرر المقصود والـذي  من قانون الإجراءات الجزائية نو 72ولم تبين المادة   
يتم على أساسه قبول الضرر ؛ بمعنى أنه هل يكون ضـررا ماديـا أو معنويـا أو    
جسمانيا مما يجعلنا نقول بإمكانية  قبول الادعاء المدني مهما كـان نـوع الضـرر    
الحاصل للمجني عليه ، لكن المطلوب هو وجوب إثبات حصول هذا الضرر ، فإذا 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.71و  70علي شملال ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، نفس المرجع ، ص ) 1(

.214ص  ، المرجع السابق ،سلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية  ال علي شملال ،) 2(
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كان جسمانيا يعتمد في إثباته على الخبرات الطبية وكذلك بالنسبة للضـرر المـادي   
أية وسيلة كانت أما الضرر المعنوي هو الذي يصعب إثباته في الكثير فيمكن إثباته ب
  .من الحالات 

مع الإشارة إلى أنه يكفي لقبول الادعاء المدني أن تفصح الوقائع إلى التي يسـتند    
المتضرر من وجود ضرر لحق به ووجود توافر علاقة السـببية بـين هـذا     إليها

. الضرر وبين الجريمة التي وقعت 
  لا يكفي لقبول الإدعاء المدنـي : توافر صفة المضرور في المدعي المدنـي   -ج

وقوع الجريمة وحصول الضرر ، بل يجب بالإضافة لذلك توافر صفة المتضـرر  
مـن الجريمة من طرف المجني عليه مباشرة ، لأنه قد يكون في بعـض الأحيـان   

الة جريمـة سـرقة   الشخص مجنيا عليه لكنه ليس متضررا من الجريمة كما في ح
المال المودع فالمجني عليه هو الذي سرق منه المال خلسة أي الذي تعرض للسرقة 
بينما المتضرر من الجريمة هو المالك لهذا المال ، أو كأن يطلق شـخص عيـارا   
ناريا على آخر بقصد قتله فيصيب دابة يملكها شخص آخر ،  فهنا المجني عليه هو 

ه بينما المتضرر من الجريمة هـو مالـك الدابـة ،    الشخص الذي كان مقصودا قتل
فالمجني عليه هدفه من الدعوى الجزائية هو الثأر من الجاني وإنزال العقاب الجنائي 
في حقه ، أما المتضرر من الجريمة فهدفه هو جبر الضرر الذي حصل لـه عـن   

)1(.طريق التعويض المادي 

في المدعي المدني أهلية التقاضي ومما يجب التنبيه له هو أنه يجب أن يتوفر   

سنة كاملة طبقا لنص  19بمعنى أنه لا بد أن يكون بالغا سن الرشد المدني أي 

فإذا كان قاصرا أو . من القانون المدني وأن يتمتع بكامل قواه العقلية  40المادة 
الذي ) وليه الشرعي ( محجورا عليه فإن الإدعاء المدني يرفع من نائبه القانوني 

  .وفر له صفة المضرور تت
كما يستوي أن يكون المتضرر من الجريمة شخصا طبيعيا أو معنويا فيحق   

للأشخاص المعنوية أو الإعتبارية الإدعاء مدنيا أمام قضاة التحقيق ، ويتكفل الممثل 
القانوني للشخص المعنوي المتضرر من الجريمة بتمثيله ومن مباشرة الإجراءات 

  .نيابة عنـه 

:ي ـلإدعاء المدنروط الإجرائيـة لالش -2
لا تكفي الشروط الموضوعية السالفة الذكر لوحدها من أجل قبول الإدعاء المدني 
أمام قاضي التحقيق ، وإنما يجب أن تتوافر فضلا عنها شروط إجرائية تضمنتها كل 

  :من قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل في ثلاث هي  75و  72من المادتين 

  .كوى من المضرور المباشـر تقديم ش-

.عرض الشكوى على قاضي التحقيق المختص إقليميا -

  .  دفـع مبلـغ الكفالـة -
لقد أجاز المشرع الجزائري طبقا لنص  :تقديم شكوى من المضرور المباشـر  -أ

من ق إ ج لأي شخص أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص ، إلا  72المادة 
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أنه لم يبين لنا ما هو الشكل الذي يجب أن تكون به هذه الشكوى ، وهل يكفي تكون 
شفهية أم يجب أن تكون مكتوبة ، كما أنه لم يبين لنا ما هي البيانات الإلزامية التـي  

مصحوبة بالادعاء المدني ، إلا أن ما جرى به العمـل  يجب أن تتضمنها الشكوى ال
في الميدان القضائي هو أن تكون الشكوى مكتوبة وأن تتضمن حد أدنى من البيانات 
منها إسم ولقب المدعي المدني الذي يتعين عليه اختيار موطن لدى دائرة اختصاص 

اختصاصها الإقليمي   المحكمة التي يباشر الإدعاء المدني فيها ما لم يكن مقيما بدائرة
الهوية الكاملة للمشكو منه وموطنه ، ويرى الدكتور علي شملال إمكانيـة الاكتفـاء   
بالإسم واللقب كما يمكن تقديم الادعاء المدني حتى ضد شـخص مجهـول تحديـد    
الوقائع التي كانت سببا في إصابة المدعي المدني بالضـرر ، لأنـه إذا الشـكوى    

ير مسببة تسبيبا كافيا ، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلـب  المقدمة لقاضي التحقيق غ
من قاضي التحقيق بأن يفتح تحقيقا ضد كل شخص يكشف عنه التحقيق ، كمـا أن  
تبيان تاريخ الوقائع موضوع الشكوى يبين لقاضي التحقيق العلـم بتقـادم الـدعوى    

)1(.الجنائية من عدمه 

واه بصفة صريحة عن رغبته فـي  على المدعي المدني أن يعلن في شككما يجب   
تحريك الدعوى العمومية والتأسيس كطرف مدني ، وإلا اعتبرت شكواه مجرد بلاغ 

.عن جريمة فحسب 
لقد قيد المشرع  :على قاضي التحقيق المختص إقليميـا شكوى عرض ال - ب

تدخل قاضي التحقيق في الدعوى العمومية و جعل تدخله في الدعوى العمومية يتم 
  في حقه ؟          ......طريقتين ، ونحن نتساءل في هذه النقطة لماذا كل هذا  بإحدى

وبالتالي فإن تدخله يتم بإحدى طريقتين أولهما الطلب الافتتاحي الذي يوجه له من    

من قانون الإجراءات الجزائية ، أما  67طرف وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 
لمصحوبة بالإدعاء المدني ، وهو ما يتضح من الثانية فهي بناءا على الشكوى ا

، كما أنه حتى بالنسبة للإدعاء المدني ؛ فيجب على قاضي  38مراجعة نص المادة 

أن يأمر بعرضه على وكيل الجمهورية في أجل  73التحقيق طبقا لنص المادة 
خمسة أيام لإبداء رأيه ، وهنا أيضا نتساءل ما هو السبب الذي ابتغاه المشرع من 
عرض شكوى المدعي المدني على وكيل الجمهورية ، ولماذا لا يقوم قاضي 
التحقيق بمباشرة عمله التحقيقي مباشرة وما هو الهدف من استطلاع وكيل 
الجمهورية لأنه لايعدوأن يكون مجرد خصم للمشكو منه في الدعوى العمومية ؟ كما 

النسبة لفئة المجرمين لأن أن الإدعاء المدني لا يكون مقبولا أمام قاضي الأحداث ب
الإدعاء المدني من اختصاص قاضي التحقيق وليس من اختصاص قاضي الأحداث 
وبالتالي فإن الشكوى في هذه الحالة تكون أمام قاض التحقيق ضد المشكو منه 

)2(.الحدث مع إدخال نائبه القانوني أو وليه الشرعي في الدعوى 

لتحقيق بنظر الدعوى لابد من عرض وحتى نتمكن من معرفة اختصاص قاضي ا
:ة ـيقوم عليها اختصاصه والتي تتلخص في ثلاثالمعايير القانونيـة التي 

والذي بموجبه يتأكد قاضي التحقيق الذي تعرض أمامه  الإختصاص المحليفنجد    
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الشكوى من معرفة ما إذا كان هو مختص بنظر الشـكوى محليـا أو لا ، و هـذا    

مـن  ق إ ج بمكـان وقـوع     40الاختصاص يتحدد باختصار حسب نص المـادة  
د الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بمكان القـبض  الجريمة أو محل إقامة أح

على المتهم حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر ويجوز تمديد الاختصـاص إلـى   
دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمـة  
 المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجـة الآليـة لمعطيـات   

)1(وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

ويرى الأستاذ جيلالي بغدادي أن تعدد الإختصاص المتعلق بقاضي التحقيق قد     
يطرح إشكالية أهمها هي هل أن لقاضي التحقيق الذي عرضت عليه الشكوى أن 

قتضى مكان وقوع الجريمة ، أو يتنازل عن اختصاصه لقاضي التحقيق المختص بم
أن يصدر بشأنها أمرا بالتخلي لصالح قاضي تحقيق آخر مختص بمقتضى محل 
إقامة المتهم ؟ الأصل أنه لا أفضلية لقاضي تحقيق على آخر إلا بالأسبقية في رفع 
الدعوى إليه ، لذلك لا ينبغي لقاضي التحقيق المختص وفقا لمحل وقوع الجريمة إذا 

كوى المدعي المدني أن لا يتسرع في إصدار أمر بالتخلي لصالح عرضت عليه ش
قاضي تحقيق آخر وفقا لمعيار مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه دون أن 
يحصل مسبقا على موافقة وكيل الجمهورية ، وقاضي التحقيق الذي يراد التخلي 

قانون يخوله سلطة لصالحه تفاديا لوقوع تنازع سلبي في الإختصاص المحلي مادام ال
)2(. التحقيق في الشكوى أو التنازل عنها لصالح قاضي تحقيق آخر 

Pierreويرى الأستـاذ      Chambon  ومتى انعقد الاختصاص المحلي لقاضي
إلا اعتبر منكرا للعدالة إذ لا يجوز له أن يحيل الملف  التحقيق فإنه يلتزم بإجرائه و
)3(. لقاض آخر ولو كان مختصا 

الذي يتعلق بالمشكو منه القاعدة أن قاضي  يالإختصاص الشخص كما نجد    
التحقيق مختص بالتحقيق مع أي شخص تقدم ضده شكوى مهما كانت وضعيته أو 
جنسيته أو مكانته الاجتماعية ، غير أنه ولاعتبارات ولمصالح مرجوة توخاها  

لوظائف التي يزاولونها المشرع استنثنى من هذه القاعدة بعض الأشخاص بالنظر ل
كالولاة وأعضاء الحكومة والقضاة ووكلاء الجمهورية و ضباط الشرطة القضائية 

  . من قانون الإجراءات الجزائية  573وهو ما نص عليه المشرع في المادة 
وهو الذي يتعلق بنوع الإختصاص النوعـي أما الإختصاص الثالث فهو 
ونعتبر قواعد الاختصاص ¡جنحة أو مخالفةالجريمة من حيث كونها جناية أو 

النوعي هي من النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان و تثيرها المحكمة من 

من قانون الإجراءات الجزائية ، وهو ما  500تلقاء نفسها تلقائيا طبقا لنص المادة 

.14/03/1990أكدته المحكمة العليا من تلقاء نفسها في قرارها الصادر بتاريخ 
لقانون الإجراءات الجزائية رقم المشرع الجزائري وفقا للتعديل الأخير  ويحصر    
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نطاق الإدعاء المدني في  72طبقا لنص المادة  20/12/2006المؤرخ في  06-22
  .الجنايـات والجنح دون المخالفـات 

دفع الكفالة هو الشرط : ا لدى صندوق المحكمة دفع مبلغ الكفالة مسبق -ج
الإجرائي الثالث الذي فرضه المشرع الجزائري على المدعي المدني ؛ حيث يدفع 
هذا المبلغ في شكل مصاريف قضائية يتحملها خاسر الدعوى عند نهاية دعواه طبقا 

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  419للمادة 
ة التي تتحمل مصاريف الدعوى العمومية ففي حالة تحريكها وفيما يخص الجه     

من طرف النيابة العامة إذا تمت إدانة المتهم ، فتقع على عاتقه هذه المصاريف طبقا 

قانون الإجراءات الجزائية ، أما إذا حكم ببراءته فتقع على عاتق  367لنص المادة 

)1(.جزائية قانون إجراءات  368الخزينة العامة طبقا لنص المادة 

أما إذا حركت الدعوى العمومية من طرف المتضرر من الجريمة عن طريق    
الإدعاء المدني ، فإذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى يتحمل 
المدعي المدني مصاريف هذه الدعوى ، وقد يعفيه منها قاضي التحقيق طبقا لنص 

  ا إذا أحال قاضي التحقيق الدعوى على المحكمةإن كان حسن النية ، أم 163المادة 
  . فإن مصاريفها يتحملها المتهم في حالة الإدانة ويعفى منها في حالة البراءة 

ما يلاحظ هنا هو أن مبلغ الكفالة التي يدفعها المدعي المدني يفوق بكثير مبلغ     
قد ابتغى من  الرسوم القضائية عند رفع الدعوى المدنية ، ولعل المشرع الجزائري

ذلك هدفين حسب ما يرى البعض ؛ الهدف الأول يتمثل في تفادي تعسف الأفراد في 
استعمال الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق فمبلغ الكفالة يعتبر عائقا أمامهم في ذلك 
، أما الهدف الثاني فهو أن مبلغ الكفالة يعتبر دفعا مسبقا للمصاريف لأن الخزينة 

مل إلا مصاريف الدعاوى التي تحركها النيابة العامة و والتي يتم فيها العامة لا تتح
)2(.  تبرئة المتهمين 

  الفــرع الثانـي
  تحريك الدعـوى العموميـة عن طريق التكليف المباشـر

يمكن تعريف الإدعاء المباشر بأنه تحريك الـدعوى العموميـة مـن طـرف         
  .محكمة الجزائية مباشـرة المتضرر المباشر دعواه المدنية أمام ال

لقد رأينا من قبل أن الدعوى العمومية لا بد أن تمر في الحالات العادية عن    
طريق النيابة العامة فهي التي تقوم بتحريكها وتقدر مدى الملائمة في تحريكها من 

ويرجع أصل الإدعاء المباشر إلى التأثر بنظام الاتهام الفردي الذي روعي . عدمه 
يله فكرة إرضاء نفسية المضرور من جهة والتخفيف من سلطة النيابة في تأص

وقد عرف الدكتور محمود نجيب . العامة وانفرادها بتحريك الدعوى العمومية 
تحريك المضرور من الجريمة الدعوى العمومية عن " حسني التكليف المباشر بأنه 

)3(" لمحكمة الجزائية إقامة دعواه المدنية بطلب التعويض عن ضرر الجريمة أمام ا
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مكرر قانون  337لقد نص المشرع الجزائري التكليف المباشر في المادة 
على سبيل الحصر هي ترك الأسرة ، عدم تسليم إجراءات جزائية في جرائم محددة 

الطفل ، انتهاك حرمة المنزل ، القذف إصدار شيك بدون رصيد ، أما الجرائم 
الأخرى فيجب الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر 

مكرر  337للحضور أمام المحكمة الجزائية يظهر من خلال الاطلاع العلى المادة 
  .رة أن المشرع إستبعد تماما المخالفات و الجنايات المذكو

نظرا لحداثة تجربة التكليف المباشر لم يبين المشرع الجزائري الشروط    
الإجرائية ولا المواعيد الخاصة بالتكليف المباشر و لا المبلغ المدفوع من أجلها ولا 

طبيق إجراءاته المسؤولية في حالة إساءة إستعمال هذا الحق ونتيجة لذلك أصبح ت
  . يختلف من محكمة إلى أخرى 

:تكليف المباشـر لالشروط الموضوعيـة ل -أولا 

المذكورة يمكن تلخيص الشروط  مكرر 337على المادة  عخلال الإطلامن     
أن تكون الجريمة جنحة : الموضوعية للتكليف المباشر في شرطين أساسيين هما 

و إذا رخصت بها النيابة العامة ، وأن تكون مكرر أ 337مما هو مذكور في المادة 
  .للشاكي صفة المدعي المدني الذي لحق به ضرر من الجريمة 

   :مكـرر 337و منصوص عليه في المادة ه أن تكون الجريمة جنحة مما -1
حصر المشرع الجزائري الجرائم التي يجوز الادعاء فيها عن طريق التكليف  

ة على الجرائم الخاصة المذكورة حصرا مع إعطاء حق المباشر طبقا للمادة المذكور
الترخيص للنيابة العامة في الجنح الأخرى ، ويرى الأستاذ فضيل العيش بأن سبب 
استبعاد المشرع الجزائري للجنايات من طريقة الإدعاء فيها عن طريق التكليف 

جزائية  قانون إجراءات 66المباشر لكون التحقيق فيها وجوبيا طبقا لنص المادة 
)1(.نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة فيها كما أن المشرع وضع لها ضمانات خاصة 

لم يكن المشرع الجزائري ينص على شيء اسمه التكليف المباشر  1990قبل    
وكان كل ما يمكن للشاكي أن يسلكه هو طريق الشكوى العادية أو طريق الإدعاء 

المؤرخ في  24-90ر القانون المدني أمام قاضي التحقيق إلا أن بصدو

استحدث المشرع طريقة التكليف المباشر في بعض الجنح على  18/08/1990
خلاف المشرع الفرنسي والمصري الذين وسعا من نطاق الجرائم التي يجوز فيها 

  .    التكليف المباشر 
وهنا نتساءل لماذا حدد المشرع التكليف المباشر وحصره في الجرائم الخمسة    
مذكورة ولم يسمح في المخالفات ، كما أنه حتى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ال

مكرر فإنها تطبيقيا بقيت جوفاء لدى العديد من المحاكم نظرا لصعوبة تقدير  337
الحالات التي يقبل فيها التكليف المباشر دون أخرى وقد تكون في أحيان أخرى على 

)2(. شاء قبلها وإن شاء قبلها  حساب مزاج عضو النيابة العامة إن

  :دني الذي لحق به ضرر من الجريمة أن تكون للشاكي صفة المدعي الم -2
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يجب أن يكون للشاكي صفة المدعي المدني وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة  

مكرر ، ويعتبر هذا الحق حق شخصي ، وقد يكون الشاكي شخصا طبيعيا أو  337
معنويا هذا الأخير الذي ينوب عنه ممثله القانوني ولكن يجب أن تكون هناك 

  . مصلحة أو حق شخصي أو موضوعي من الشكوى 

من قانون  459ولمعرفة صفة المدعي المدني يجب الرجوع إلى المادة    
الإجراءات المدنية والإدارية ، لأن الشاكي يسعى من خلال شكواه إلى الحصول 
على التعويض المادي عن الضرر الذي لحقه من الجريمة وليس العقوبة الجزائية 

  .التي تتكفل بها النيابة العامة 
أنه لا يمكن لناقص الأهلية أن يرفع دعواه بطريق التكليف  وتجدر الإشارة إلى  

.المباشر بل لا بد من رفعها لمصلحته بواسطة نائبه القانونـي 
:تكليف المباشـرلالشروط الشكليـة ل -ثانيـا

بالإضافة للشروط الموضوعية للتكليف المباشر يجب أن تتوافر لقبول الادعاء 
الشكوى المكتوبة : ائية تتمثل في ثلاثة شروط هي المباشر شروط شكلية أو إجر

تتضمن عبارة التكليف المباشر والتبليغ الذي يقوم به الشاكي على حسابه وتسديد 
  .الكفالة المحددة من طرف وكيل الجمهورية 

حيث يجب أن تقدم الشكوى مكتوبة من طرف الشاكي : ة ـالشكوى المكتوب -1
طريق محاميه ويجب أن تتضمن عبارة  سواء من طرف الشاكي بنفسه أو عن

مكرر قانون إجراءات جزائية ونوع  337التكليف المباشر طبقا لنص المادة 
الجريمة المقترفة ضمن الجرائم الخمسة المذكورة وجوبا ، وأن تتضمن اسمه ولقبه 
وعنوانه أو محل إقامته بالإضافة إلى اسم ولقب ومهنة وعنوان أو محل إقامة 

و أن تتضمن الطلبات التي يسعى إليها الشاكي والمتمثلة في إحالة  المشكو منه ،
المشكو منه على محكمة الجنح طبقا لإجراءات التكليف المباشر وقبول تأسيسه هو 

)1(.كطرف مدني للمطالبة بحقوقه المدنية طبقا للقانون 

وعند قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية تحدد جلسة المحاكمة على      
  .  لشكوى المقدمة ، ويبقى الشاكي تبليغها للمشكو منه ا

إن دفع مبلغ الكفالة لا ينفرد به التشريع الجزائري : تسديد مبلغ الكفالـة  -2
وإنما تتفق فيه أغلب التشريعات المقارنة ، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة لوحده 

أن تقدير مبلغ الكفالة هو  كما. مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  337من المادة 
من صلاحيات وكيل الجمهورية ولا يجوز منازعته في ذلك ، مادامت النيابة ذات 
طبيعة خاصة ولها سلطة التقدير والملائمة ولا رقابة على أعمالها الإدارية مثلها 

)2(.مثل تقدير كفالة المدعي المدني بالنسبة لقاضي التحقيـق 

مسار الدعوى المدنية لا يؤثر على  ي هذا المقام هو أنالإشارة له فيمكن  ما    
التي تباشرها النيابة العامة ، كما أن تنازل المدعي في التكليف الدعوى العمومية 

المباشر أو تركه لدعواه المدنية لا يؤثر على الدعوى العمومية إلا إذا وجد هنالك 
  .ال نص خاص يسقط هذه الدعوى مثل ترك الأسرة على سبيل المث
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مبلغ الكفالة التي قدمها المدعي في التكليف المباشر مسبقا فإنه  لاسترجاعبالنسبة   
بإرجاعها إلى المدعي الشاكي ويحمل  إذا تمت إدانة المشكو منه فأنه يحكم عليه

قانون إجراءات جزائية ، أما  368و  364مصاريف الدعوى طبقا لنص المادتين 
إذا تمت تبرئته من التهمة التي تقدم بها الشاكي فإن مصاريف الدعوى يتحملها 
ا الشاكي كاملة بما فيها مبلغ الكفالة الذي قدمه مسبقا إلا إذا أعفته منها المحكمة طبق

. إجراءات جزائيـة  369لنص المادة 

حيث يجب أن يقوم الشاكي بتبليغ شكواه المؤشر عليها  :تبليـغ الشكــوى  -3
من طرف النيابة التي تحدد تاريخ جلسة المحاكمة ، و يجب أن يتضمن محضر 
التبليغ الذي يحرره و يوقعه المحضر القضائي المختص إقليميا المحكمة الناظرة في 

  .وتاريخ جلسـة المحاكمة الدعوى 
أما بالنسبة للجهة التي تتحمل مصاريف التبليغ ، فإن المشرع الجزائري لم يحدد   

الجهة التي تتحمل هذه النفقات في التكليف المباشر مثلها مثل الإدعاء المدني أمام 
قاضي التحقيق ، إلا أن الواقع العملي يثبت بأن المدعي في التكليف المباشر هو 

ي يقع على عاتقه مصاريف التبليغ بالرغم من أنه التزم بدفع مصاريف الكفالة الذ
من قبل مثل ما يقع بالنسبة للمدعي المدني أمام قاضي التحقيق ، إلا أنه بالنسبة 
لاستدعاء المشكو منه يختلف الحال بالنسبة للتبليغ في الإدعاء المدني أمام قاضي 

على نفقة المحكمة ، ويرى الدكتور علي  التحقيق حيث يتكفل هذا الأخير بذلك
شملال بأنه في ذلك إخلال بمبدأ مساواة الخصوم أمام القضاء وتفضيل مدع مدني 
على مدع مدني آخر ، لذلك حسب رأيه كان على المشرع أن يحدد الجهة التي 
تتحمل نفقات استدعاء المشكو منه سواء في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق أو 

تكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة ، أو على الأقل أن تتدخل وزارة العدل في ال
عن طريق تعليمة وزارية تلزم بموجبها النيابة العامة بأن تتولى استدعاء المشكو 
منه في التكليف المباشر بالحضور على نفقة المحكمة كما يجري به العمل في 

)1(.الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق 

أن استحداث المشرع يرى البعض من ممارسي القانون الجنائي بالجزائر     
قد جاء متأخرا ، وأن سبب الجزائري لطريقة الشكوى عن طريق التكليف المباشر 

إستحداثه يعود لكثرة وتراكما القضايا سواء على مستوى النيابة العامة أو على 
منح المشرع هذا الحق للمدعي  وبالتالي. مستوى الضبطية القضائية لسنوات طويلة 

المتضرر من الجريمة حتى يتفادى ضياع كل هذا الوقت ، إلا أن العائق الكبير 
بالنسبة للشكاوى التي تحرك عن طريق التكليف المباشر هو صعوبة تمكن الشاكي 
واستحالته في الكثير من الأحيان لتحديد هوية المشكو منه خاصة وأنه لا يتلقى 

  .زمة للبحث عن هذه الهوية لا من النيابة ولا من طرف المحكمة المساعدة اللا

  الفـرع الثـالـث
  تحريك الدعـوى العموميـة من طرف الهيئة القضائيـة في جرائم الجلـسـات

تمثل حالات تحريك الدعوى العمومية من طرف الجهات القضائية خروجا عن     
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المبدأ المعروف والمقرر في قانون الإجراءات الجزائية ، وهو المبدأ القائل بأنه لا 
يجوز للحكم أن يكون خصما في القضية نفسها ، إلا أنه وخروجا عن هذا المبدأ 

حالة جرائم الجلسات، أجازت بعض التشريعات ومنها التشريع الجزائري ذلك في 
وهي الجرائم التي تقع بجلسات الحكم الجزائية والمدنية سواء كانت محاكم الدرجة 

.الأولى الابتدائية أو أمام المجالس القضائية كدرجة ثانيـة 
تعتبر جرائم الجلسات كل الأفعال المجرمة قانونا التي يتم ارتكابها أثناء جلسة   

بمعنى أنه يجب أن ترتكب الجريمة ؛ كرة زمنية ومكانية المحاكمة والمحكمة في ف
في المكان الذي يقرر القانون جلوس المحكمة فيه وخلال الوقت التي تمت فيه 

، كما يستوي أن تكون الجلسة وكذلك خلال فترة اجتماعهم  الجلسة لنظر الدعوى
 علنية أو سرية ويلاحظ بأن المشرع المصري قد أعطى لقاضي التحقيق نفس

)1(.السلطات التي أعطاها للمحاكم فيما يخص جرائم الجلسات 

وتعد جرائم الجلسات نموذجا فريدا من نوعه في نظام الاتهام القضائي لأن      
إذ تحرك الدعوى العمومية فور ؛ القاضي يجمع فيها بين سلطات الاتهام والمحاكمة 

للجاني مباشرة ويسمع  وقوع الجريمة وأمام ذات الشهود ويوجه القاضي الاتهام
  .أقوال الشهود والنيابة والدفاع إن كان هناك دفاع ثم يحكم في الدعوى 

وتتجسد مبررات جرائم الجلسات أن حسن قيام الهيئات القضـائية بوظيفتهـا        
يقتضي ضمان الهدوء والنظام خلال المحاكمة وبالتالي فإن أي عمل من شأنه إعاقة 

د انتهاكا لهيبة تلك الهيئة ومساسا بقدسـيتها و بـالإحترام   الإخلال بنظام الجلسة يع
الواجب لها ، كما أن ما يبرر تحريك الدعوى العموميـة من طرف المحكمة عـن  
جرائم الجلسات أن المحكمة التي وقعت الجريمة أمامها تكون أقدر على إثبات هـذه  

ختصة بالفصـل  الجريمة من غيرها ، وبالتالي هي التي يقتضي المنطق أن تكون م
.فيها الفصل فيها 

المحاكم الجزائية عن جرائم تختلف الجرائم التي ترتكب داخل الجلسات و    
الجلسات في المحاكم المدنية فيما يخص الفصل في الدعوى العمومية الناشئة عن 
جرائم الجلسات وكذلك يما يخص الإجراءات وكذلك فيما يخص طبيعة الحكم 

)2(.الصادر عن كل منهما 

تختلف هذه الجرائم حسب الجرم :  ةـجرائم الجلسات في المواد الجزائي - أولا 
المرتكب والذي يمكن أن يكون مجرد إخلال بنظام الجلسة أو جنحة أو جناية ففيما 

قانون إجراءات جزائية على أنه  295يخص الإخلال بنظام الجلسة فقد نصت المادة 
اضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الح" 

يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة ، وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له 
أو أحدث شغبا أصدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالحبس من 

ي شهرين إلى سنتين دون الإخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكب
و بالتالي فإن لرئيس الجلسة أن يأمر " . جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء 
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بإخراج كل من يخل بنظامها ولا يعتبر ذلك حكما ومن ثمة فأنه يصدره دون 
الرجوع لباقي أعضاء المحكمة أو سماع أقوال النيابة العامة ، أما إذا وقع الإخلال 
بنظام الجلسة من المتهم الماثل أمام للمحاكمة نفسه فهذا يلزم لإبعاده إصدار حكم من 

لأمر الصادر من طرف رئيس الجلسة لأن في إبعاده المحكمة ولا يكفي مجرد ا
)1(.حرمان هذا الأخير من الدفاع عن نفسه وهذا لا يكون إلا بموجب حكم قضائي

في حالة ما إذا ارتكب المتهم جنحة أو مخالفة فهنا نميز بين وقوعها في جلسة       
س يأمر المجلس وبين وقوعها في جلسة محكمة ففي حالة وقوعها في جلسة مجل

رئيس الجلسة بتحرير محضر عن الجنحة أو المخالفة المرتكبة ويقوم بإرساله إلى 
وكيل الجمهورية ، وإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة حبس تزيد عن مدة أشهر 
جاز للرئيس أن يقبض على المتهم على الفور لمثوله أمام وكيل الجمهورية لإحالته 

من قانون الإجراءات الجزائية ، أما في  568لمادة على محكمة الجنح طبقا لنص ا
حالة وقوع الجنحة أو المخالفة في جلسة محكمة فإن الرئيس يأمر بتحرير محضر 
عن تلك الجنحة أو المخالفة ويقضي فيها حالا بعد سماع أقوال المتهم والشهود 

  . والنيابة العامة 

" لإجراءات الجزائية على أنه من قانون ا 571وفي حالة ارتكاب جناية نصت المادة 
إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو جلسة مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية 
تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل 

وبالتالي فإنه في حالة ارتكـاب " . الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي 
لسة مجلس فإن تلك الجهة لا تملك الفصل فيها وإنما كل جناية بجلسة محكمة أو ج

ما تملكه هو تحريك الدعوى العمومية وذلك بإصدار أمر بإحالة الجاني على وكيل 
الجمهورية بعد استجوابه ليقوم وكيل الجمهورية بتحرير طلب افتتاحي يرسله

  . لقاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق قضائي ضد الجاني 
فعلى عكس السلطات الواسعة التي يعطيها : ئم الجلسـات المدنيـة جـرا –ثانيـا 

المشرع لقضاة المحاكم الجزائية فهو يقيدها بالنسبة لقضاة المحاكم المدنية ، وتتمثل 
سلطات قضاة المحاكم المدنية في ثلاث حالات الإخلال بنظام الجلسات وإثبات 

  .عمومية والفصل في بعضها جميع الجرائم التي تقع بالجلسة وتحريك الدعوى ال
لما كان رئيس الجلسة هو المنوط به ضبطها وإدارتها فإن له الحق في إخراج       

كل من يخل بنظامها ، وهذا الإجراء لا يعدو أن يكون مجرد إجراء إداري محض 
لا يحتاج إلى حكم ، يتخذه رئيس الجلسة بمفرده دون حاجة لأخذ رأي النيابة العامة 

الجلسة ، وإذا تمادى المخالف في تصرفاته أو رفض الامتثال لأمر الحاضرة ب
رئيس الجلسة بالخروج من قاعة الجلسة ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مبلغ 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  262المائة دينار ، وطبقا لنص المادة 

الساري المفعول و 25/02/2008المؤرخ في  09-08الصادر بموجب القانون 

فإن ضبط الجلسة منوط برئيسها لضمان الهدوء والرصانة  25/02/2009بتاريخ 
)2(.والوقار الواجب لهيئة المحكمة 
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ستثنائي لسلطة المحاكم المدنية في جرائم الجلسات ، فإن لنظر للطابع الإوبا    
المحاضر التي تحررها هذه المحاكم ليست لها نفس الحجية التي تتمتع بها جلسات 
المحاكم الجزائية ، وأنه من الجائز اعتبار هذه المحاضر من قبيل الأوراق الرسمية 

بشأنها إثبات عكس ما ورد فيها نظرا لصدورها عن موظف مختص ويحق للمتهم 
بكافة الطرق ، ويبقى للنيابة العامة التي تحال إليها أوراق الملف حرية التصرف في 
أوراق الدعوى فإن رأت أحالت للمحاكمة أمام محكمة الجنح وإن رأت أحالته 

.للتحقيق إذا رأت أن ذلك ضروريا و إن رأت حفظت أوراق الملف 
ة المدنية سلطة تحريك بعض الدعاوى العمومية فيما وقد أعطى المشرع للمحكم

يخص بعض الجرائم المرتكبة بشأنها وهي تخص جنح و مخالفات التعدي على أحد 
)1(.أعضائها أو أحد العاملين فيها وكذلك حالة الإدلاء بشهادة الزور
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  ثالمبحـث الثالـ
ـق ـلوظيفــة التحقيـب المفاهيمــيالجانـ

نقصد بالتحقيق هنا التحقيق الابتدائي ، و هو الذي يتولاه قضاء التحقيـق أي  
قاضي التحقيق كدرجة أولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانية في بعض الأحيان ، وذلـك  

من ساهم في اقترافها واتخاذ المقرر النهائي في قصد جمع الأدلة عن الجرائم و كل 
ضوئها ، وذلك بإحالة الدعوى على جهة الحكم إذا كـان الجـرم قائمـا ومرتكبـه     
معروفا والأدلة كافية ، أو بأن لا وجه للمتابعة إذا كان الجرم غيـر قـائم أو بقـي    

.مرتكبه مجهولا أو لم تتوافر الدلائل ضد الشخص المتهم باقترافـه 

jeanيعرفه الدكتور و   pradel      بأنه مجموعة من الإجـراءات القضـائية التـي
تمارسها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونا بغية التنقيب عن الأدلـة فـي شـأن    
جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها فـي إحالـة المـتهم إلـى     

)1(.المحاكمة 

ي التحقيق بمعناه الواسع بأنه مجموعة إجـراءات  ويعرف الأستاذ جيلالي بغداد    
البحث والتحري المنوطة أصلا للضبطية القضائية ، وكذا أعمـال التحقيـق التـي    
يباشرها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو ضباط الشرطة القضائية تنفيذا للإنابات 

)2(.المعطاة لهم 

غير التهم المرتكـزة علـى    وقد وضع نظام التحقيق حتى لا يطرح على المحاكم  
أساس متين من الواقع والقانون ، وهو أمر فيه ضمان لمصالح الأفراد والمصـلحة  
العامة على حد سواء فهو يهدف من جهة إلى المحافظة على مصلحة المجتمع بتقديم 
مرتكب الجريمة إلى المحاكمة ، وهو أيضا ضمانة للأفراد تقيهم خطـر الوقـوف   

القضاء لدعاوى جنائية لم يقم فيها الدليل أو محاسبتهم على أفعال موقف الإتهام أمام 
)3(.لا تصل إلى مرتبة الجريمة المنصوص عليها في القانون 

إذن فالتحقيق الابتدائي هو الذي تقوم به جهات التحقيق تكميلا للبحث الإسـتدلالي    
  .أو التمهيدي الذي تتولاه الضبطية القضائية 

) المطلـب الأول  ( سة إلى تبيان الطبيعة القانونية لوظيفة التحقيق تبدو الحاجة ما   
، ثم تحديد ضمانات المـتهم  ) المطلب الثاني ( ، ثم تبيان صفات الشخص القائم به 

  ) .المطلب الثالث ( خلال هذه المرحلة الحساسـة 

  المطلـب الأول
 ق الابتدائــية التحقيــة لوظيفـة القانونيـالطبيع

الدعوى العمومية قبل أن توضع أمام القضاء للفصل فيها بمرحلة التحقيـق   تمر    
الابتدائي ، وهي المرحلة التي يتم فيها جمع الأدلة والتصرف فيها ، وترى محكمـة  
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النقض المصرية في هذا المقام بأن إجراءات الاستدلال التـي يقـوم بهـا رجـال     
الضبطية القضائية لا تعد من إجراءات التحقيق الابتدائي ويوافقها في ذلك التشـريع  

الدولة الحديثة القيام  الجنائي الجزائري والتشريع الفرنسي ، و في هذا الصدد تتولى
التي تهدف إلى منع من وقوع الجريمة وذلـك   الضبط الإداريبوظيفتين هما وظيفة 

وتعقب الجريمة بعد  قضائيالضبط الباتخاذ إحتياطات الأمن وتدابير الوقاية ووظيفة 
ارتكابها ، وذلك بالبحث عن مرتكبيها وجمع العناصر اللازمة للتحقيق في الـدعوى  

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على غرار كل من فرنسا ومصـر  ، وقد عهد 

وهم رؤساء  )1() قانون إجراءات جزائية  12المادة ( إلى مأموري الضبط القضائي 
المجالس الشعبيـة البلدية ، ضباط الدرك الوطني ، محـافظو الشـرطة ، ضـباط    

سلك الدرك ثـلاث   الشرطة ، ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في
سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العـدل  
ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ، مفتشو الأمن الوطني الذين قضـوا  
في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجـب قـرار مشـترك    

لية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة صادر عن وزير العدل و وزير الداخ
، ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمـن الـذين تـم تعييـنهم     

  .خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل 
ولا يتمتع بصفة الضبطية القضائية أعوان الضبط القضائي ومن ثـم لا يجـوز      

من طرف النيابة العامة ، وإنمـا يخضـعون فـي أداء وظـائفهم      انتدابهم للتحقيق
لإشراف رؤسائهم ، ويدير وكيل الجمهورية على مستوى اختصاصـه المحلـي أي   
الإقليمي الضبط القضائي تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضـائي تحـت   

بموجـب   المعدلة 16رقابة غرفة الاتهام ، وتجدر الإشارة إلى أنه وبموجب المادة 

أن المشرع الجزائري قد مـدد   2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون رقم 
الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في حالة الاستعجال إلى كافة دوائـر  
المجلس القضائي الملحقين به ، كما يجوز لهم فضلا عن ذلك في حالة الاسـتعجال  

طني إذا طلب منهم أداء ذلك مـن القاضـي   أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الو
المختص قانونا ، ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه 
في المجموعة السكنية المعنية ، إلا أنه في الحالتين الأخيـرتين يتعـين علـيهم أن    

  .    يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه 
غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمـة عبـر       

الحدود الوطنية ، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليـة للمعطيـات ، وجـرائم    
تبييض الأموال والإرهاب ، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخـاص بالصـرف يمتـد    

  م الوطني ، ويعمل هؤلاء تحت اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقلي
إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ، ويعلم وكيل الجمهورية 

)2(. المذكورة  16المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات طبق للمادة 
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والأعوان والموظفون لمبينون في هذا الفصل ، و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب 
  ... ) ..دائرة اختصاص كل مجلس قضائي العام على الضبط القضائي ب
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ول قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مساعدي مأمور الضبط القضائي وقد خ   

قـانون إجـراءات جزائيـة بـإجراء      12كلا في دائرة اختصاصه بمقتضى المادة 
التحريات وجمع الأدلة اللازمة عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها 

لقضـائي تنفيـذ تفويضـات          تحقيق قضائي ، وإذا افتتح التحقيق فإن على الضبط ا

  ) .قانون إجراءات جزائية  13المادة ( جهات التحقيق وتلبية طلباتها ) تعليمات ( 
والنيابة العامة هي صاحبة الحق في التصرف في محضر جمـع الاسـتدلالات       

سواء بإقامة الدعوى الجزائية في مواد المخالفات والجنح التي ترى النيابـة العامـة   
لى القضاء بحالتها كما هي واردة في محضر جمع الاستدلالات بتكليـف  عرضها ع

المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة أو يحفـظ الـدعوى بنـاءا علـى     
الاستدلالات ، و يعد الحفظ هنا مجرد إجراء إداري تصدره النيابة العامة بوصـفها  

الإدارية لأمر الحفظ أنه  سلطة استدلال لا سلطة تحقيق ، ويترتب على هذه الطبيعة
لا يكون ملزما لها بل لأعضائها بما فيهم من أصدره حق الرجوع فيه بال قيـد أو  

  .شرط مادام ذلك قد تم قبل المدة المقررة لسقوط الدعوى بالتقادم 
أما بالنسبة للجرائم العسكرية فقد اختلفت النظم القانونية في تشريعاتها على إسناد    

ي الجرائم العسكرية إلى قاض عسكري مكلـف بـالتحقيق أو إدراج   مهمة التحقيق ف
ذلك ضمن مهمات النيابة العامة ، وذلك تبعا للنظام المتبع لديها فمن انتهج النظـام  
الفرنسي أخذ باستقلالية التحقيق عن النيابة ، ومن أخذ بالنظام الأنجلوسكسوني أدرج 

)1(.لنيابة العامة مهمة التحقيق في الجرائم العسكرية ضمن مهام ا

ولا تختلف مهمة قاضي التحقيق العسكري الجزائري عن مهمة قاضي التحقيق      

من قانون القضاء العسكري على أن قاضي  74في القانون العام ، فقد نصت المادة 
التحقيق العسكري يحوز نفس امتياز قاضي التحقيق التابع للقانون العام في السـير  

  باستثناء بعض الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري  )2(بالتحقيق التحضيري 
وتناط بقاضي التحقيق العسكري إجراءات البحـث والتحـري فـي الجـرائم         

العسكرية من أجل إظهار الحقيقة وإقامة الدليل على نسبة الأفعال إلى المتهم أو إلى 
 بناءا على طلب افتتاحي المتهمين في القضية المعروضة ، وهو لا يباشر أعماله إلا

قضـاء   74لإجراء التحقيق صادر عن النيابة العسكرية والذي نصت عليه المـادة  
عسكري تحت تسمية أمر بالتحقيق ، وذلك إذا كانت الأفعـال المكونـة للجريمـة    
بوصف جناية أو جنحة تستلزم إجراء تحقيق لمعرفة المتهم أو المتهمين أو الشركاء 

)3(.الفات إذا تلقى أوامر بإجراء التحقيق وكذلك في مواد المخ

ويتحدد اختصاصه محليا بمكان وقوع الجريمة ، أو بمحـل إقامـة الأشـخاص       
المشتبه فيهم في اقترافها ، أو بمكان توقيف المتهم أو المتهمـون أو الوحـدة التـي    

 وفي حالة تنازع الاختصاص تكون المحكمة المختصـة . يكون المتهمون تابعين لها 
)4(.هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصـها 
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.قضاء عسكري جزائري  74أنظر المادة ) 3(
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ويمكنه في سبيل إظهار الحقيقة أن يمارس كل السلطات المخولة لقاضي التحقيق    
المدني المقررة في قانون الإجراءات الجزائية ؛ إذ يمكنه أن يطلب مباشرة بموجب 

أي قاض للتحقيق العسكري أو المدني ومن كل ضـابط للشـرطة   إنابة قضائية من 
القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية المدنية المختص إقليميا القيـام بـإجراءات   

وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشـر )1(التحقيق التي يراها ضرورية ،

  . الإجراءات الجزائية من قانون  56و  38الإجراءات المنصوص عليها في المواد 
كما يمكنه إجراء التفتيش والقيام بالمعاينات في مكان الجريمة ونـدب الخبـراء      

وسماع الشهود وإجراء المواجهات وسماع الشهود وإجـراء المواجهـات وإجـراء    
الاستجواب والاستعانة مباشرة بالقوة العمومية ، وخلال سير التحقيق يتولى وكيـل  

تجاه قاضي التحقيق العسـكري نفـس اختصاصـات وكيـل      الجمهورية العسكري
  .الجمهورية تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام 

وتسري على حق الدفاع أثناء التحقيق أحكام القانون العام سواء عند المثول الأول   
  . أو عند الاستجواب في الموضوع أو عند المواجهات 

قاضي التحقيق المدني بأنه لا يمكن الإدعاء ويمتاز قاضي التحقيق العسكري عن    
مدنيا أمامه من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي عسكري أو مدني يكـون قـد   
تضرر من جريمة عسكرية لأن القضاء العسكري لا يبت في الدعوى المدنية طبقـا  

  .بينما يجوز سماع الضحية في محضر مستقل يضم إلى ملف القضية  24للمادة 
اضي التحقيق العسكري أن يباشر التحقيق فـي حـالات التعـارض    ولا يمكن لق   

، وعليه أن يتنحى عن التحقيق في بعض الحـالات   13المنصوص عليها في المادة 
  : وهــي  )2(ويرفع الأمر إلى المحكمة بموجب قرار معلل 

إذا كان صهرا للمتهم أو قريبا له لغاية الدرجة الرابعة  ، إذا كـان مشـتكيا أو       
مدليا بشهادة في نفس القضية ، إذا كان خصما في دعوى ضد المتهم قبـل خمـس   
سنوات من إحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق ، إذا سبق لـه وأن نظـر القضـية    

  .بصفته قائـم بالإدارة 
ويمكن لقاضي التحقيق العسكري في زمن الحرب أن ينفذ كل نوع من الإنابـات     

ين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش القضائية المتعلقة بالعسكري
)3(.بموجب إذن 

وقاضي التحقيق العسكري غير ملزم بتجديد أوامر الحبس المؤقت أثناء التحقيـق    
مثلما هو عليه الحال لدى قاضي التحقيـق المـدني الملـزم باتخـاذ الإجـراءات      

الإجراءات الجزائية ؛ حيـث  وما يليها من قانون  123المنصوص عليها في المادة 

قضاء عسكري جزائري على أن تبقى أوامر التوقيف والإيداع في  103تنص المادة 
  .السجن سارية المفعول لحين البت في القضية 

  وبمجرد انتهاء إجراءات التحقيق يقوم قاضي التحقيق العسكري بإرسال ملف إلى   
  طلباته إليه خلال ثمانية أيام طبقا وكيل الجمهورية العسكري الذي يتعين عليه تقديم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.الفقرة الثانية قضاء عسكري جزائري  76أنظر المادة ) 1(

.قضاء عسكري جزائري  14و  13أنظر المادتين ) 2(

.قضاء عسكري جزائري  77أنظر المادة ) 3(
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  .من قانون القضاء العسكري الجزائري  92للمادة 
ق الابتدائي عموما طبيعة تتجلى في بعض الخاصـيات أبرزهـا علانيتـه    و للتحقي

، أنه يتطلب تدوينه فـي  ) الفرع الأول ( بالنسبة للخصوم وسريته بالنسبة للجمهور 
  ) .الفرع الثالث ( ، أن يقوم به قاض مستقل ) الفرع الثاني ( محاضر 

  الفـرع الأول
ـوم وسريته بالنسبة للجمهـوربالنسبة للخصي ـق الابتدائـة التحقيـعلاني

فقد درجت التشريعات على الأخذ بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي لما يحمله من    
ضمانات كبرى للمتهم بوجه خاص وللعدالة بوجه عام من حيث أنه يصون سمعة 
المتهم ويحفظ حقوقه بالنظر لما تقدمه وسائل الإعلام من أخبار قد تمس بشرفه 

)1(.ن توجيه الاتهام لفرد معين لا يعني بالضرورة أنه مرتكب للجريمة وكرامته لأ

ويرى البعض أمثال الدكتور عبد الحميد محمود البعلي بأن سرية التحقيق هي     
استثناء من الأصل المتمثل في علانية التحقيق ، ومن ثم فإن السرية تنتهي بانتهاء 

)2(.موجباتها وإلا لحق البطلان الإجراءات 

وقد أوجب القانون أن يجري التحقيق الابتدائي في مواجهة من يريد من الخصوم   
الحضور وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها 
وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه عندما 

وتعتبر علانية . ذين يحق لهم الحضور يجري تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم ال
التحقيق بالنسبة للخصوم ووكلائهم نوع من الرقابة على إجراءات التحقيق وإعطاء 

  .الخصوم فرصة تفنيد الأدلة وكأنها تدخل الطمأنينة إلى قلوبهم 
فعلانية التحقيق تتيح فرصة للخصوم للوقوف على سير التحقيق في كامل أدواره 

الخصوم بالأدلة القائمة ضده في وقت غير لائق ،بحيث قد يتعذر عليه  فلا يفاجأ أحد
  .دفعها وهي من ناحية أخرى تمكن الخصوم من مراقبة المحقق في سيره للتحقيق 

أما حضور الجمهور فيجعل منه على المحقق رقيبا غير متحيز يحكم عن   
يؤثر أن تكون  تصرفاته حكما قلما يخطئ ، والمحقق الذي لا ينشد سوى الحقيقة

.أعماله تحت سمع الجمهور وبصره فتبقى بمنأى عن أي شك أو شبهة 
، و على الأخص في بدء  و لكن العلانية المطلقة قد تفسر أحيانا عمل المحقق

، و من ثم تبدو سرية  ، وعندما يكون الكتمان لازما للوصول إلى الحقيقة التحقيق
فنصت . و قد راعى المشرع هذه الاعتبارات.  التحقيق ضرورية في بعض الأحوال

يستدعي قاضي التحقيق أمامه : "  جزائية على أنال جراءاتمن قانون الإ 88المادة 
وتسلم . بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته 

  نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره ، كما يجوز استدعاء 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

درياد مليكة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،  )1(

.88المرجع السابق ، ص 

مقال للدكتور عبد الحميد  ، 1994، السنة الثامنة عشرة ، سبتمبر العدد الثالث  مجلة الحقوق الكويتية ،) 2(

.116ص  للحقوق والحريات أثناء المحاكمة ،الحماية الجنائية : علي بعنوان محمود الب



76

الشهود أيضا بكتاب عادي أو موصى عليه أو بالطريق العادي ولهؤلاء الأشخاص  
."المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعيـة 

يق التي أخذ بها المشرع مقصورة على إجراءات التحري والتحقلانية عإن ال   
  .الابتدائي من جهة ، وعلى أطراف الدعوى من جهة أخرى 

من قانون الإجراءات الجزائيـة علـى أن إجـراءات التحـري      11تنص المادة   
والتحقيق الابتدائي يجب أن تكون سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك ودون  

ت إضرار بحقوق الدفاع ؛ ويقصد بالتحري البحـث الأولـي أو جمـع الاسـتدلالا    
  .وبالتحقيق الابتدائي سواء وقع من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام 

ولم يشر القانون إلى جواز المشتبه فيه من حيـث الاستعانة بمحام خلال مرحلة    
جمع الاستدلالات بصفة صريحة ، وإنما اكتفى بالقول بأنـه يجـب علـى ضـابط     

الوسائل التي تمكنه الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف كل 
من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته ومن زيارتها له ، مع الاحتفاظ بسرية التحريات 
وأنه يتعين عند انتهاء أجل التوقيف إجراء فحص طبي على الموقوف ، إذا ما طلب 

مـن قـانون    51ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته طبقـا لـنص المـادة    
  .الإجراءات الجزائيـة 

أما الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام بصفتها جهة تحقيق درجة ثانيـة فإنهـا      
كانت فيما مضى تتسم بطابع السرية لأبعد الحدود لكن بعد التعديلات التي أدخلـت  

أصبح يجوز لمحـامي الأطـراف    1990أوت  18بموجب قانون  184على المادة 
  .لباتهـم الحضور في الجلسة أو تقديم مذكرات لتدعيم ط

القاعدة العامة أن التحقيق الابتدائي يقع بحضور الخصوم ومحاميهم دون غيرهم    
من الجمهور ولقد حرص القانون في هذا المجال على ضرورة الحفاظ على سـرية  

مـن قـانون    11التحقيق واحترام وكتمان سر المهنة وحقوق الدفاع ؛ فنجد المـادة  
جراءات أثناء التحري والتحقيـق دون الإخـلال   الإجراءات الجزائية تقرر سرية الإ

بحقوق الدفاع وأن كل من أفشى سر المهنة وهو مؤمن على كتمانه يعاقـب طبقـا   

)1(. من قانون العقوبات  301و المادة  85و 46للمادتين 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز منع المحامي من الحضور مـع موكلـه بحجـة      
لأن الخصم ومحاميه يعتبران في الـدعوى شخصـا   ،  السرية لأي سبب كان المنع

فإذا قيل بالسرية لأحدهما وجب القول بهـا  ، واحدا في التحقيق الابتدائي والمحاكمة 
للآخر دون أية تفرقة ولأي من الخصوم أو محاميهم فضلا عن ذلك حق الاطـلاع  

  .أول بأول 
منـزل المـتهم بغيـر     إلا أنه فيما يخص تفتيش المنازل فإنه لا يجوز تفتيش     

حضوره هو أو من ينيبه عنه حتى ولو تقررت السرية بالنسـبة لكافـة إجـراءات    

المعدلة بالقـانون رقـم    64وذلك طبقا للقاعدة العامة التي وضعتها المادة ، التحقيق 

هذا فضلا عن أن وجه المصلحة غير ظـاهر   20/12/2006المؤرخ في  06-22
ويرى البعض أيضا أن السـرية لا تجـوز   . التفتيش في عدم التقيد بهذا القيـد في 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.66و  65ص  جيلالي بغدادي ، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، المرجع السابق ،) 1(
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بالنسبة للمعاينة لانتفاء وجه المصلحة فيها ، ويرى الدكتور رؤوف عبيد أنه 
معاينة للمحقق شأنها شأن إجراءات التحقيق الأخرى إذ حسن ترك تقدير سرية الستي

حسن في أحوال خاصة منع المتهم من حضور المعاينة في حضور المجني  سقد ي
والشهود درءا لاحتمال تأثيره فيهم أو لاحتمال الاعتداء عليه كما حدث في عليه 

 جراءاتالإ ونانمن ق 64بعض الأحيان أنا التفتيش فينبغي دائما التقيد بقيد المادة 

.20/12/2006المؤرخ في  22-06بالأمر رقم  ةالمعدل زائيةجال
وتقدير حالة الاستعجال أو الضرورة التي تبرر مباشرة إجراءات التحقيق فـي       

فإذا ما اتخذ إجراء ، غيبة الخصوم ترجع إلى المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع 
إلى المحقق تحـت رقابـة محكمـة    من إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ترجع 

إذا ما اتخذ إجراء من إجراءات التحقيق فـي غيبـة الخصـوم دون    ، والموضوع 
ضرورة كان الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لتعلقـه بالنظـام العـام ، لأن مباشـرة     

هو إجراء قصد به مصلحة الخصـم وإدخـال   بحضور الخصوم إجراءات التحقيق 
الإجراءات ، وبالتالي بناءا على ذلك يجوز له التنازل الاطمئنان في نفسه في سلامة 

    .ها ـلكن لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسعنه 

  الفـــرع الثانـــي
  تــدويــــن التحقيــــق

تكون التحقيقات الابتدائية موضع مناقشة الخصوم دائما سواء إبان اتخاذهـا أو  
القضاء الجزائي ، كما أن تدوين التحقيق أمر لازم  بعد طرح الدعوى الجزائية أمام

وضروري ليكون حجة على الكافة وتكون إجراءات هذا التحقيق أساسا صالحا لمـا  
قد يبنى عليها من نتائج ، لأنه يستحيل الاعتماد على ذاكرة المحقق التي يمكـن أن  

تـب  تخونه خصوصا بعد فترة من الزمن ، ويجب أن يدون التحقيـق بمعرفـة كا  
مختص ولا يغني عنه تدوينه بخط يد المحقق وفي ذلك يختلف محضر التحقيق عن 
محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره بحسب الأصل نفس مأمور الضبط القضائي 
، ولذا أوجب القانون على المحقق أن يصطحب معه دائما كاتبا من كتاب النيابة أو 

أوجب حفظها مع الأوامر وبـاقي  المحكمة حسب الأحوال ويوقع معه المحاضر كما 
)1(.الأوراق لدى قلم كتاب النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة     
على قاعدة وجوب تدوين التحقيق إلا أنها تسـتخلص مـن بعـض مـواد قـانون      

مكرر من قانون الإجراءات الجزائيـة   68و  68ن الإجراءات الجزائية مثل المادتي
  ، وهو نفس الحكم بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي اشترط وجود أمين سر التحقيق  )2(

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ي والتصرف فيه والأدلة الجنائية ، الطبعـة الثانيـة ، المكتـب    التحقيق الجنائ أحمد بسيوني أبو الروس ،) 1(

.27ص  ، 2008حديث ، الإسكندرية ، الجامعي ال

تحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جميع ( ... على أنه انون إجراءات جزائية ق 68تنص المادة ) 2(
الأوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مـع  

   ) .امسة من هذه المادة مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخ



78

)1(. يذكر وجوده في المحضر بحيث يكون المحضر مذيلا بإمضائه 

وحضور كاتب التحقيق للتدوين يرى فيه البعض مثل الدكتور أحمد بسـيوني أبـو   
الروس بأنه أمر وجوبي وضروري في جميع الأحوال لجميع إجراءات التحقيق التي 

شهود أو معاينة أو تفتيش أو اسـتجواب  تستلزم تحرير محاضر سواء كانت سماع 
وذلك حتى يتفرغ ذهن المحقق للعمل الفني وحده فضلا عن أن في ذلك ضمانا لدقة 
التدوين وصحته ، بينما يرى جانب آخر من الفقه مثل الدكتور عبد الحميد الشواربي 

  بأنه لا يترتب على عدم وجود كاتب التحقيق بطلان المحضر الذي يحرره المحقق
فسه لأن هذا الإجراء غير متعلق بالنظام العام كما أنه ليس إجراء جوهري يمـس  بن

)2(.مصلحة الخصوم أو حرية المتهم في الدفاع عن نفسه 

إلا أن ما يمكن التنبيه له حسب منظورنا الشخصي أن كاتب التحقيق غير ملـزم     
مـر القـبض   في الإجراءات التي لا تستلزم تحرير محضر مثل أوامر الحبس وأوا

  . وأوامر التفتيش 
كما يمكن الإضافة فضلا عن ذلك حسب رأي الدكتور عبد الحميد الشـواربي         

وهو أن بخصوص حضور كاتب التحقيـق بأنـه لا    -وأوافقه أنا الرأي في ذلك  -
يصح القول بأن في حضور الكاتب نوع من الرقابة على المحقق ؛ لأن هذا يعنـي  

على المحقق وهو أمر غير مقبول ، إذ لا جدال في أن الثقة في  اعتبار الكاتب رقيبا
)3(.شخص المحقق وضميره أقوى من جعل الكاتب رقيبا عليـها 

 ـويترتب على عدم حضور كاتب التحقيق بطلان الإجراء بطلانا نسـبيا       ي ـف
، فيسقط الحق في التمسك به إذا لم يكن قد دفع به أمام محكمـة    انــبعض الأحي

الموضوع ، ونجد أن ما قد لا يصح بوصفه إجراءا تحقيقيـا لعدم حضـور كاتـب   
التحقيق مع عضو النيابة العامة ، قد يصح بوصفه اسـتدلالا كمحضـر معاينـة أو    
سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود يحرره ممثل النيابة العامـة بنفسـه ودون   

  .  استعانة من الكاتب الخاص 

  الفــرع الثالــث
  ــلاض مستقـق ـالتحقيــق وم بــأن يق

أن       علـى   1996نـوفمبر  28من دستور الجزائر المؤرخ في  138ص المادة تن

مـن   139، أمـا المـادة   ) السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القـانون  ( 
تحمي السلطة القضـائية المجتمـع والحريـات    ( الدستور أيضا فتنص على أنه    

) .للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية وتضمن 
يؤكد على استقلالية السلطة القضـائية  الجزائري الدستوري  وبالتالي فإن المؤسس  

  من التعديـل  147بأجمعها بما فيها سلطة القاضي نفسه حيث ينص في المـادة 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

يابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة ، المرجـع  محمود سمير عبد الفتاح ، الن) 1(

.58السابق ، ص 

عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشـأة المعـارف ، الإسـكندرية ،     )2(

.132، ص  1993

.132عبد الحميد الشواربي ، نفس المرجع ، ص ) 3(
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148، والمـادة  ) لا يخضع القاضي إلا للقانون ( على أنه  1996ة الدستوري لسن
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء ( 

من الدستور أيضا علـى أن     149كما تنص المادة ) . مهمته أو تمس نزاهة حكمه 
قيامـه بمهمتـه حسـب     القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية( 

فتنص هي بدورها على أنه  150أما المادة ) الأشكال المنصوص عليها في القانون 
  ) .يحمـي القانون المتقاضـي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي ( 

فكل هذه المواد الدستورية تؤكد على استقلالية القاضي بصفة عامة وقاضـي         
على حمايته من كل أشكال الضغوط والتدخلات و المناورات التحقيق بصفة خاصة و

التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه ، كمـا أن الدستــور يجعــل    
القاضي مسؤولا أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه كقاضي حسب 

لمتقاضي أي الأشكال التي ينص عليها ويحددها له القانون ، كما أن القانون يحمي ا
  .المواطن من أي تعسف وأي انحياز وأي انحراف يصدر من القاضي تجاهه 

التـي تـنص    07كما نص القانون الأساسي للقضاء في عدة مواد من بينها المادة   
يجب على القاضي الالتزام بالتحفظ الذي يضمن له اسـتقلاليته وحيـاده   ( على أنه 

جمع سياسي لأن من شأن كل ذلك أن يعيقـه  ويمنع عليه الانتماء إلى أي تكتل أو ت
  ) .في أداء مهمته ويؤثر على استقلاليته ونزاهته 

  وبالتالي فإذا كانت كل هذه المبادئ يشترك فيها القضاة على اختلاف مراكزهم     
فإنه بالنسبة لقاضي التحقيق أولى وأهم ، ذلك لأن هذا الأخير أصبح تعيينه بعـد أن  

ادل صار يضطلع به رئيس الجمهورية شخصيا لأن قاضي كان من طرف وزير الع
التحقيق لا يخضع إداريا لإشراف وزير العدل ولا يتلقى منه التعليمات مثل قضـاة  
النيابة العامة ، ولا يجوز لأي كان أن يوجهه في إجراء تحقيقاته في اتجـاه معـين   

  .لقانون لأنه لا يتلقى الأوامر والتعليمات وإنما هو يخضع فقط لضميره ول
ويرى الأستاذ جيلالي بغدادي أن هناك بعض القواعد الرقابيـة تجعـل قاضـي       

التحقيق في وضعية أدنى من زملائه بالنسبة لقضاة الحكم وقضـاة النيابـة العامـة    

70؛ فالمادة  71و  70وتشكل إلى حد ما مساسا باستقلاليته وخاصة منها المادتين 
دة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية هو الـذي  تنص على أنه إذا كان بالمحكمة ع

يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه ؛ فهنا كيف يكـون قاضـي التحقيـق    
يختار من طرف وكيل الجمهورية وهل يمكن أن نفسر ذلك بأنه نوع مـن السـلطة   
يخولها المشرع لوكيل الجمهورية على قاضي التحقيق ، ونتساءل في هذه الحالة هل 

  لقاضي التحقيق رفض هذا التكليف أو التنازل عنه لزميله ؟ يحق 

فتخول لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني حق تنحيـة   71أما المادة     
قاضي التحقيق لقاض تحقيق آخر وبمقرر غير قابل للطعن ؛ فهنا كيف يحق لهؤلاء 

  .غير قابل للطعن  جميعا طلب تنحية قاضي ويتم تنحيته بقرار من غرفة الاتهام
فهنا يرى الأستاذ جيلالي بغدادي يتعارضان مع مبدأ استقلالية قاضـي التحقيـق     

ويرى بأنه يستحسن تعديلهما بإعطاء سلطة اختيار المحقق وتنحيتـه إلـى رئـيس    
المحكمة بدلا من وكيل الجمهورية على غرار المشرع الفرنسي ، و أوافقـه هـذا   
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و خصم في الدعوى العموميـة والخصـم لا يمكنـه    الرأي لأن وكيل الجمهورية ه
  منطقيا أن يكون هو الذي يختار القاضي المحقق لأن استقلالية هذا الأخير تفرض 

)1(.ضرورة تعيينه من طرف حيادي مستقل وليس من أحد الخصوم 
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  من غير العدل أن يسمح للنيابة            ( بأنه  01/09/1910كما أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ    
  بالتدخل في عمل قاضي التحقيق لأن هذا التدخل يضعف من استقلاليته ويعطي لنا انطباعا بأننا أمام    \العامة   
  .......راجع في هذا الشأن  ) . أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين للنيابة العامة وليس أمام قاض مستقل   

.......cass crim ,1er septembre ,1910, p 482.
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  نــيب الثاــالمطل
ي ــق الجنائـات المحقــصف

ياة البشرية بمـا  لجانب من جوانب الحصورة وجه عام يمثل القانون الجنائي ب     
فيها من خير وما فيها من شر ، فإذا كان المحقق بطبيعة عمله يتصل بهذا الجانـب  
فانه حتى يؤدي رسالة القانون في شأنه ينبغي أن يحيط بما فيه فتتسـع معلوماتـه   
بشكل عام في نطاق دائرة تضم كل ما يتصل بظاهرة الجريمة ، فيجـب أن يكـون   

العقوبات والإجراءات الجزائية ، وأن يكون على دراية  على علم تام بأحكام قانوني
  .بالعلوم المساعدة للقانون الجنائي وعلى جانب كبير من الثقافة العامة 

يؤكد الكثير من الفقهاء و لعل أبرزهم المستشار فرج علـواني هليـل والأسـتاذ      
فر فيـه  جيلالي بغدادي أن أهم ضمانات التحقيق الابتدائي أن يقوم به قـاض تتـوا  

صفات خاصة تتصل بالمهام الملقاة على عاتقه منها الإيمان برسالته واكتساب ثقافة 
لذا فيجب أن تتوفر في المحقق بعض الشروط أو بعض الصفات المميزة . قانونية  

الإلمام التام بأحكام القانون الجنائي وبعلم الإجرام و بعلم العقـاب  : أهمها ما يلـي 
مبـادئ الطب الشرعي وعلم الـنفس الجنـائي وأن يكـون    وأن يكون على دراية ب

ملـما بمختلف الظـروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامـة التـي تتصـل    
بالوقائع التي يتولى تحقيقها كما يجب أيضا أن يكون على جانب كبير مـن الثقافـة   

البشرية على القانونية والثقافة العامة ومتعدد الإطلاع بالمعارف التي تتصل بالحياة 
.مختلف صورها وطبائعها 

  الفـرع الأول
  إيمـان المحقـق بضـرورة التحقيـق

الشرط الرئيسي لنجاح المحقق في أداء مهمته هو اقتناعه بضرورة التحقيـق ،  
واعتقاده الراسخ بأن الغرض من الإجراءات التي يتخذها ضـد المتهمـين أو فـي    

ض عليه هو الكشف عن الحقيقة وإقرار العدالة صالحهم بالنسبة للقضايا التي ستعر
لذلك يجب أن يكون مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة وأن يعتقـد أو الوصـول   . 

كما  يتعين عليه أن يتصف بالعـدل فـي   . إلى  معرفتها هو هدفه وغايته المنشودة 
معاملته مع الخصوم مهما تفاوتت أوضاعهم و أن يكون قوي الشخصية غير مبـال  
بأقوال الناس متحليا بالحيدة أينما كان سواء أدى تحقيقه إلى إقامة الدليل على المتهم 

)1(.، أو إلى نفي الاتهام عنه 

  الفـرع الثانـي
  العلـم الكافي بقانونـي العقوبـات والإجراءات الجزائيـة

لأن  إنه وإن كان العلم بقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية أمـرا بـديهيا ،  
المحقق لا يباشر عمله إلا إذا كان حاصلا على إجازة الحقوق التي يدرس فيها حتما 
مادتي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ، إلا أنه وبالرغم من ذلك فـإن  

  :يحتاج إلى تفصيــــل  االأمر هاهن
القواعد العامة ينبغي أن يلم المحقق إلماما كافيا بفبالنسبة إلى قانون العقوبات    
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فمادام يباشر عمله فـي نطـاق   . التي تحكمه لاسيما منها ما تعلق بأركان الجرائم 
واقعة جنائية معينة ينبغي أن يلم بجميع شروطها العامة ، كما يجب عليه أن يعرف 

ائم الأكثر وقوعا في الحياة العمليـة والأركـان التـي    النصوص التي تتناول الجر
يشترطها فيها القانون كالقتل والضرب والسرقة وخيانة الأمانة مثلا ، أمـا بالنسـبة   
للجرائم القليلة الوقوع ، فإنه يتعين في سرعة بالنص القانوني الخاص بهـا لتحديـد   

ئي هي التعرف على حقيقة أركانها ؛ ذلك لأنه إذا كانت المهمة الأولى للمحقق الجنا
الواقعة ، وما إذا كانت تشكل جريمة من عدمه فإن هذا يتطلب منه التعـرف علـى   

  . أركان الجريمة التي يعتقد بأنها الأقرب وصفا للواقعة 
هي التحقيق تطلب منه هذا أن يلم إلماما كافيا بالأحكـام  وظيفة المحقق  كانتوإذا 

زائية ، لاسيما منها ما كان خاصا بمرحلة التحقيق الواردة في قانون الإجراءات الج
الابتدائي ؛ لأن طابع تلك الإجراءات هو السرعة وقد لا تتيسر له مراجعـة أحكـام   

  .القانون في بعض الأحيان فالمعلومات التي يتزود بها تساعده في أداء مهمته 
  ن يلقى عنايـة فإن أهم ما ينبغي أأما بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجزائيـة 

  خاصة هو درايتـه بصحة الإجراءات وبطلانـها ، وكذا ما تعلق بحماية حقوق 
الخصوم في إبداء أوجه دفاعهم ، كما أنه ما من شك في أن المبادرة فـي تحقيـق   
أوجه الدفاع يكون له بالغ الأثر في تسهيل الوصول إلى الحقيقة إذا ما بحثـت فـي   

دفاع المتهم تاركا ذلك لمرحلة المحاكمة حيث قـد   حينها ، فلا يغفل المحقق فحص
  .يفقد الدفاع أهميته بمرور الوقت بين مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 

ومن المفيد من الناحية العملية أن يكون بين يدي المحقق دائما نصوص قـانوني      
درج عليـه  العقوبات والإجراءات الجزائية للرجوع إليهما عند الحاجة ، وهو مـا  

العمل القضائي في المحاكم والمجالس القضائية بالجزائر بشكل صار بدرجة الإلزام 
)1(.لحد كبيــر 

  الفـرع الثالـث
  درايـة المحقق بالعلوم المساعـدة للقانـون الجنائـي

إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية ، فإن التعـرف علـى حقيقتهـا يقتضـي     
وال والظروف المحيطة بها ، ولما كان هدف القـانون  بالضرورة التعرف على الأح

لأن الدراسة .الجنائي مكافحة الجريمة فقد قامت إلى جواره العديد من العلوم الحديثة 
النظرية والتطبيقية للقانون الجنائي لا تكفي لوحدها وهذا لأن وظيفة قاضي التحقيق 

امتـدت إلـى ضـرورة     لا تقتصر على استخلاص الوقائع وتطبيق القانون ، وإنما
الإحاطة بشخصية المتهم ومعرفة سبب ارتكابه للجريمـة والباعـث الـذي دفعـه     

)2(.لاقترافها والظروف المختلفة التي أحاطت بها 

فهذه العلوم تعاون في الوصول إلى ذات الهدف بدأت معرفتها بشكل محـدد فـي     
لوم المستحدثة تسـاعده  القرن التاسع عشر ، ولا شك في أن إحاطة المحقق بهذه الع

في حل الكثير من الصعوبات التي تعترضه وتعينه على تفسير بعض الغموض الذي 
.قد يصادفه 
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هم العلوم المستحدثة التي ينبغي على المحقق أن يكون على دراية بها همـا  ومن أ 
علم الإجرام وعلم العقاب ؛ فعلم الإجرام يهدف إلى تقصي الجريمة بغية مكافحتهـا  
سواء تعلقت تلك الأسباب بطبيعة تكوين الجاني أو نفسيته أو المجتمع الذي يعـيش  

ائية الذي يتناول دراسة تكوين الفرد مـن  فيه ، ومن ثمة يدخل فيه علم الطبائع الجن
ويـدرس  . ناحية تكوينه الجسماني لمعرفة أثر هذا التكوين في قيام أسباب الجريمة 

وعلم . علم النفس الجنائي تلك الأسباب من ناحية نفسية المجرم وعلاقاته وانفعالاته 
  المجتمع الذي الاجتماع الجنائي الذي يتناول دراسة أسباب الجريمة من حيث تعلقها ب

يوجد فيه الفرد ، ويبحث علم العقاب دراسة أنواع العقوبات وما يحقق غايتها بأقـل  
وهو يشمل أيضا أسباب الأمن والتدابير الاحترازية التـي تتخـذ   . قدر ممكن منها 

حيال من ثبتت خطورتهم على المجتمع ولا تطبق عليهم العقوبة أو من يبدو خطرهم 
)1(.ة قبل وقوعـها وعملا على منع الجريم

  الفــرع الرابــع
درايـة المحقـق بالثقـافـة القانـونيـة والعامــة

يصل المحقق إلى حقيقة  لكي فإنلما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية ، ومن ثمة     
الجريمة يجب أن يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع ، وأن يكون على 

لعامة التي تتصل بالواقعة الجنائية التي يقوم على تحقيقهـا  دراية تامة بالمعلومات ا
لأن فهم الواقعة الإجرامية يتطلب الإحاطة بكثير من المعرفة التي تتصـل بشـتى   
العلوم ومناحي الحياة وكثرة الإطلاع وأنواع القـراءات ، وعـدم قصـرها علـى     

ه ملما بـأطراف  وهو ما يؤدي إلى اتساع مدارك المحقق وتجعل. النواحي القانونية 
كل موضوع يعرض عليه ، لأنه بالرغم من استعانة المحقـق بـالخبراء بالمسـائل    
الفنية إلا أنه يجب أن يطمئن إلى آرائهم ويقتنع بها ، وهـذا لا يتـأتى إلا إذا كـان    
مدركا على الأقل إلى الأسس والقواعد العامة لهذه المسائل ؛ وبالتالي فإن التكـوين  

)2(. وحده لرجل التحقيق القانوني لا يكفي 

هذا يجب أن يكون ملما بالقواعد النظرية والتطبيقية للإجـراءات  وبالإضافة إلى    
الجزائية خاصة منها ما يتعلق بالتحقيق الابتدائي على الخصوص ، وحقوق الـدفاع  
ومباشرة الإجراءات اللازمة بصفة صحيحة ، وتجنب حـالات الـبطلان وكيفيـة    

  .قضائية وتحريرها وسلوك الطعن فيها ومدى خضوعها للرقابة إصدار الأوامر ال
فقد يصادف المحقق حسب رأي الدكتور حسن صادق المرصفاوي فـي بعـض      

الوقائع معلومات تحتاج إلى دراية فنية و إلى نوع من الخبرة ، ويستطيع حينئـذ أن  
ن أوفى لو بـذل  يستعين بخبير ليدلي برأيه في تلك المسألة ، ولا شك أن الفائدة تكو

المحقق من جانبه بعض الجهد للإطلاع على ما يتعلق بما يريد تعرف الرأي فيـه ،  
ولو من ناحية القواعد والأسس العامة لأن على ضوئها يستطيع المناقشة وإدارة دفة 
التحقيق بما يمكن أن يوصل لحقيقة ، فلا يكون رأي الخبير مسلما بـه إلا إذا بنـي   

)3(.م لما يحويه على اطمئنان له وفه

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.202، ص سابق المرجع سلطات التحقيق والاتهام ، ال أشرف رمضان عبد الحميد ،) 1(

.46حسن صادق المرصفاوي ، المحقق الجنائي ، المرجع السابق ، ص  )2(

.73ص  جيلالـي بغـدادي ، المرجع السابـق ،) 3(



84

ملية وبغض النظر عن الجانب الجزائي أنـه كلمـا ازدادت   والمشاهد في حياتنا الع
، كلما صادف نجاحا أوفق في حياتـه ومسـتقبله    هثقافة الشخص وتنوعت إطلاعات

وأشد الناس حاجة إلى هذه الثقافة العامة هم أعضاء النيابة العامة بسبب ما يقابلونه 
لـف صـورها و   كل يوم من مختلف الأحداث التي تتصل بالحياة البشرية على مخت

  .طبائعها 
وأخيرا ينبغي للقاضي أن ينمي ثقافته العامة بالإطلاع المستمر على كافـة فـروع   

من القانون الأساسي للقضاء ، إذ كلمـا ازدادت   11المعرفة طبقا لمقتضيات المادة 
)1(. ثقافته كلما ازداد توفيقـا ونجاحا في أعمالـه 

  الفــرع الخامـس
حميـدة والنزاهة والهـدوءالتحلـي بالأخلاق ال

فلو رجعنا إلى الوضع التشريعي لوجدنا أن المحققين جميعا في نظـر القـانون       
على مستوى واحد في قدر ما يمنح لكـل مـنهم مـن    ، أو ليسو على درجة واحدة 

في ذهن المشرع هـي   السلطات ، وهو الأمر الذي يستشف منه أن الصورة المائلة
احدة في الاطمئنان إلى كفالة ضمان الحريات في إجراءاتهم أنهم ليسو على درجة و

.
لقد منح المشرع صفة الضابط القضائي لرجال الضـبطية القضـائية ولـبعض        

الموظفين المؤهلين على سبيل الحصر ، حيث أراد أن يطمئن إلى حسـن تقـديرهم   
ت العامـة  للسلطات التي يباشرونها ، وهو لم يمنحهم من الحقوق التي تمس الحريا

للأفراد إلا بالقدر القليل وفي صور محددة  تضمن الحفاظ على تلك الحريات ؛ فإذا 
انتقلت الدعوى العمومية مرحلة إلى التحقيق الابتدائي أمام القاضي المحقـق حيـث   
بعدما يباشر إجراءات السماع والاستجواب والمواجهة يجيز له قـانون الإجـراءات   

ر وبعض الإجراءات التـي لا يمكـن للنيابـة العامـة     الجزائية اتخاذ بعض الأوام
اتخاذهـا ، أما إذا انتقلت الدعوى إلى مرحلة المحاكمة فإن القانون قد جعل لقاضي 
الجلسة القول الفصل فيما يخص إدانة المتهم أو براءته تاركا له الحرية المطلقة في 

)2(.تقدير الموقف ثم الحكم بما يطمئن إليه ضميره 

فإن المحقق باعتباره قاضيا يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميـدة وأن  التالـي وب     
يلتزم بالتحفظ في كل الظروف ، وأن يحافظ دوما على استقلاليته وحياده طبقا لمـا  

علـى  ( من القانون الأساسي للقضاء التي تنص علـى أنـه    07تنص عنه المادة 
قـاء الشـبهات والسـلوكات    القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ و ات

يجـب  ( التي تنص هي أيضا بأنـه   08، وكذلك المادة ) الماسة بحياده واستقلاليته 
على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة ولا يخضع في ذلك 

)3() .إلا للقانون وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.46حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابـق ، ص   )1(

.188و  187ص . المرجع السابق  راجع ، حسن صادق المرصفاوي ،)2(

ديسمبر  12المؤرخ في  21-89لمزيد من التفصيل راجع القانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب القانون  )3(

.2004سبتمبر  06خ بتاريـ 11-04المعدل بالقانون العضوي رقم  1989
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فيجب إذن أن تكون علاقات قاضي التحقيق مع زملائه من قضاة الحكم وقضـاة     
النيابة العامة مبنية على الاحترام المتبادل وسن التفاهم لما فيه صالح العمـل ، وأن  
تكون تصرفاته تجاه المحامين والخبراء و مأموري الضبط القضائي مبنيـة علـى   

قانون ، وأن يكون قدوة لكاتبه وأن يراعي فـي تعاملـه مـع    الصراحة واحترام ال
الخصوم والشهود احترام كرامتهم وتجنب الأساليب غير القانونية ، وعدم اسـتعمال  
العبارات المهينة وأن يعود نفسه على هدوء والرزانة وضبط الأعصاب فـي كـل   

)1(.المناسبات حتى يكتسب احترام وثقة الجميع 

قيق الجنائي الجيد والناجح هو دقة المحقق فيما يسـمعه مـن   ومن خصائص التح   
أقوال ، والنظر إلى كل قضية كحالة قائمة بذاتها لها ظروفها وملابساتها وأسـبابها  

  . ونتائجها وفاعليها وليس من الضرورة أن تنطبق هذه الأمور على حوادث أخرى 

  ثـالــثـب الـالمطل

يــائبتدق الإـيحقتات الــضمان

إذا كان قانون العقوبات يتضمن تحديد الجرائم وما يقرر لها من عقوبات أو     
تدابير أمن فإن قانون الإجراءات الجزائية يعد أداة لتطبيق القواعد الموضوعية التي 
يتضمنها قانون العقوبات ويسمح بإعداد القضية لتكون قابلة للفصل ، يضاف إلى 

يد الصلة بالموضوعات المتعلقة بالحريات ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية شد
الفردية ، وموضوع ضمانات التحقيق الخاصة بالمتهم هنا هو محور الاهتمام 

ولعل هذه الخطورة تتجسد فيما يعتري هذه الإجراءات . باعتباره أخطر الإجراءات 
من علل وعيوب ؛ لذا فإنه يجب أن تحاط حقوق المتهم بسياج من الضمانات التي 

الموزانة ، والتوفيق بين مطامح الفرد التي لا تعرف القناعة وبين مصلحة  تقتضي
الكيان الاجتماعي المتمثلة في الحفاظ على قيمه الأساسية ، لأننا نعتقد بأن سلامة 

وهو ما تهدف . المجتمع تمر حتما عن طريق تأمين حرمة أفراده وصيانة حقوقهم 
ه المنطق الذي يقضي بأن العدالة إذا ما كانت ويقر)2(إليه السياسة الجنائية الحديثة 

تقتضي معاقبة مرتكب الجريمة فإنها تقتضي كذلك الحفاظ على حريات الناس 
)3(.وحقوقهم وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه 

يجب أن تكفل الأنظمة الإجرائية الجزائية التوازن الجنائية وفقاً لمبدأ الشرعية    
لة في التحقيق والاتهام ، وحقوق المتهم ، بحيث تضمن لهذا الكافي بين حقوق الدو

لأن حرمان المتهم من هذه الضمانات يعني ؛ الأخير ضمانات في مواجهة الدولة 
ببساطه تجريده من الوسائل التي يحتاج إليها للدفاع عن نفسه ، وإثبات براءته ، 

اهية التحقيق لذلك حرصت على إيضاح معنى هذه الضمانات ، وبيان المتهم وم
الابتدائي والجهة القائمة عليه وبالنظر للطبيعة الخاصة للتحقيق الابتدائي باعتباره 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.73ص  جيلالـي بغـدادي ، المرجع السابـق ،)1(

 ول ،انات المتهم في الدعوى الجزائية ، دار النشر والتوزيع عمان ، الجزء الأضم ،ت خوين بشيحسن ) 2(

.8ص ،  1998
(3) GASTON STEFANI , GEORGE LEVASSEUR , BERNARD BULOC .
( Droit penal general , procedure penal ) DALLOZ , 1996 , page 12 .
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سلطة بخصائص تضمن البحريات الأفراد ، كان من اللازم أن يتمتع أعضاء 
كما أنه نظراً لتلك الطبيعة الخاصة بالتحقيق الابتدائي . وحيدتهم ونزاهتهم استقلالهم 

إجراءات التحقيق  لجزائرياالإجرائي النظام القانونية ومنها أحاطت الأنظمة 
وجوب مواجهة المتهم الأخذ بقرينة البراءة و بضمانات عديدة للمتهم تتمثل في

الاستجواب ، علانية التحقيق ، وحسن بالتهمة المنسوبة إليه ، وتدوين التحقيق ، و
  .وكفالة حقوق الدفاع 

كما أنه نظراً لتلك الطبيعة الخاصة بالتحقيق . استقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم 
إجراءات  لجزائرياالإجرائي النظام القانونية ومنها الابتدائي أحاطت الأنظمة 

) الفرع الأول ( راءة الأخذ بقرينة الب التحقيق بضمانات عديدة للمتهم تتمثل في
وكفالة حقوق الدفاع ، ) الفرع الثاني ( وجوب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و
  ) .الفرع الثالث ( 

  الأولالفـــرع 
راءةــة البــرينـذ بقــوب الأخــوج

تعد قرينة البراءة أهم الضمانات و أولاها في كافة مراحل الدعوى الجنائية ،      
في الإنسان البراءة وكمبدأ قانوني فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا فالأصل 

نفسه طبقا لنص بمحاكمة علنية تتوفر له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن

ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة .  1996من الدستور الجزائري لسنة  45المادة 
رفه القوانين والتشريعات الوضعية الحديثة  متأصل في الشريعة الإسلامية قبل أن تع

  ) .كل أمتي معافى إلا المجاهرين ( لقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
فهذا المبدأ يعتبر من المبادئ القانونية الثابتة في التعامل مع المتهم بارتكاب أي   

فعل غير مشروع ، لأن براءة المتهم من الأصول الثابتة شرعا و قانونا وأن 
القضاء وحده هو الذي يقرر إدانته بناءا على أدلة ثبوتية مطلقة ، لأن الشك والشبهة 

  .يفسر لمصلحة المتهم عملا بالمبادئ العامة في القانون 
ومبدأ قرينة البراءة يعتبر الركيزة الأساسية للشرعية الإجرائية لما يرتبه من آثار   

لمصلحة المتهم وقيام سلطة الاتهام هامة في مجال الإثبات الجنائي ؛ كتفسير الشك 
بإثبات وقوع الجريمة وعدم تكليف المتهم بإثبات براءته ، كل ذلك يمكن أن نعتبره 

)1(.بمثابة نتائج تتمخض عن مبدأ قرينة البراءة 

حيث يقع على سلطة الاتهـام  : وقوع عبء إثبات الجريمة على سلطة الاتهام  -1
الدليل على وقوع الجريمة ، وعلى نسبتها إلى المـتهم   ممثلة في النيابة العامة  تقديم

ويقتضي ذلك عدم مطالبة هذا الأخير بتقديم أدلة على براءتـه ، فـإن لـم يـتمكن     
  القاضي من إسناد الجريمة للمتهم أو ساد الشك والغموض في الأدلة كان تأويلها و 

والمطالبـة بإثبـات   وتفسيرها لصالح المتهم ، والقول بأن سلطة الاتهام هي المكلفة 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

حوحو أحمد صابر و زوزو هدى ، مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وأثره على الضامانات الممنوحة للمتهم )1(
اح ورقلة ، العدد الثالث السداسي ، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون الصادرة عن جامعة قاصدي مرب

.257، ص  2010الثاني ، سنة 
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هذا لا يعني أن تكون طرفا في مواجهة المتهم بل . الجريمة ونسبتها إلى المتهم 
   ينبغي أن تكون طرفا محايدا تبحث عن الحقيقة وتتحرى وسائل إثباتها ساء لصالح

الاتهام تحديد الإدانة أو تأكيد  المتهم أو ضده ، وعلى هذا فإنه ليس من واجب هيئة
البراءة بقدر ما يجب عليها تجميع الأدلة المثبتة للحقيقة ، والتي من خلالها يتقرر ما 
إذا كانت هذه الأدلة كافية لدحض قرينة البراءة فتكمل بقية الإجراءات ويقدم المتهم 

ون نتيجة لذلك للمحاكمة ، أما إذا كانت هذه الأدلة غير كافية لمتابعة المتهم فيك
إصدار أمر بألا وجه للمتابعة على مستوى التحقيق أو حكم ببراءة المتهم على 

)1(.مستوى هيئة الحكم 

إن تفسير الشك لمصلحة المتهم هو نتيجة : تفسير الشك لمصلحة المتهم  -2
لافتراض قرينة البراءة وهو من الأمور الواجبة والتي يتعين على القاضي الإلتزام 

فالشك يتعين أن يستفيد منه المتهم والشك يتعين أن يستفيد منه المتهم في  بها ؛
تفسير النصوص كما يستفيد منه في تقدير الوقائع والأدلة ، الجدير بالذكر أن تفسير 

.الشك لمصلحة المتهم هو ضمان للمحاكمة العادلة للمتهم أمام هيئة الحكم 
لا يجد فيه نصـا يوضـح   الجزائري ائية قانون الإجراءات الجزلالمتصفح لكن      

موقف المشرع الجزائري من هذه القاعدة ولا عن كيفية إعمالها في الميدان العملـي  
)2(. ها ـالمحكمة العليا كرست هذا المبدأ في العديد من قراراتبالرغم من أن 

  ثانــيالالفـرع 
وجـوب مواجهة المتهـم بالتهـم المنسوبـة إليــه

لا شك في أن إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومواجهته بها هي من      
المفترضات الأساسية لحق الدفاع ، إذ يتعين إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه وبكل ما 

دفاعه ووجوب علم المتهم بالتهمة المنسوبة يدعمها من أدلة كي يتسنى له تحضير 
إليه يرتبط بصحة الإجراءات ونفاذها ؛ وبالتالي فهو يرتبط بسلامة المحاكمة وطرق 
إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه كحضور المتهم وسماعه ثم استجوابه ومواجهته 

ذي يكون ثم محاكمته واستجوابه من طرف هيئة المحكمة ، هذا الإجراء الأخير ال
بصفة علنية على خلاف الإجراءات السابقة من استدلال وسماع وتحقيق الذين يتم 

  . إجراؤهم بصفة سرية 
إن إطلاع المتهم أو محاميه على أوراق ملف الدعوى المقامة ضده من أجل أن 
يحاط علما بالتهم الموجهة له ومواجهته بها وعلى إثرها يتم تقديمه للعدالة ، وذلك 

  ستلزمات حق المتهم في الدفاع ، ولقد قرر المشرع الجزائري هذا الإجراءيعد من م

من قانون  272الهام على غرار التشريعات الأخرى المقارنة ، حيث نصت المادة 
للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له ( الإجراءات الجزائية على أنه 

  ا دون أن يترتب على ذلكالإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجوده
  تأخير في سير الإجراءات ، ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
(1) Pierre Chambon , Procédure Pénale , 2éme édition , armant colin , 1999 page 23 .

.259صابر و زوزو هدى ، المرجع السابق ، ص  حوحو أحمد )2(
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280و  279أما المشرع الفرنسي فحسب نص المادتين ) بخمسة أيام على الأقل 
إجراءات جنائية فرنسي فإنه قد سمح للمتهم أو مدافعه من الإطلاع على أوراق 

  .ملف الدعوى 
لمتهم بالأدلة المسندة إليه والإطلاع على ملف الدعوى عنصرا وتعد مواجهة ا  

جوهريا لممارسة حق الدفاع ، ويعتبر عدم تمكين المتهم من ذلك وجها للإخلال 
  .بحقه في الدفــاع 

  ثالــثالالفـرع 
كفـالــة حقــوق الدفـــــاع 

قمـة الضـمانات ،   ما من شك في أن حق الدفاع أمام المحاكم الجزائية يتزعم      
¡)1(وهو حق أصيل يسمو جميع الحقوق كما أنه يتعلق بالنظـام العـام للمجتمـع    

ولذلك فقد أقرت جميع التشريعات العالمية هذا الحق ، ولعل أصله مستمد من حـق  
الإنسان الطبيعي في الدفاع عن نفسه ضد كل أذى يتهدده في حياته أو في صحته أو 

من تلك القاعدة الحكيمة المتضمنة الأصل فـي الإنسـان   في ماله ، كما أنه مستمد 
ولقد ورد هذا الحق في كافة الإعلانات العالمية المتعلقة بحقوق  )2(البراءة لا الإدانة 

)4(.وأكدت عليه نصوص كثير من الدساتير والتشريعات الإجرائيـة  )3(الإنسان 

فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد ولحق الدفاع شأن كبير في تحقيق العدالة الجنائية     
فحسب بل لمصلحة المجتمع من أجل تحقيق العدالة ، فهو إلى جانب كونه يمكن 
المتهم من تفنيد التهمة الموجهة إليه ، فهو في ذات الوقت يساعد القاضي في 
الوصول إلى الحقيقة ذلك أن ما يقدمه محامي الدفاع ، ومن خلال المناقشات التي 

شأن ذلك كله تيسير الوصول إلى الحكم الصائب والمطابق للعدالة تدور بالجلسة من 
الجنائية ، ولذلك يقول الدكتور حسن بشيت خوين أن حق الدفاع يعني إعطاء 
المواطن إمكانية حماية مصالحه والمساهمة الفعالة في تنفيذ مهمة القضاء ويساعد 

لسبيل إلى الوصول بصورة فعالة أيضا في تقرير الحكم العادل ؛ أي أنه يمهد ا
)5(.للهدف الرئيسي للنظام القضائي ويقرر الحقيقـة 

وقد تعددت التشريعات بصدد تحديد معنى حق الدفاع ، فمن الفقهاء قال بأنه ينشأ 
منذ اللحظة التي يواجه فيها الشخص الاتهام ، ويقصد بهذا الحق تمكين الشخص من 

ل الموجه ضده أو بإقامة الدليل على درء الاتهام عن نفسه إما بإثبات فساد الدلي
، وإن كان حق الدفاع يعني تمكين المتهم من درء التهمة  )6(نقيضه وهو البراءة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
.96درياد مليكة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي ، المرجع السابـق ، ص ) 1(

الطبعة الثالثة ، دار الفكر . في قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأولمة المشكلات الها رؤوف عبيـد ، )2(

.508ص ،  1980 العربي ، القاهرة ،

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن  11تنص المادة ) 3(
) . ها فيها جميع الضمانات للدفاع عن نفسه يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت ل

.من الدستور المصري مثلا  67لمادة من الدستور الجزائري و ا 151أنظر المادة ) 4(

.122و ص  121ص  حسن بشيت خوين ، المرجع السابق ،) 5(

مقارنة بالفكر الجنائي دراسة  تهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ،المركز القانوني للم هيلالي عبد االله أحمد ،) 6(

.138، ص  1989، القاهرة  الإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،
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عن نفسه فإن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل محاكمة عادلة ومن خلال مجموعة 
من الإجراءات والأنشطة ، لذا قيل بأن حق الدفاع هو حق المتهم في محاكمة عادلة 

أو هو مجموعة من الأنشطة التي يباشرها ¡)1(ءات مشروعة مؤسسة على إجرا
  . المتهم بنفسه أو بواسطة محاميه لتأكيد وجهة نظره بشأن الاتهام المقام ضده 

وقد اتجه فريق آخر من الفقهاء إلى اعتبار حقوق الدفاع بأنها تلك المكنات المتاحة  
  ه وتفنيدها إثباتا لحق أو لكل خصم ليعرض طلباته وأسانيده والرد على طلبات خصم

نفيا لتهمة على نحو يمكن المحكمة من بلوغ الحقيقة وحسم النزاع المعروض عليها 
  .بعدالة 

وعموما لحق المتهم في الدفاع مدلولان أحدهما واسع و الآخر ضيق ، فالأول    
يعني كافة الصور و الوسائل التي تحمل معنى الحماية للمتهم ضد تعسف سلطات 

دلال و التحقيق والمحاكمة ، أما الآخر فيعني حق المتهم في الاستعانة بمحام الاست
  . ليدافع عنه 

وإذا كان دور الدفاع خلال مرحلة التحقيق الابتدائي مقتصرا على التقدم بالدفوع     
والطلبات ، فإن دوره خلال مرحلة المحاكمة أخطر من ذلك بكثير إذ يصبح خلالها 

روحة بعد جمعها وتعزيزها قبل المتهم مناقشة غالبا ما تكون مناقشة الأدلة المط
عسيرة ، تتطلب الكثير من الفطنة والصبر لإظهار أوجه الضعف أو التناقض الذي 
يكون فيها ، ولهذا توجب القوانين الإجرائية المقارنة ومن بينها قانون الإجراءات 

النهاية ، ولقد اعتبر  الجزائية الجزائري وجوب سماع مرافعة محامي المتهم حتى
منع هذا الأخير من أداء واجبه إهدارا لحق الدفاع تبطل بموجبه إجراءات المحاكمة 

)2(.بأكملها 

كما أن أهمية حق الدفاع في تحقيق العدالة يمكن أن تظهر بشكل واضح خصوصا 
وأن القاضي لا يستطيع أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي تمت مناقشتها أمامه 

وهذه المناقشة لا يمكن أن تكون ما لم يتمتع أطراف الدعوى ، اقشة جدية وحرة من
ومنهم المتهم بحرية تامة في التعرف على تلك الأدلة ومناقشتها والرد عليها وهذا 

  .على عين حق الدفاع 
وذلك لأنه يحمي مصالح ؛ ويبدو للوهلة الأولى أن حق الدفاع هو حق شخصي    

كينه من دحض كل ما يسند إليه من تهم وتقديم ما يرى المتهم الشخصية بتم
ولكن لما نتمعن جيدا في طبيعة هذا الحق نجده ، ضرورته لحفظ حقوقه الفردية 
لأن دوره لا يقتصر على حماية مصالح المتهم بل ، أكبر من أن يكون حقا شخصيا 

لفقه يحقق مصلحة عامة هي المساعدة على إظهار الحقيقة ، الأمر الذي جعل ا
والقضاء يجمعان على أن كل إجراء يمس بحق الدفاع يعد باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه 
بالنظام العام لا بمصلحة الخصوم ، وفي هذا الصدد اعتبر المشرع الجزائري 
القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها 

ينة تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه ونفي البطلان ، فقد نص على إجراءات مع
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.122ص  حسن بشيت خوين ، نفس المرجع ،) 1(

  .قانون إجراءات جزائيـة   285أنظر المادة ) 2(
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التهمة المنسوبة إليه وتقييد أدلة الإثبات ، من ذلك ما نص عنه المشرع الجزائري 
)1(.حامي الدفاع عن المتهم في قضايا الجنايات بصفة وجوبيـة من وجوب م

انطلاقا من هذه الفكرة فإن حق الدفاع ليس خاصا بالمتهم وحده يمارسه إذا أراد     
ويتركه متى شاء ، بل هو حق من حقوق المجتمع أيضا فإذا كان من حق المتهم ألا 

النسبة لحق المجتمع الذي لا يحكم عليه بالإدانة وهو بريء ، كذلك نفس الشيء ب
يقل أهمية عن حقه ؛ لأن العدالة الجنائية ومصلحة المجتمع توجبان ألا يعاقب إلا 
الجاني حتى لا يتحمل ضررين عقوبة بريء وبراءة مجرم ، ولكل هذه الأسباب 
يصح القول بأن حق الدفاع هو حق شخصي عام فكونه شخصي لأنه يهدف إلى 

ووفاءا بذلك تلتزم الدولة بتوفير آلية حيادية تضمن . تهم المحافظة على حقوق الم
لها الإستقلال وتدع لها مهمة محاكمته وتقف منه اعتمادا على سلطة الاتهام موقف 
الخصم الشريف ، وعلى صعيد آخر فهو حق يتسم بالعمومية لأنه بالإضافة إلى 

واستيفاء حق  حمايته لمصلحة المتهم يحقق مصلحة عامة تتمثل في كشف الحقيقة
المجتمع في العقاب ممن تعدى على المصالح العامة التي يحميها القانون ، حفاظا 
على كيانه ودعما لاستقراره ضمانا لسير الحياة الإجتماعيـة على استقامة ومن هنا 
تبدو عناصره وثيقـة الصلة بالنظام العام يترتب البطلان على مخالفة مقتضاها بل 

عاقبة مقترف المخالفة إذا شكلت فعلا مجرما وتعويض قد يترتب على ذلك م
المتضرر من آثارها ونظرا لهذه الطبيعة الخاصة لحق الدفاع الذي يعتبر الوسيلة 
القانونية السليمة لتحقيق العدالة فقد لقي اهتماما كبيرا من أغلب الدساتير العالمية بل 

فى على حق الدفاع صفة حتى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مما أض
)2(.العالمية ليصبح حق شخصي ذو سمة عالميــة 
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  .قانون إجراءات جزائية   272و   271أنظر المادتين ) 1(

المرجع السابق ، ، درياد مليكة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في الإجراءات الجزائية الجزائري ) 2(

.96ص 
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ل ـالفص
   ثانــيال
  العملـي لـالفص
 النیابــة بين 

 ـقـو التحقی

  يــــثانـل الــــالفص
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ـقـــو التحقی نیابـــــةن  الــبیالعملـــي  ـل ــــالفص

ين وظائف النيابة بعد أن تم التطرق في الفصل الأول الى دراسة مبدأ الفصل ب     
يقتضـي اسـتكمال   ) النظريـة  ( العامة والتحقيق الابتدائي من الزاوية العموديـة  

نقصد من ذلك محاولـة  ) التطبيقـي ( موضوع الدراسة التعرض الى جانبه الأفقي 
مناقشة المبدأ خلال المراحل التي يمر بها ملف الدعوى العمومية قبل وصوله إلـى  

ع الاستدلالات ثم مرحلة وجود الملف بحـوزة قاضـي   جهة الحكم وهي مرحلة جم
  .التحقيق ثم مرحلة وجوده أمام غرفة الاتهـام 

تعتبر مرحلة جع الاستدلالات الفترة التمهيدية التي يتم فيهـا تحضـير ملـف         
الدعوى العمومية من طرف الضبطية القضائية برآسة السيد وكيل الجمهورية محل 

العام وتحت رقابة غرفة الاتهام ، فهنا هل نجد محـلا   الإختصاص وإشراف النائب
لمبدأ بين أعمال النيابة المتمثلة في الاتهام وأعمال التحقيـق ، و هـل أن لقاضـي    
التحقيق محلا للتدخل خلال هذه المرحلة ، وهل يمكن أن تمـارس النيابـة بعـض    

  ) .المبحث الأول ( صلاحيات التحقيق خلال هذه المرحلة 

بعد تصرف ممثل النيابة العامة في أوراق ملف الدعوى العمومية وفقا لمبـدأ         
ملائمة المتابعة يمكن أن يوجه الملف الى قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي من 
النيابة العامة ، كما يمكن أن لهذا الأخير أن يتصل بالدعوى بطريق آخر ، ففي هذه 

التي يتصل بها قاضي التحقيق بملف الـدعوى  ،   المرحلة يتعين علينا تبيان الطرق
ثم تبيان تصرفاته في الملف سواء بإحالة الأوراق والأطراف للمحاكمة أمام الجهـة  
المختصة أم بإصدار الأمر بنتفاء وجه الدعوى ، فما هي سلطات وصلاحيات النيابة 

ساهم فـي  خلال مرحلة وجود الملف بجوزة قاضي التحقيق ، وهل يمكن للنيابة أن ت
  ) .المبحث الثاني ( أعمال التحقيق 

بعد انتهاء قاضي التحقيق من وظيفته التحقيقية وإصدار أمره المناسـب سـواء       
لصالح النيابة العامة ممثلة للإدعاء العام وإما لصالح المتهم الذي يدافع عن براءته ، 

سيصل الملـف   فإن أحد الخصوم قد يطعن بالاستئناف في هذا التصرف ، فحينذاك
حتما أمام غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيـق التـي لهـا هـي بـدورها      
اختصاصات وصلاحيات أوسع من قاضي التحقيق نفسه لأنها تمثل جهـة الرقابـة   
بالنسبة لأعماله وتصرفاته ، وهنا قد نجد وجها آخر للعلاقة بينها وبين النيابة العامة 

  ) .المبحث الثالث ( 

  الأولث ـبحمال
  ـةوى العموميـة على تحريك الدعـالمرحلة السابق
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تقتضي دراسة المرحلة السابقة على تحريك الدعوى العمومية وهي ما نسميها 
بمرحلة جمع الاستدلالات ، التطرق إلى دور النيابة العامة خلال هذه المرحلة التي 

المطلب ( رجال الضبطية القضائية يتم فيها تهيئة ملف الدعوى العمومية من طرف 
، وبعد أن ينتهي هؤلاء الأخيرين من جمع الدلائل التي تؤكد الاتهـام مـن   ) الأول 

عدمه في حق المشتبه فيه يأتي دور النيابة العامـة التـي تتصـرف فـي الملـف      
باحتمالات ثلاثة إما أحالة المتهم على محكمة الجنح للمحاكمة إما إصـدار الطلـب   

المطلـب  ( لإجراء التحقيق وإما أن تصدر أمرا بحفظ مستندات القضـية   الافتتاحي
، إلا أنه خلال هذه المرحلة تمارس النيابة العامة بعض أعمـال التحقيـق   ) الثاني 

الصرفة في حالتين عمليتين بالتشريع الإجرائي الجزائري هما حالة الجريمة المتلبس 
  ) .ثالث المطلب ال( بها وحالة الوفاة المشتبه فيها 

  المطلـب الأول
  دور النيابـة خـلال مرحـلة جمـع الاستــدلالات

يـتلخص فـي نقطتـين    إن دور النيابة العامة خلال مرحلة جمع الاستدلالات      
رئيسيتين هما ترأسها للضبطية القضائية وهيمنتها على ملـف الـدعوى العموميـة    

كذلك تتمتع بإجراءات واسـعة فـي    ، كما أنها خلال هذه المرحلة) الفرع الأول (
الفـرع  ( الجرائم المتلبس بها على الرغم من كونها خصما في الدعوى العموميـة  

  ) .الثاني 
  الفـرع الأول

  ف الدعـوى العموميـة ـهيمنـة النيابـة على مل

يضطلع بمرحلة جمع الاستدلالات رجال الضبط القضائي على اختلاف أشكاله من  
وأمن عسكري ، يديرها وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـة      شرطة درك وطني

المختصة تحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ، كمـا  
يستطيع وكيل الجمهورية القيام بنفسه بهذه الإجراءات ، وهذا وفقا لما تنص عليـه  

 ـ( ق إ ج التي تقضي بأنه  12المادة  ال القضـاء  يقوم بمهمة الضبط القضائي رج
والضباط والموظفون المبينون في هذا الفصل ،  ويتولى وكيـل الجمهوريـة إدارة   
الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كـل  
مجلس قضائي ، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلـس وينـاط بالضـبط    

قررة في قانون العقوبـات وجمـع   القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم الم
  ) .الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق ابتدائـي 

أن تهيمن على مصير الـدعوى   الملائمة كما يرجع للنيابة العامة تماشيا مع مبدأ   
يقصـد بمبـدأ الملائمـة    والعمومية من حيث تقرير السير في الدعوى من عدمه ؛ 

ابة العامة بالسلطة التقديرية في توجيـه الاتهـام لتحريـك الـدعوى     الاعتراف للني
فيكون للنيابة العامة أن تمتنع عن توجيه الاتهـام رغـم   ، العمومية أو حفظ الملف 

ونشوء المسؤولية عنها وانتفاء أية عقبـة تحـول دون   توافر جميع أركان الجريمة 
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لشرعية يخول للنيابة سـلطة  تحريك الدعوى العمومية ، فنظام الملائمة عكس نظام ا
  التوقف عن الدعوى العمومية بعد تحريكها وسحبها من القضاء في أية حالة كانت

  . عليها إذا قدرت أن مصلحة المجتمع تقتضي ذلك 

انون إجراءات جزائية التي نصت علـى  ق 36ومبدأ ملائمة المتابعة قررته المادة    
تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغـات   –. : ..يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي ( أنه 

ويقرر ما يتخذه بشأنها ، ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمـة  
للنظر فيها أو يأمر بحفظها ، بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشـاكي و  

)1(... ) .الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال 

  ثانـيالفـرع ال
  نيابـة جهـة اتهـام وتحقيـق في الجرائم المتلبس بـهاال

خول المشرع الجزائري على غرار بعض التشريعات مثل تـونس والمغـرب   
وسوريا النيابة العامة سلطة مباشرة بعض الإجراءات لا تتمتع بهـا فـي أحـوال    

نحـة  التحقيق العادية ، وتخص هذه الإجراءات الجريمة المتلبس بها أي مشاهدة الج
أو الجناية حال ارتكابها أو عقب ارتكابها مباشرة أو التلبس بالقرينة وتـتم الحالـة   
الأولى بتتبع أو ملاحقة الجاني من طرف عامة الناس بوقت قريـب مـن ارتكابـه    
للجريمة أو ضبط بحوزته أشياء تنبئ عن مساهمته في الجريمة أو وجود علامـات  

  .يمة تدعو إلى الاعتقاد بأنه ساهم في الجر
وإذا وقعت حالة التلبس يكون لعضو النيابة الحق في مباشرة البحث عن الأدلـة     

فيقوم بالتنقل إلى مكان الجريمة إن رأى محلا لذلك ، ويقـوم بـإجراء المعاينـات    
اللازمة ويحجز الأسلحة المستعملة كأداة لارتكاب الجريمة ويستطيع جمع كل ما هو 

أي شخص من مبارحة مكان الجريمة حتى الانتهاء  ناتج عن الجريمة ، ويمكنه منع
من إجراء هذه الاستدلالات ، وهنا يكون وكيل الجمهورية يقوم بعمل يمكن أن يقوم 

.به ضابط الشرطة القضائية الذي يمكن أن يكلفه أحيانا بذلك 
ويمكن لوكيل الجمهورية فيما بعد استدعاء أي شخص يرى فائدة في سماعه أو     

)2(.باستعمال القوة العمومية ضد الشخص المستدعي إحضاره 

والملاحظ أنه خلال هذه المرحلة لا يمكن اعتبار النيابـة العامـة خصـما فـي        
الدعوى في واقع الحال ، وإنما حسب حسب ما أرى تعتبر جهة تحقيق حيادية لأنها 

أو ضده ، كما تعمل على الموازنة بين أدلة الاتهام والنفي سواء لصالح المشتبه فيه 
  .      أن الدعوى العمومية في هذه اللحظة لا تكون قد حركت بعـد 

هل أن سلطات النيابة العامة في التحقيق والتحري والتنقيب وقد تساءل البعض   
ة تتفق مع مبـدأ الحيـاد ؟ـة النظريـمن الناحي
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فقد رأى الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد أن الحجة الأساسية في تأييد مبـدأ      
لكـن  الفصل أن النيابة بحسب تكوينها تعتبر خصما وتختص بهذه الصفة بالإتهام و

بهذا نفسه ستكون ضد العدالة إذا ما تركت تمارس أعمال التحقيق ، وأنهـا تباشـر   
هذه السلطات بالميل إلى وظائف الاتهام هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مبـدأ  
الحياد يدعو إلى احترام مبدأ التعارض الذي يتحقق عن طريق عدد مـن الحقـوق   

ومن ثم فـإن   )1(.ة التحقيق الابتدائي الممنوحة إلى الشخص محل الاتهام في مرحل
وضع المشتبه فيه عند التحري الأولي وحالة التلبس سيكون أقل مـن ناحيـة هـذه    
الحقوق ، كما يضيف الدكتور أشرف رمضان على أن الفقه المؤيد للفكـرة يخشـى   
بطريقة مطلقة الميل التلقائي أو المفروض لرئيس النيابة العامة بهدف توجيه التحقيق 

لى اتجاه محدد ، وفضلا عن ذلك فإن هذا الجمع بين التحقيق والاتهام لا يبدو متفقا إ
مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ؛ فقد أكـدت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     
الإنسان على أن حياد القاضي الذي يأمر بالحبس يمكن أن يكون محل شك إذا كـان  

)2(. بصفته خصما يتولى الاتهام يمكنه التدخل في الإجراءات اللاحقة 

  نـيالمطلـب الثا
  تصرفـات النيابـة العامـة فـي التحقيقـات الأوليـة

يتعين على ضـباط  (  من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  18تنص المادة   
الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ، وأن يبادروا بغيـر تمهـل إلـى    

وعليهم بمجـرد  . ورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم إخطار وكيل الجمه
إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة 
منها ، مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها ، وكذا بجميع 

وترسـل المحاضـر   .  المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضـبوطة 
الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهوريـة لـدى المحكمـة    

ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضـائي الخاصـة   . المختصة 
  ) .بمحرريها 

يتبين لنا بأنه يجـب علـى ضـباط الشـرطة القضـائية ،      من خلال هذه المادة   
بالضبط القضائي بمختلف أشكاله تحت رئاسـة الضـابط   وبالأحرى جميع المكلفين 

المكلف ، وأن يحرروا أعمالهم في شكل محاضر مكتوبة وجوبا ، وأن يبلغوا وكيل 
  . الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم 

وعلى ضباط الشرطة القضائية حين الانتهاء من إنجاز أعمالهم أن يوافـوا وكيـل    
لك المحاضر مع نسخة مطابقة للأصل منهـا مرفقـة بجميـع    الجمهورية بأصول ت

المستندات والأوراق المتعلقة بها وكذلك جميع الأشياء المضبوطة ، أي التـي تـم   
حجزها من الجريمة والمقصود بها هنا أدوات الجريمة التـي ارتكبـت بواسـطتها    
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كالأسلحة مثلا أيا كان نوعها وكذلك الأشياء الناتجة عـن الجريمـة كالمسـروقات    
  المحتجزة من الجريمة ، حيث تقدم مع المحاضر من أجل إثبات الجريمة في حق

  . المشتبه فيـه
وبعد تحرير المحاضر المثبتة للجرائم المنسوبة للمشتبه فيهم تقدم مـع هـؤلاء       

الأشخاص ، أي أطراف الدعوى جميعا وكذلك كل ما تم جمعه من الجريمـة مـن   
أدوات استعملت في ارتكابها أو كانت ناتجة عنها أمام السيد وكيل الجمهورية لـدى  

رف فيها طبقا لمبدأ الملائمة الذي سبق لنا المحكمة المختصة إقليميا ، من أجل التص

  انـون قمن  36التطرق له في المطلب الأول من هذا المبحث ، والذي قررته المادة 
  تلقي  –: ... يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي ( الإجراءات الجزائية بنصها على أنه 

القضـائية ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات المحاضر والشكاوى والبلاغات 
المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكـون قـابلا   

وبالتالي فمن خلال هذه المادة يعطي المشرع للنيابـة العامـة   ) ... دائما للمراجعة 
ممثلة في وكيل الجمهورية المختص إقليميا سلطة التصرف في محاضر الضـبطية  

رية دون التقيـد بإرادة أخرى ؛ وذلك لأن وكيل القضائية ، وتقرير مصيرها بكل ح
الجمهورية كممثل للنيابة العامة هو ينوب عن المجتمع في اقتضاء حـق العقـاب ،   
وهو بالتالي الوحيد الذي يباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع دون أن يملكها لأنها 

  . ملك للمجتمع 
ئية في الواقع لن يخرج عـن  النيابة العامة في محاضر الضبطية القضاوتصرف  

، وإما توجيه ) الفرع الأول ( ثلاثة إحتمـالات هي إحالة المتهم على محكمة الجنح 
، وإما إصدار أمر بحفظ مستندات ) الفرع الثاني ( الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق 

  ) .الفرع الثالث ( الدعوى العمومية 

  ــرع الأولالف
  حـــنمة الجـم على محكـإحالة المته

338سواء تكون هذه الإحالة عن طريق إجراءات التلبس طبقـا لـنص المـادة       
قانون إجراءات جزائية ، حيث يتم إيداع المشتبه فيه الحبس المؤقت من أجل مثوله 
على محكمة الجنح خلال ثمانية أيام ، أو إحالته على محكمة الجـنح عـن طريـق    

قانون إجراءات جزائية   335و  334نص المادة إجراءات الاستدعاء المباشر طبقا ل
حيث يتم تسليم التكليف بالحضور إلى المشتبه فيه الذي سيصبح متهمـا مـن تلـك    
اللحظة من أجل الحضور إلى الجلسة الجنحية التي تحددها له المحكمة من دون أن 

)1(.يتم إيداعه رهن الحبس المؤقـت 

  ثانـيرع الـالف
قـراء تحقيـي لإجـحب افتتاـه طلـتوجي

؛ يـتم تقـديم المـتهم    من قانون الإجراءات الجزائيــة  67طبقا لنص المادة     
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مع مستندات الدعوى العمومية مع الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق المحـرر مـن   
السيد وكيل الجمهورية أمام قاضي التحقيق ، ويحتـوي الطلـب الافتتـاحي    طرف 

طلبات وكيل الجمهورية فيما يخص إيداع المتهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيـق  
أو إصدار أي أمر مناسب  يراه قاضي التحقيق ، وهذه الحالـة تتعلـق بـالجرائم    

ون فيها إجراء تحقيـق ، أو  الموصوفة بأنها جنايات و كذلك الجنح التي يفرض القان
في حالة ما إذا رأى وكيل الجمهورية بأن هناك ضرورة لإجـراء تحقيــق تبعـا    

.  لسلطته التقديريـة 
  ثالـثرع الـالف

ةـوى العموميـدات الدعـإصدار أمر بحفظ مستن

إذا رأت النيابة بأنه لا محل للسير في الدعوى فإنها تحفـظ مسـتندات القضـية ،     
ر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يكتسب أي حجية فهو مجرد أمر إداري يتخـذ  وتجد

قبل تحريك الدعوى العمومية ، وبالتالي يجوز للنيابة العامة العدول عن هذا الأمر، 
¡)1(والأمر من جديد بفتح تحقيق أو مواصلة إجراءات المتابعة إذا رأت محلا لذلك 

نتهاء المدة المقررة لسقوط الجريمة بالتقـادم  ولكن يجب أن يكون هذا العدول قبل ا

مـن قـانون     09و  1مكـرر   08مكـرر و  08و  08و  07كما تقرره المـواد  
  . الإجراءات الجزائيـة 

ولقد اختلفت التشريعات الإجرائية بخصوص أمر الحفظ الذي تصـدره النيابـة       
حالة مـا إذا كـان    العامة ؛ فنجد قانون المحاكمات اللبناني يحدد أسباب الحفظ في

، وهو نفس النهج الذي )2()50/02المادة ( الفعل لا يمثل جريمة أو لا دليل عليه 

إلا . )3() من أصول محاكمات جزائية سوري  51المادة ( اتبعه المشرع السوري 
أن بعض التشريعات العربية وخاصة منها المشرع التونسـي والمغربـي وكـذلك    

وا مسلكا آخر ، إذ خولوا للنيابة العامة سـلطة تقديــر   المشرع الجزائري قد سلك

من  36ملائمة المتابعة الذي سبق التطرق إليـه ، وهـو المنصوص عنه في المادة 
  .قانون الإجراءات الجزائيـة 

  ثـالمطلـب الثال
  النيـابـة كجهـة تحقيـق في الدعـوى العموميـة

باعتبارها سلطة الاتهام الرئيسية بعض  أعطى المشرع الجزائري للنيابة العامة
والتحقيق فـي   التي تتطلب سرعة التصرف جرائمالالصلاحيات للتحقيق في بعض 

  ) الفرع الأول ( بعض الحالات ، ومن أهم هذه الحالات هي الجريمة المتلبس بها 
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.419مرجع ، ص نفس ال، عبد الحميد أشرف رمضان ) 1(

للنائب العام أن يقـرر حفـظ أوراق    (بناني على أنه للأصول المحاكمات الجزائية ا  50/02تنص المادة )2(
التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى 

  .ن هذا القانون م 10العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 
  )لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما أن يتولى التحقيق والحكم فيها  
أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى  (أصول محاكمات سوري على أنه   51/02تنص المادة )3(

  . )قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال 
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  ) .الفرع الثانـي ( تبه فيـها و الوفاة المش

  رع الأولـالف
هاـس بـة المتلبـالجريم

حيث يتم إخطار وكيل الجمهورية على الفور مـن طـرف ضـابط الشـرطة         

أيضـا   42، والمادة  )1(قانون الإجراءات الجزائية 32القضائية حسب نص المادة 
ية على الفور بكل جنايـة  التي ألزمت ضباط الشرطة القضائية إبلاغ وكيل الجمهور

في حالة تلبس وأن ينتقلوا بغير تمهل إلى مكان الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمـة  
.)2(

-06المعدلة بموجب القـانون   44أما بالنسبة لتفتيش المساكن فقد نصت المادة     

لا يجوز لضباط الشـرطة القضـائية   ( إلى أنه  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22
إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون  الانتقال

أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب 
صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ، مع وجوب الاستظهار بهذا الأمـر  

  ... ) .تيش قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التف
وبالتالي فإنه في حالة الجريمة المتلبس بها فإن وكيـل الجمهوريـة بمسـاعدة        

عناصر الضبطية القضائية هو الذي يقوم بإجراءات التحقيق الابتـدائي بـدلا مـن    
قاضي التحقيق ؛ والسبب في ذلك أن إجراءات التلبس تتطلب سرعة التصرف حتى 

  .ثارها أو تخفى آ لا تتغير أدلة الجريمة

  ثـانــيرع الــالف
هاــه فيـــبـاة المشتــالوف

إذا عثـر علـى جثـة    ( قانون إجراءات جزائية على أنه  62حيث تنص المادة   
شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنـف أو  

وكيـل   بغير عنف فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلـغ بالحـادث أن يخطـر   
الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات الأولية 
، كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصـطحب معـه   

كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلـك مـن   . أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة 
  . يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائيـة

ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدو رأيهم  
  .بما يمليه عليهم الشرف والضميـر 
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يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمـه  ( على أنه  32تنص المادة  )1(

ية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان وأن يوافيها بكافة المعلومـات ويرسـل   أثناء مباشرة وظيفته خبر جنا
.)إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها 

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها ( على أنه  42المادة تنص  )2(
  .... ) تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة  ثم ينتقل بدون، وكيل الجمهورية على الفور 
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  ). ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة 

المذكورة فإنه  62وبالتالي فإنه في حالة الوفاة المشتبه فيها أو كما عبرت عنه المادة 
ا مجهولا أو مشتبها فيه سـواء  في حالة وجود جثة شخص وكان سبب الوفاة بشأنه

بعنف أو بغير  عنف ، فإن ضابط الشرطة القضائية الذي يبلغ بالحادث يبلغ وكيـل  
الجمهورية على الفور و يتنقل حالا و في الحين ، وبغير تمهل إلى مكـان الحادثـة   
ا للقيام بالمعاينات الأولية ، كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يتنقل إلى مكان الحادثة إذ

رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه الأشخاص القادرين على تحديد سبب الوفـاة ،  
ويمكنه أن يكلف نيابة عنه في هذه الإجـراءات ضـابطا مـن ضـباط الشـرطة      

.القضائيـة 
أما الأشخاص الذين يصطحبهم وكيل الجمهورية فيجب عليهم أن يحلفوا اليمـين     

  .هم وضميرهم كتابيا بأن يبدو رأيهم بما يمليه عليهم شرف
ويمكن كذلك لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء تحقيق عن طريق الخبرة الطبيـة    

وهذا مـن أجـل   . الممثلة خاصة في الطب الشرعي المكلف بتشريح جثث الموتى 
تحديد سبب الوفاة فيما إذا كانت وفاة طبيعية أو كانت ناتجة عن جريمة مرتكبة من 

  .طرف شخص أو عدة أشخاص 
د أكدت المحكمة العليا بموجب قرارين لها أن إجراء البحث عن أسباب الوفاة وق    

، وأنه لا يترتب عن هذا الإجراء تحريك الدعوى العمومية )1(لا يعد تحقيقا قضائيا 
، ولا ينتهي بالضرورة بانتفاء وجه الدعوى ، وأن وكيل الجمهورية هـو المخـول   

)2(. ائي وإما بحفظ الملف إداريـاعلى ضوء نتائج البحث إما بفتح تحقيق قض

ويجوز لوكيل الجمهورية القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا قاضي     
التحقيق كاستجواب المتهم في الجنحة المتلبس بها ، وسماع بقيـة الأطـراف فـي    
القضية ، وكذلك إصدار بعض الأوامر كالأمر بالإحضار في الجنايات المتلبس بهـا  

يجـوز لوكيـل   ( ق إ ج التي تنص على أنـه   58بقا لما تنص عليه المادة وهذا ط
الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد أن 

ويقوم وكيـل الجمهوريـة   . يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة 
وجد ، فإذا حضر ذلك الشخص  باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن

)3() . من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير 

وكذلك إصدار الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بعد استجوابه عـن هويتـه       

إذا لم ( ق إ ج التي تنص على أنه  59وعن الأفعال المنسوبة إليه طبقا لنص المادة 
س بها ضمانات كافية للحضور ، وكان الفعل معاقبا عليه يقدم مرتكب الجنحة المتلب

بعقوبة الحبس ، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر ، يصدر وكيل الجمهورية أمـرا  
، إلا أنه تجـدر  ) بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه 
الحبس الذي يأمر  الإشارة إلى أن الحبس الذي يأمر به وكيل الجمهورية يختلف عن
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يحيطـه   -كما يسميه البعض  -به قاضي التحقيق ؛ لأن الحبس على ذمة التحقيق 

103و  100رع بمجموعة من الضمانات وهي المنصوص عنها في المـادتين  المش
قانون إجراءات جزائية في حين أن الحبس الذي يأمر به وكيل الجمهوريـة يفتقـر   
لهذه الضمانات ، كما أن مدته محددة بثمانية أيام يقدم خلالها المتهم للمحاكمـة و إلا  

قا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة إعتبر حبسا تعسفيا مخالفا للقانون ، وهذا طب

يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا ( التـي تنص على أنـه  59
لإجراءات الجنح المتلبس بها وتحدد جلسة في القضية في أجل أقصاه ثمانيـة أيـام   

 ـ) إبتداءا من يوم صدور الأمر بالحبس  ة بـأن  ، كما يرى الدكتور عبد االله أوهايبي
)1(.المأمور بحبسه من طرف وكيل الجمهورية يعتبر مشتبها فيه فقط وليس متهما 

للشخص المشـتبه فيـه   ( كما يضيف المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة     
الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وفي هـذه الحالـة يـتم    

ما يمكن قوله ) . ذلك في محضر الاستجواب استجوابه بحضور محاميه وينوه عن 

بأن هذا الحق في الاستعانة بمحام أثناء التقديم أمام  59بالنسبة لهذه الفقرة من المادة 
وكيل الجمهورية بقي أجوفا ولم يتم تطبيقه على أرض واقع الحال ، لأنه عمليا لـم  

  .ه أي غموض نر أي تطبيق فعلي له بالرغم من أن نص المادة واضح ولا نرى في

نفسها نجد بأن المشرع الجزائري  59وبالإطلاع على الفقرة الرابعة من المادة      
قد استثنى في بعض الجنح إمكانية إصدار وكيل الجمهورية أمـر بالإيـداع رهـن    
الحبس المؤقت وهي جنح الصحافة والجنح ذات الصبغة السياسية والجـرائم التـي   

تحقيق خاصة أو إذا كان المشتبه في مساهمتهم فـي  تخضع المتابعة فيها لإجراءات 
الجنحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة ؛ ما يمكن قوله فيما يخص هذا النص هو أنه 
إذا كان السبب الأخير المتعلق بالجنح المرتكبة من طرف القصر منطقي و أورد له 

ننـا لـم   المشرع نصوصا أخرى في الأحكام الخاصة بالأحداث قبل هذا النص ، فإ
نعرف قصد المشرع من ذلك أي ما هو سبب استثناء المشرع لهذه الجـرائم مـن   
الأحكام المطبقة على الجرائم الأخرى وخاصة أمر الإيـداع مـن طـرف وكيـل     

لا تطبق أحكـام  ( ...التي تنص على أنه  59الجمهورية ، وهذا حسب نص المادة 
السياسية أو الجـرائم التـي    هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة

تخضع المتابعة فيها لإجراءات خاصة ، أو إذا كان المشتبه فـي مسـاهمتهم فـي    
)2() .الجنحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة 

يجـوز لوكيـل   ( قانون إجراءات جزائيـة علـى أنـه     69كما تنص المادة      
لب إضـافي فـي أيـة    الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بط

مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يـراه لازمـا   
  .لإظهار الحقيقـة 

ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يعيـدها       
وبالتالي فإنه طبقـا لهـذه المـادة لوكيـل     ... ) . في ظرف ثمان وأربعين ساعة 
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قاضي التحقيق الجمهورية سواء في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق الذي يوجهه ل

من قانون الإجراءات الجزائية أو في طلب إضافي فـي أيـة    67طبقا لنص المادة 
مرحلة كانت من مراحل التحقيق كل إجراء قانوني يراه جديا وضروريا ؛ أي أنـه  
يتطلب بالضرورة إجراءه كانتداب خبير أو إجراء معاينة أو سماع شخص معين أن 

راء من أجل الوصول إلى غاية التحقيق التـي  يطلب من قاضي التحقيق ، هذا الإج
  .يسعى لها قاضي التحقيق بالأولوية أكثر من وكيل الجمهورية 

  ـعب الرابــالمطل
  مة على استقلاليـة قاضـي التحقيـقابة العاـلنياسلطات ـر تأثيـ

من قانون الإجـراءات   57و كذلك المادة  38و المادة  12بالرجوع لنص المادة    
ة يتبين لنا بأن المشرع الجزائري قد اعتبر قاضي التحقيق من بـين رجـال   الجزائي

الضبطية القضائية الذين حددهم المشرع على سبيل الحصر غير أن صفة الضبطية 
القضائية لقاضي التحقيق في الجناية والجنحة المتلبس بهـا ليسـت مطلقـة ؛ إذ أن    

ضي التحقيق في هـذه الحالـة   نطاق ممارسة هذه الوظيفة محددة بالقانون ويكون قا
  ) .الفرع الأول ( تحت رقابة النيابة العامة 

من جهة ثانية أكثر أهمية فإن من بين العوائق المؤثرة علـى اسـتقلالية قاضـي     
التحقيق بسبب تسلط النيابة هو اختيارها لقاضي التحقيق الخاص بكـل ملـف فـي    

  ) .الثاني الفرع (  )1(المحاكم التي يتعدد بها قضاة التحقيق

  رع الأولـالف
  ـةي التحقيق لمهام الضبطية القضائيـنطاق ممارسة قاض

لئن اعتبر المشرع الجزائري قاضي التحقيق مـن بـين أعضـاء الضـبطية          

من قانون إجراءات جزائية ، إلا أن نطاق  12القضائية المنصوص عنهم في المادة 

38حيث تـنص المـادة    57و 38ن ممارسة هذه الوظيفة قد حدده المشرع بالمادتي
تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ، ( قانون إجراءات جزائية على أنه 

ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان 
و في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشـر قاضـي التحقيـق    ) الحكم باطلا 

)2() .وما يليها  57المخولة له بمقتضى  المادة السلطات 

فإذا كانت الجريمة غير متلبس بها واكتشفها قاضي التحقيـق عنـد مباشـرته        
لوظيفته من خلال استجواب المشتبه فيه أو اعترافه بجريمة أخرى ليس لها علاقـة  

تحقيـق  بالجريمة التي هو بصدد البحث فيها ، ففي هذه الحالة لا يحـق لقاضـي ال  
مباشرة البحث بدون طلب افتتاحي لإجراء تحقيق موجه لـه مـن طـرف وكيـل     
الجمهورية ، غير أنه بصفته أحد أعضاء الضبط القضائي ، فإن مهمته تنحصر فقط 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
  .من قانون الإجراءات الجزائية  67أنظر المادة ) 1(

  .إجراءات جزائية قانون   57و  38¡12أنظر المواد أ )2(



102

في معاينة الجريمة دون غيرها من أعمال التحقيق الأولي التي يقوم بها سائر ضباط 
الشرطة القضائية ؛ فقاضي التحقيق يجري في هذه الحالة مجرد معاينـات دون أن  
تكتسب أعماله في هذه الحالة صفة أعمال التحقيق القضـائية ، نظـرا لأن النيابـة    

طتها في تقدير ملائمة المتابعة ويختلـف ذلـك حسـب نـوع     العامة تحافظ على سل
الجريمة المرتكبة فيما إذا كانت جنحة أو جناية ، وذلك بـأن تقـرر حفـظ أوراق    
القضية أو فتح تحقيق أو إحالة المشتبه فيه مباشرة على قضاء الحكم ، كما أنه ليس 

ي مـادة الجـنح   ضروريا أن تطلب النيابة العامة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق ف
  .لأنه يبقى اختياريا فيها 

أما في صورة الجريمة المتلبس بها فإن تدخل قاضي التحقيـق يكـون بصـفته        
عضو ضبطية قضائية وقاضي تحقيق في نفس الوقت ، إذا ما تعلق الأمر بجنايـة  

)1(.وهو ما يجعله يقوم بمهام مزدوجة من حيث طبيعتها 

بة النيابة العامة لقاضي التحقيق بصفته عضو ضبطية وتجدر الإشارة إلى أن رقا   
قضائية لا تقع عليه إلا عند قيامة بمهام الضبطية القضائية ، في حين تبقى المراقبة 

القضائية لمهامه التحقيقية عندما يقوم قاضي التحقيق بأعماله لأن لها صبغة قضائية 
ها أوامر قاضي التحقيق ، كما وهذه الرقابة تجريها غرفة الاتهام عندما تستأنف أمام

يمكن أن تجريها محكمة الموضوع التي لها سلطة مطلقة لمجاراة قاضي التحقيق أو 
عدم مجاراته فيما أنجزه من أعمال تحقيق ولها سلطة الحكم في القضاء ببطلانها إذا 

  . أجراها خلافا لما تقتضيه الإجراءات القانونية الواجبة الإتبـاع 
كل رقابة النيابة العامة لقاضي التحقيق في ظل قـانون الإجـراءات   وقد أثير مش   

مـارس   13الجزائية ؛ حيث ميزت غرفة الاتهام بباريس في قرار لها بتاريخ فـي  

بين صفة الضبطية القضائية وصفة أعمال التحقيق ، والرقابة التي تجريهـا   1953
هي رقابة من نوع  النيابة العامة على قاضي التحقيق بوصفه ضابط شرطة قضائية

خاص تختلف أساسا على الرقابة المسلطة على أعوان الضبطية القضـائية والتـي   
في حين أن الرقابة على التحقيق لا تكون . تفترض سلطة التوجيه وإصدار الأوامر 

إلا رقابة وظيفية وليست تأديبية تنصب على مراقبة الإجراءات المتبعـة كتحريـر   
)2(.ومراقبة التزام قاضي التحقيق بأحكام القانون  المحاضر وجمع الإستدلالات

  الفـرع الثانـي
قـي التحقيـقاضاختيـار النيابــة العامـة ل

إن اختيار النيابة العامة لقاضي التحقيق لا يطرح بطبيعة الحال إلا في المحـاكم     
لسلطة التي يوجد بها عدة قضاة تحقيق ، ولاختيار قاضي التحقيق أهمية بالغة لأن ا

المختصة بالاختيار يمكن أن تؤثر من خلاله على سير الإجراءات ومصير القضـية  
ولقد اختلفت الأنظمة الإجرائية في تحديد السلطة المختصة باختيار قاضي التحقيـق  

  :وانقسمت إلى اتجاهيـن 
اتجاه يقر بحق النيابة العامة في القيام بهذه المهمة وهو الحـل الـذي اعتمـده     - 
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  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  67المشرع الجزائري في المادة 
لاختيار لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها قاضـي التحقيـق   واتجاه يسند مهمة ا -

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      83وهوما اعتمده المشرع الفرنسي في المادة 
، غير أنه حسب )2(وسايره الرأي في ذلك الأستاذ جيلالي بغدادي  )1(.الفرنسـي 

أكثر مـن مـن    رأيي ورأي بعض الممارسين فإن عميد قضاة التحقيق هو المؤهل
  . رئيس المحكمة بهذا الاجراء 

  :ـة ل الجمهوريـق لوكيـاد مهمة اختيار قاضي التحقيـإسن -أولا

لا يجـوز  ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه  67تنص المادة      
لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهوريـة لإجـراء   

  ) .حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها التحقيق 
واضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري فضل إسناد مهمة اختيار قاضـي  
التحقيق للنيابة العامة ويجد هذا الأسلوب تبريره في أن وكيل الجمهوريـة يمـارس   

يتضمن إلـى  المتابعة انطلاقا من الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق الذي يفترض أن 
.جانب طلباته تعيين قاضي التحقيق 

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن النيابة العامة يكون لها وحدها حق اختيار قاضـي      
التحقيق لكل قضية حسب ملابساتها وأهميتها ؛ لأن بحكم تعاملها المستمر مع قضاة 

في التحقيق في التحقيق لها أن تقدر مدى كفاءة وقدرة قضاة التحقيق على التخصص 
نوع معين من الجرائم ، و أن اختيار وكيل الجمهورية لقاضي التحقيـق لا يعنـي   
تبعية هذا الأخير للنيابة العامة لأنه بمجرد أن تعهد القضية لقاضي التحقيق لا تملك 
النيابة العامة إمكانية سحب ملف القضية منه أو توجيهه في عمله حيث يبقى حـرا  

قناعاته الشخصية ، ويبقى تدخل النيابة العامة محـدودا كمـا   في سير تحقيقه حسب 
على أن السؤال الذي يطرح يتعلق بمعرفة طبيعة قرار النيابـة  . سوف نرى لاحقا 

  العامة في اختيار قاضي التحقيق هل هو قرار قضائي أم هو إجراء إداري داخلي ؟

ه ما يبين طبيعة هذا الإجراء بالإطلاع على قانون الإجراءات الجزائية لا نجد في    
إلا أنه حسب رأيي يمكن اعتباره إجراءا إداريا داخليا يخص تنظيم الإدارة القضائية 
داخل المحاكم ؛ وبالتالي ليس للأطراف حق الطعن فيه على اعتبار أن هذا الاختيار 

إلا أنه رغـم وجاهـة هـذه    . يندرج ضمن ممارسة النيابة العامة لسلطة المتابعة 
  بريرات في إسناد النيابة العامة حق اختيار قاضي التحقيق فإنها قد لا تصمد في الت

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
):من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنـه  83تنص المادة ) 1( lorsque il existe dans un

tribunal plusieurs juge d'instructions , le président du tribunal ou en cas d'empêchement
, le magistrat qui le remplace, désigne pour chaque information , le juge qui en sera

charge. il peu établir, a cette fin un tableau de roulement ).
Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008

.72أنظر ، جيلالي بغدادي ، التحقيق ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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  .وجه الانتقادات التي يمكن أن توجه لها   
فيمكن للنيابة العامة أن تؤثر على قضاة التحقيق وذلك من خلال تفضيلها لبعضهم   

خاصة في عن بعض بتعمدها اختيار قضاة التحقيق الذين تعودوا أن يجاروها الرأي 
  .القضايا الهامة 

وحتى لا يقع خرق مبدأ الفصل بين النيابة العامة كسلطة متابعة وهيئـة التحقيـق     
  .فإنه يتجه كذلك ضرورة منح مهمة اختيار قاضي التحقيق إلى رئيس المحكمة 

لسيد عميـد قضــاة  لقـار قاضي التحقيـاد مهمة اختيـإسنضرورة  -ثانيـا
  :التحقيـــق 

مـن   70و  67أمام سلبيات الحل الذي اعتمده المشرع الجزائري في المـادتين     
قانون الإجراءات الجزائية بتخويل النيابة العامة حق اختيار قاضي التحقيـق ، رأت  
بعض التشريعات بأنه من الصواب ضرورة إسناد هذه المهمة إلى جهة محايـدة لا  

طرف في النزاع ، وهـي مهمـة    تربطها بقاضي التحقيق سلطة تبعية لا تمثل أي
يكون عميد قضاة التحقيق مؤهلا أكثر من النيابة العامة للتكفل بها لأنه بذلك تتحقق 

  .استقلالية قاضي التحقيق التامة عن وكيل الجمهوريـة 

وحسب وجهة نظري ورأي بعض الممارسين فإن مهمة اختيار قاضـي التحقيـق     
حقيق لدى المحكمة ، وهذا الحل هو ليس بغريب الأفضل أن يعهد بها لعميد قضاة الت

عن المشرع الجزائري الذي يمكن أن يعتمده ويقتنع به في يوم ما ؛ لأن هذه المهمة 
ليست مستحدثة أو غريبة عن المشرع الجزائري ، لأن عميد قضاة التحقيق مسـتقل  

ا على أكثر من وكيل الجمهورية في ممارسة هذا الإجراء ، حيث يتم توزيع القضاي
، ولا شيء يمنع من تطبيق هذه الطريقـة  )1(سائر قضاة التحقيق العاملين بالمحكمة 

لتعلقها بالنظام الداخلي للمحاكم علاوة على أنها تهدف إلى حسـن سـير القضـاء    
  .واستقلاليته 

كما أن تبني المشرع الجزائري لهذا الحل من شأنه أن يدعم اسـتقلالية قاضـي       
يابة العامة ويضمن دعم مبدأ الفصل بين المتابعة والتحقيق ،  ويمكن التحقيق تجاه الن

مع ذلك تخويل النيابة العامة إمكانية أن تطلب من عميد قضاة التحقيق الرجوع فـي  
اختياره بمقتضى طلب معلل ، وإذا ما هذا الأخير عدم قبوله فـإن قـرار التعيـين    

الإمكانيـة التـي اعتمـدها     يصبح غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه وهي

)2(.من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  84المشرع الفرنسي بالمادة 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
. نقصد هنا بطبيعة الحال المحاكم التي يتعدد بها قضاة التحقيق وليس المحكمة التي بها قاض تحقيق واحد ) 1(

  : التي تنص على أنه  ءات الجنائية الفرنسيمن قانون الإجرا 84أنظر المادة  )2(

( Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge
d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du
tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du
procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties ) .
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  لثانـيابحث الم
  العموميـةوى ـالدعاتصـال قاضـي التحقيـق ب

ابة العامة طبقا لمبدأ ملائمة المتابعة سلطة التصرف فـي  سبق أن رأينا أن للني      
فإذا رأت أن الدعوى العمومية التي هي أمامهـا تتطلـب   ، ملف الدعوى العمومية 

وإذا رأت ضرورة إحالتها على محكمة الجنح أحالتها ، الحفظ أصدرت أمرا بحفظها 
تلـبس طبقـا   أو عن طريق إجراءات ال، كذلك سواء عن طريق الاستدعاء المباشر 

أمـا إذا رأت ضـرورة لإجـراء    . )1( إجراءات جزائيـة انون ق 338لنص المادة 
التحقيق فيها لسبب ما تقدره هي فإنها تصدر طلبا افتتاحيا لإجراء تحقيق توجهه إلى 

  من أجل إجراء تحقيقه بكل الطرق اللازمة ، أحد قضاة التحقيق لديها بالمحكمة 
ء التحقيق بشأنهم والتهمة الموجهة لهم وتحدد فيه ذكر فيه الأشخاص المطلوب إجرا

تتمثل فـي أن النيابـة   ، وبالتالي فإن علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق  ؛طلباتها 
ليتولى التحقيق فيها ، العامة تحرك الدعوى العمومية وتعهد بها إلى قاضي التحقيق 

بعة سـير مجريـات التحقيـق    بكافة الطرق القانونية كما يبقى للنيابة العامة حق متا
والإطلاع على أوراق الملف ، وكذلك حق الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي 

وخاصة منها رفض إيداع المتهم الحبس المؤقت ، وكذلك الأمر بألا وجه ، التحقيق 
وكذلك الأمر بالإحالـة علـى   ، للمتابعة وكذلك الأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس 

  .محكمة الجنح 
وبالتالي فإن النيابة العامة بمجرد أن تقدم ملف الدعوى إلـى قاضـي التحقيـق       

يطالب بالحق العام ويحق لها الطعن فـي  ، تتحول إلى خصم في الدعوى العمومية 
و على هذا الأخير تبليغهـا بجميـع   ، جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق 
إلا أنه ليس معنى ذلك أن يجاريها في  ،الأوامر التي يتخذها وأن يجيب عن طلباتها 

سـلطة   بكـل اسـتقلال    كل طلباتها ، لأن الدعوى خرجت من حيازتها وهو لـه 
، أما الأوامر التي قد تعترض عليها أو الأوامر التي لـم يجـب عنهـا    ، التصرف 

لأن ، فيمكنها الطعن فيها بالاستئناف لدى غرفة الإتهـام كدرجة تحقيـق ثانيــة   
  .   دوما كخصم شريف يسعى إلى اقتضـاء حق الدولة في العقاب  مركزها يبقى

تتطلب دراسة مرحلة وجود ملف الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق التعـرض    
أولا للطرق التي أقراها القانون لإتصاله بملف الدعوى سواء عن طريـق الطلـب   

 ـ) المطلب الأول ( الافتتاحي أو أي إجراء آخر  ة ثانيـة الـى   ثم التعرض من جه
سلطاته أثناء هذه المرحلة وتقييمها فيما إذا كانت كافية للوصول الى هدفه المنشـود  

كما أن تصرفاته في الملف لها أيضـا  ) المطلب الثاني ( وهو الوصول الى الحقيقة 
ومادام لب دراستنا هو العلاقة بين قاضـي  ) المطلب الثالث ( نصيبها من الأهمية 
ابة فإنه يتعين علينا بالضرورة التعرض الى دور النيابـة فـي   التحقيق وقاضي الني

متابعة أو المساهمة في عملية التحقيق خلال مرحلة وجود الملـف أمـام القاضـي    
  ) .المطلب الرابع ( المحقق 
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.جزائية الجراءات الإقانون من  338راجع المادة )1(
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  المطلـب الأول
  ـةيوى العمومـقاضـي التحقيـق بالدعطرق اتصـال 

نظرا لخطورة الجزاء المقرر في الدعوى العمومية وخاصة على حقوق الأفراد      
وحرياتهم ، فإنها لا تعرض على المحاكمة مباشرة مثل الدعوى المدنيـة ، و إنمـا   

 ـ  ر فضلا عن مرورها عن التحقيق الاستدلالي أمام الضبطية القضائية غالبا مـا تم
بالتحقيق الابتدائي خاصة إذا كانت الجريمة تحمل وصف الجناية ، ولا يملك قاضي 
التحقيق القيام بالتحقيق من تلقاء نفسه فهو في هذه الحالة لا يتجاوز عملـه أعمـال   
الضبطية القضائية ما لم يكن ويكن وكيل الجمهورية قد طلب منه إجـراء التحقيـق   

 يملك التحقيق في واقعة لم ترد في هذا الطلب عن طريق طلب افتتاحي ، كما أنه لا
إلا بعد إخطار النيابة العامة وانتظار طلب تكميلي صادر من النيابـة بصـدد هـذه    

)1(. الواقعة الجديدة 

  والتحقيق الابتدائي باعتباره المرحلة الأولى من مراحل الدعوى العمومية الهدف     
  تقديمها أمام هيئة الحكم ، وذلك بجمع أدلة من ورائه هو تهيئة الدعوى العمومية قبل

الجريمة كي لا تضيع أدلتها والابتعاد عن كل الشبهات والأدلة الزائفـة فـي حـق    
المتهم ، وذلك من أجل ألا يطرح أمام جهات الحكم إلا الـدعاوى المسـتندة علـى    

  .أساس اتهام صحيح ومتين من الناحيتين القانونية والواقعيـة 
مشرع الجزائري طريقين لاتصال قاضي التحقيق بالدعوى العموميـة  وقد حدد ال   

أولهما هو إتصاله عن طريق الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق الموجه له من طرف 
، والثاني هو إتصـاله عـن طريـق الشـكوى     ) الفرع الأول ( وكيل الجمهورية 

  ) .الفرع الثاني ( المصحوبة بالادعاء المدنـي 

  الأول فـرعال
عن طريق الطلب الافتتاحـي ية وى العمومي التحقيـق بالدعصـال قاضـات

لإجـراء تحقيـق

لا يجوز لقاضي التحقيق ( من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  67تنص المادة 
أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق ، حتى لـو  

انطلاقا من هذه المادة فإنه لا يجوز ... ) تلبس بها كان ذلك بصدد جناية أو جنحة م
لقاضي التحقيق أن يباشر إجراءاته بالتحقيق في الدعوى العمومية ، إلا عن طريـق  
الطلب الافتتاحي الذي يوجهه له وكيل الجمهورية حتى لو كان ذلك بصدد جناية أو 

  .جنحة في حالة تلبس 
سلا مـن طـرف وكيـل الجمهوريـة     وهذا الطلب يجب أن يكون مكتوبا ومر     

  متضمنا حسب ما يجري به العمل اسم الشخص أو الأشخاص المراد إجراء التحقيق 
  معهم أو كل من يكشف عنه التحقيـق ، ويمكن أن يوجه الطلب ضد شخص غير
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  جنائية بدون محاكمة ، المكتب   محمود سمير عبد الفتاح ، النيابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى ال)1(

.60، ص  2003،  الإسكندرية الجامعي الحديث ،    
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مسمى كما جاء في الفقرة الثانية من المادة ، كما يتضمن الطلب التهمة الموجهة إلى 
المتهم والمادة التي يعاقب عليها المشرع بموجبها في قانون العقوبات ، وفضلا عـن  

على بعض الإجراءات الشكلية الجوهرية ، والتي أهمها ذلك يجب أن يحتوي الطلب 
توقيع وكيل الجمهورية لأن إغفال هذا التوقيع يستوجب بالضرورة بطلانه ، كذلك لا 
بد أن يكون الطلب مؤرخا أي ثابت التاريخ ، لأن الطلب الفـاتح للتحقيـق بوصـفه    

يعد ذكر التـاريخ   إجراء اتهام من شأنه أن يقطع تقادم الدعوى العمومية ، ومن ثمة
)1(. شرطا جوهريا وإغفال ذلك يستوجب بطلانه 

فإذا وصلت لعلـم  (  67ويضيف المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة    
قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق ، تعين عليـه أن يحيـل   

  . )تة لتلك الوقائع فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثب
هورية يتعين على قاضي التحقيق الرجوع إلى وكيل الجمفمن خلال هذه المادة     

بشأن أي وقائع جديدة يمكن أن تكون محل اتهام ، فلا يجوز له التطرق لها دون 
إحالة ملف الدعوى العمومية إلى النيابة العامة لتقدم له طلبا إضافيا من أجل التحقيق 

قائع الجديدة ، غير أن قاضي التحقيق غير ملزم بالوصف القانوني في هذه الو
للوقائع أي إلى التهمة التي تراها النيابة حسب تكييفها بل يمكنه تغييره ، أو البحث 
  في الظروف المشددة والأعذار المخففة وفي موانع المسؤولية وموانع العقاب ، كما 

العامة إجراء التحقيـق بشـأنهم ، بـل     أنه غير مقيد بالأشخاص الذين تطلب النيابة
يمكنه استدعاء أشخاص آخرين لم يذكروا في الطلب الافتتاحي ويسمعهم كمتهمـين  

  .أو كشهود 
وهذه القاعدة تعتبر نتيجة مباشرة وحتمية لمبدأ الفصل بين المتابعة والتحقيـق إذ     

ن يخـتص  أن المتابعة هي الاختصاص الأصيل والمطلق للنيابة العامة ، فـي حـي  
قاضي التحقيق بمباشرة تحقيقه في حدود الأفعال المقدمة له في الطلـب الافتتـاحي   

Jeanوليس له إثارة المتابعة من تلقاء نفسه ، و في ذلـك حسـب رأي الأسـتاذ   

pradel  غير أن تقييـد قاضـي التحقيـق     )2(ضمان لعدم تعسف قاضي التحقيق ،
، لا يمنعه من إعطاء الوصـف القـانوني   بالأفعال الواردة له في الطلب الافتتاحي 

الذي يراه مناسبا لها ، ولا يمكن إلزامه بالتكييف الوارد له في الطلـب الافتتـاحي   
  .حسب رأي وكيل الجمهورية 

أما إذا اكتشف أفعالا أخرى تشكل جرائم مستقلة ولم ترد في الطلب الافتتـاحي ،    
الفصل بين عمل النيابة العامة وعمل فإنه يتوجب عليه في هذه الحالة وتكريسا لمبدأ 

قاضي التحقيق ، يمتنع على هذا الأخير أن يباشر تحقيقه بشأنها إلا بعـد الرجـوع   
لوكيل الجمهورية وإبلاغه بذلك مسبقا ، ليوجه وكيل الجمهورية طلبه من أجل ذلك 
لأن لو باشر تحقيقه مباشرة من تلقاء نفسه ، يعد ذلك تحريك لدعوى عمومية مـن  

قاء نفسه أي التدخل في عمل النيابة العامة المتمثل في المتابعة التي هي ليست من تل
  .اختصاص أعمال التحقيـق 
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.439ص ق ،ـالمرجع السابسلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي ، أشرف رمضان عبد الحميد ، )1(

)2( Jean Pradel , L' instructions Préparatoire , Opère Citato , p 460 et p 461 .
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ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنـا ، والذي قد يطرحه الـبعض يتمثـل فـي       
  معرفة موقف النيابة العامة إزاء هذه الأفعال المجرمة الجديـدة ؟ 

امة هي صاحبة الاختصـاص الأصـيل بتحريـك الـدعوى     بما أن النيابة الع     
العمومية فإنه يبقى لها حرية تقدير هذه الأفعال الجديدة وفقا لمبدأ ملائمة المتابعـة ؛  
وتتجسد لها هذه الحرية في اختيارها لوجهة مصير تلك الأفعال الجديدة دون رقابـة  

أو تحيل القضية على إذ بإمكانها أن تصدر أمرا بالحفظ . عليها حسب وجهة نظرنا 
المحكمة المختصة ، على أن الذي درج عليه العمل القضائي هو أن تقـوم النيابـة   
العامة بتوجيه طلب تكميلي لنفس قاضي التحقيق الذي اكتشف تلك الأفعال باعتباره 
هو الذي أحاط بظروف اكتشافها و ملابساتها ، الشيء الذي قد يساعده على كشـف  

  .الحقيقـة 
أن الواقع العملي قد يدفعنا إلى التساؤل عن حكم الأفعال الجديدة المشـكلة  على     

  لظرف تشديـد للجريمــة ؟ 
حسب وجهة نظري فإن ظرف التشديد يخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات      

الذي يكرسه القانون الجنائي في أسمى مبادئه ، بمعنى أنه ليس للقاضي أن يكيـف  
اجتهاده ، وإنما يجب عليه أن يستند فـي ذلـك إلـى الـنص     في هذه الحالة حسب 

الجنائي المحدد لتلك الظروف الخاصة بالتشديد ، وهو مـا نـص عنـه المشـرع     
الجزائري في الجزء الخاص بالظروف المشـددة للجرائم بوجه عام ضمن القسـم        

كـل جريمـة   المتعلق بالقانون الجنائي العام ، إضافة إلى ظروف التشديد الخاصة ب
على حده وهي المتعلقة بالقانون الجنائي الخاص ؛ مثال ذلـك أن يتكفـل قاضـي    
التحقيق بالتحقيق في جريمة قتل ، ثم يتبين له أن القاتل هو ابـن للضـحية أي أن   
القضية تتعلق بقتل الأصول ، وهو ما يشكل ظرف تشديد مما يتوجب بالضـرورة  

في هذه الحالة يغير قاضي التحقيق الوصف إلى تغيير الوصف القانوني للجريمة ، و
القانوني للجريمة من دون رجوع لوكيل الجمهورية ، ويفسر ذلك كما رأينا من قبل 

  .أن قاضي التحقيق يكلف بالتحقيق في الأفعال لا في الوصف القانوني 
وفي هذه الحالة يكون قاضي التحقيق ملزما بإعلام المتهم بهذا التغييـر للوصـف     

  :مي للأفعال لسببيـن هامـين الإجرا

ضرورة احترام حقوق الدفاع والضمانات التي خولها المشرع للمـتهم  :الأول 

105إلى المادة  100رع قد فرض على قاضي التحقيق بمقتضى المادة ذلك أن المش
عند استجواب المتهم لأول مرة أن يبلغـه بالأفعـال   من قانون الإجراءات الجزائية 

وأن يذكر النصوص القانونية المطبقة عليها ، لذلك يتعين كلمـا تغيـر   بة له المنسو
الوصف الجنائي سواء بالتخفيف أو التشديد أن يحيط المتهم علما بذلك لتعلقه بمبـدأ  

  . الحقوق الشرعية للمتهم والتي يترتب على الإخلال بها البطلان المطلق 
لذي يهيمن على سائر مراحل الدعوى إن مبدأ المواجهة بين الخصوم وا : الثانـي  

العمومية يفرض على قاضي التحقيق أن يحيط المتهم علما بتغيير الوصف القانوني 
للجريمة التي ارتكبها ، والغاية من ذلك هي أن يتمكن المتهم ومحاميه مـن إعـداد   

  .وسائل دفاعه ومناقشة كل العناصر المادية والقانونية المنسوبة له 
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لأفعال المجرمة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجريمة الواردة فـي الطلـب   أما بالنسبة ل

Jeanالافتتاحي لإجراء التحقيق ، ويقصد بالجرائم المرتبطة حسب تعبير  pradel
تلك الرابطة التي تجمع بين جرائم متعددة تربط بينها وحدة الزمـان والمكـان أو   ( 

)1() .علاقة النتيجة بالسبب 

ذي يطرح نفسه هنا يتمثل في معرفة هل أن هذه الحالـة بإمكانهـا أن   فالسؤال ال  
تنطبق مع مبدأ الفصل بين التحقيق والمتابعة فيما يخص الجرائم المرتبطة بالجريمة 
المطلوب التحقيق فيها ، والتي على أساسها يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيقاتـه  

صف القانوني المطـابق للجريمـة   في جميع هذه الجرائم على السواء ، واختيار الو
  ذات العقوبـة الأشـد ؟ 

  :مبدئيا لا يمكن تصور حالة الترابط بين الجرائم دون توفر شرطين أساسيين هما 
  .ة ـأن يكون مجموع هذه الجرائم قابلا للتجزئ -    

  .جميعا لمقصـد واحـد أن يكون اقتراف هذه الجرائم -
إلى حمل سلاح بغية تسهيل عملية السرقة أو سـرقة  ومثال ذلك أن يعمد الجاني    

مركبة من أجل استعمالها في السرقة ؛ فإذا ما بدأ قاضي التحقيق بإجراء تحقيقاتـه  
في الجريمة الأخيرة اكتشف الجريمة الأخرى ، فإنه بإمكانه في هذه الحالة التحقيق 

لا عـن الجريمـة   في الجريمتين معا بالرغم من أن الطلب الافتتاحي لم ينص فيه إ
الأخيرة دون السابقة دون أن ينتظر طلبا إضافيا من طرف النيابة العامة ، ويمكـن             

أن نفسر ذلك بسببين يمكن أن نصف الأول بأنه سبب قانوني والآخر بأنـه سـبب   
  .واقعي 

يتمثل في ارتباط الجريمة الواردة في الطلـب الافتتـاحي مـع     فالسبب القانوني   
ة أو الجرائم الأخرى ووحدة الغرض ، أي القصد من هذه الجـرائم جميعـا   الجريم

وهو غرض السرقة وتملك المسروقات في المثال السابـق الذي يتعين أخذه بعـين  
  .الاعتبار 

واقعي فيتمثل في أنه يفترض على قاضي التحقيق المبادرة بالكشـف  السبب الأما   
لمطلوبة ، حتى يضمن عدم تلاشي الأدلـة  عن بقية الجرائم التي اكتشفها بالسرعة ا

.التي قد تساعده في الوصول إلى الحقيقـة 
الثانـي فــرعال     

عن طريق الإدعـاء المدنـي ية وى العمومي التحقيـق بالدعاتصـال قاضـ

-06من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون  72تنص المادة        

يجوز لكل شخص متضرر من جناية ( على أنه  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22
وبالتـالي  ) أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص 

فإن المشرع الجزائري قد أجاز تحريك الدعوى العمومية عـن طريـق الشـكوى    
يالمصحوبة بالادعاء المدني ، إذا كانت هناك جريمة تضـرر منهـا الضـحية أ   

المدعي المدني والتي تحمل وصف الجناية أو الجنحة ، مما يعني أن المخالفة قـد                                           
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

(1) Jean Pradel , L' instructions Préparatoire , Opère Citato , p 462 .
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وقد سبق لنا في المبحـث  . استبعدها من نطاق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني 
الأول تبيان مفهوم الإدعاء المدني وأوضحنا كذلك الشروط الموضوعية والإجرائية            

إلا أن . و المحلي لقاضي التحقيق بـذلك  الخاصة به وكذلك الإختصاص الشخصي 
ما يمكن إضافته لذلك ، هو أن المشرع الجزائري كغيره مـن بعـض التشـريعات    
الإجرائية المقارنة لم يحدد شكلا معينا للشكوى التي يتقدم بها المدعي المدني إلـى  
السيد عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة ، إلا أن ما جرى به العمل فـي المحـاكم   

جزائرية هو أن تكون مكتوبة وأن تكون موقعة ومؤرخة من طـرف الشـاكي أو   ال
محاميه ، وأن تذكر في عنوانها عبارة الشكوى المصحوبة بالادعـاء المدني طبقـا 

من قانون الإجراءات الجزائية وأن يذكر فيها اسم الشاكي المـدعي   72لنص المادة 
توى الشكوى الوقائع محل الاتهام بالحق المدني واسم المشكو منه ، وأن يتضمن مح

ووصفها القانوني وأن يثبت الشاكي تضرره من الجريمـة ، وأن يعلـن تأسيسـه    
كطرف مدني للمطالبة بحقوقه المدنية أي بالتعويض المدني ، لأن إذا خلت شـكواه  

  .من ذلك يمكن أن تعتبر مجرد بلاغ عن جريمـة 
ها التشريع الإجرائـي الجزائـري   تقرر تشريعات بعض الدول العربية ومن بين    

مبدأ عينية الدعوى بالنسبة لقاضي التحقيق ، الذي مؤداه أن يتقيد بالواقعة أو الوقائع 
المطلوب منه تحقيقها ، وبالتالي فلا يجوز له أن يتطرق بالبحث في الوقائع الجديدة 

ابـة العامـة   التي تظهر أثناء التحقيق ، وكل ماله في هذه الحالة أن يحيل الملف للني
لتقدم له طلبا إضافيا بشأن التحقيق في هذه الوقائع ، غير أنه لا يتقيد بالوصف الذي 
تعطيه النيابة العامة للواقعة فضلا عن أنه يستطيع البحث في الظـروف المشـددة   
والأعذار المخففة وأسباب الإباحة ، و بالإضافة لذلك فإن قاضي التحقيـق لا يتقيـد   

ن من طرف النيابة ، إذ يحق له أن يتهم كل شخص ورد إسـمه  بالأشخاص المتابعي
)1(. في الطلب الافتتاحي أو لم يرد سواء بصفته فاعلا أو شريكا 

وقد نظم المشرع الجزائري الطرق التي يتم بها إنهاء ولايـة قاضـي التحقيـق            
إجباريـة أي  والتي قد تكون هذه النهاية إختيارية أي بإرادة قاضي التحقيق ، وإمـا  

بغير إرادته ففيما يتعلق بالطريقة الأولى فإنها تكون بإحدى طـرق ثـلاث ، الأول   
أن الواقعة لا تدخل ويكون ذلك إذا ما ثبت له ،  يكون بإصدار أمر بعدم اختصاصه

في اختصاصه النوعي أو الإقليمي ، ويحيل بعد ذلك المتهم و الطرف المدني إلـى  
ي فهو أن يصدر أمرا بانتهاء ولايته إذا ما تبـين لـه أن   الجهة المختصة ، أما الثان

الواقعة التي يختص بها هي في نفس الوقت من اختصاص قاضي تحقيق آخر ، كأن 
تكون الجريمة قد وقعت في دائرة اختصاص قاضي تحقيق آخر ، أو تم القبض على 

لقضية قبل المتهم في دائرة قاضي تحقيق آخر ، وأن هذا الأخير قد أحيلت له نفس ا
أو إحالتها للأول فله أن يصدر أمرا بإنهاء ولايته ، أما الطريـق الثالـث فهـو أن    
يصدر أمرا بانتهاء التحقيق ؛ فعقب الانتهاء من التحقيق يصدر أمرا بانتهاء ولايتـه  
أي بانتهاء إجراءاته في البحث عن الحقيقة ، وذلك إما بأمر بألا وجـه للمتابعـة أو   

)2(.الدعوى إلى جهة القضاء المختصة بأمر بإحالة ملف 
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همـا  وفيما يتعلق بالإنتهاء الإجباري لولاية قاضي التحقيق فينحصر في حالتين ؛ أول
طلب تغيير قاضي التحقيق ولا يشترط أن يقوم قاضي التحقيق بكل إجراءاته ، لذلك 

  .من الممكن أن يعين قاضي التحقيق المختص فيحل محل زميله 
وقد أقرت المحكمة العليا حق المدعي المدني في استئناف أمر قاضـي التحقيـق     

بتحريـك الـدعوى    القاضي بألا وجه للمتابعة حتى و لو لم يكن هـو الـذي قـام   
)1(. العموميـة 

  ثانـيالمطلـب ال
  ـةيوى العمومـالدعفـي ات قاضـي التحقيـق ـسلط

خول المشرع الجزائري كغيره من بعض التشريعات العربية قاضـي التحقيـق       
سلطات واسعة من أجل تمكينه من الوصول للحقيقة ، سواء كانت في صالح المتهم 

شر سلطاته وصلاحياته بكل استقلال وبكامـل سـلطته   أو في غير صالحه وهو يبا
  ) .الفرع الأول ( التقديرية الحرة والنزيهة في نفس الوقت 

على أنه في نفس الوقت تقع عليه واجبات تتمثل وجوب إطلاع ممثل النيابة على    
  ) .الفرع الثاني ( مجريات ونتائج التحقيق 

  لأولرع اـالف
  ول إلى الحقيقـةـيق في الوصرق الموسعة لقاضي التحقـالط

لم يحدد المشرع الإجراءات والطرق التي يجب أن يسلكها قاضـي التحقيـق        

من قانون الإجراءات الجزائية التي  68للوصول إلى الحقيقة وهو ما تضمنته المادة 
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميـع الإجـراءات   : ( تنص على مايلـي 

  ) .     ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفـي التي يراها 
فإظهار الحقيقة هو الغاية المنشودة التي يسعى لها قاضي التحقيق ، ويسخر جميع    

أعماله للوصول إلى هذه الغاية ، لذلك ينبغي جمع أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد 
خر ، أي جمع كل عناصر إظهار الحقيقـة بـدون   سواء دون الإهتمام بجانب دون آ

إهمال أي عنصر من ذلك مهما كانت أهميته ، لأنه من الطبيعـي أن يحـاول كـل    
طرف من أطراف الدعوى إستمالة التحقيق لصالحه ووفق أهدافـه  سـواء كـان    
الطرف المدني أو المتهم ، ولكن يبقى لقاضي التحقيق في النهاية تقدير جميع الأدلة 

محيصها ، ويرى البعض مثل الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد بضـرورة  بعد ت
دراسة شخصية المجرم والبيئة التي يعيش فيها لأن القانون الجنـائي يعطـي فـي    

)2(.العصر الحديث إهتماما كبيرا لفحص شخصية الجاني إعمالا للعدالة المطلقة 
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ويبقى لقاضي التحقيق اتخاذ ما يشاء من إجراءات مـن سـماع ومواجهـات         
ال و تفتيش وضبط وحجز ، التي نصت عنها كل من المواد وإجراء للمعاينات و انتق

.من قانون الإجراءات الجزائيـة  69مكرر و  68و 68
والسؤال الذي يطرح هنا هو هل أن لقاضي التحقيق في حالة الجنحة أو الجناية     

المتلبس بها أن يباشر إجراءات المتابعة من تلقاء نفسه دون طلب افتتاحي من النيابة 
  مة ؟ العا

لا يمكن الإجابة حسب رأينا إلا بالنفي على هـذا السـؤال ، ذلـك أن قاضـي         
التحقيق في صورة الجنحة المتلبس بها ليست له إلا وظيفة المعاينة طبقـا لأحكـام   

قانون إجراءات جزائية ، والتي جاء فيها بأنـه لا يجـوز لقاضـي     67نص المادة 
ب من وكيل الجمهورية لإجـراء التحقيـق   التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طل

  .حتى لو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بـها  
ففي هذه الحالة لا يمكن لقاضي التحقيق القيام بأعماله إلا بعد تلقيه طلبا افتتاحيـا    

لإجراء التحقيق موقعا من طرف النيابة العامة ، وكل ما يمكنه فعله بصفته عنصرا 
  هو معاينة تلك الجنحة إذا اكتشفت عند سماعه لشهادة أو بمناسبة  للضبطية القضائية

اعتراف المشتبه به بوجود جريمة جديدة ، فيكون عليه أن يجري مجـرد معاينـات   
شأنه في ذلك شأن ضباط الشرطة القضائية ويحرر تقارير تكون معتمـدة إلـى أن   

ن تلك التقارير ليسـت  يثبت ما يخالفها يحيلها الى وكيل الجمهورية ، إلا أن مضمو
.لها الصبغـة التحقيقيـة 

ويقوم قاضي التحقيق بإحالة أبحاثه الأولية إلى وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة    

من قانون الإجراءات الجزائية ، التي يبقى لها سلطة تقدير ملائمـة المتابعـة    162
محددة فهي متعددة  ذلك لأن مجال هذه الإجراءات غير. وذلك بتقدير مآل القضيـة 

ومتنوعة تتعرض في أغلبها لحرية المتهم لعل من بينها خاصـة التفتـيش بنوعيـه    
)1(.سواء كان التفتيش الشخصي أو تفتيش المساكن وكذلك الانتقال لإجراء المعاينة 

42¡41أما بالنسبة للجناية المتلبس بها فإن المشرع قد أراد بصياغة المـواد      

حكم التداخل بين وظائف المتابعة والتحقيـق علـى الجنايـة     تخصيص  44و 43
المتلبس بها دون الجنح ، ولا شك أن هذا التضييق يتماشى و الأخذ بنظام الفصـل  
بين سلطة المتابعة وسلطة التحقيق جزئيا ، و لعل أهم ما يجدر بنا التساؤل حولـه  

اضي التحقيق ؟ وهـل  هو معرفة مدى تأثير حالة الجناية المتلبس بها على سلطات ق
أن تدخل هذا الأخير يكون بصفة تلقائية وآلية ؟ أم هل يجب على قاضي التحقيـق  
عند نهاية أبحاثه إطلاع النيابة العامة على نتائج البحث وانتظار طلب منها لمباشرة 

قانون إجراءات جزائيـة حسـب وجهـة     162أعماله ؟ الحقيقة أن مضمون المادة 
ريس التكفل التلقائي بملف الدعوى الجنائية ، غير أننا من نظري ليس واضحا في تك

قانون إجراءات جزائية يمكن أن نستنتج أن تكفـل قاضـي    38خلال قراءة المادة 
  .التحقيق يكون في هذه الحالة تلقائيا وبدون طلب افتتاحي موجه من النيابة العامة 
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إلا أن هذا التدخل والتكفل التلقائي قد نرى فيه بأنه يمثل خرقـا واضـحا لمبـدأ      
 الفصل بين المتابعة والتحقيق من ناحية ، وانتهاكا لحقوق الدفاع من ناحية ثانيـة ، 
  .     وذلك بالنظر لقلة الضمانات الممنوحة للمشتبه فيه مقارنة بإجراءات التحقيق العادي

وبغض النظر عن مدى وجاهة التدخل التلقائي لقاضي التحقيق في حالة الجناية     
المتلبس بها ، فإنه من الناحية التطبيقية قد يصعب عليه تكييف الفعل المجرم وتحديد 

أو مخالفة مثلا عند تدهور الحالة الصحية للمجني عليـه فـي    طبيعته إن كان جنحة
صورة الاعتداء عليه بالعنف الشديد ؛ ففي هذه الحالة يمكن حسب رأينا الشخصـي  
أن يتكفل قاضي التحقيق بملف الدعوى بمجرد إدراك الجريمة حتى لو كان هنـاك  

)1(.شك في طبيعتـها 

  ـرع الثانـيالف
قـج التحقيـة بنتائـة العامـالنيابقـقيقاضي التحوجوب إعلام 

تقع على قاضي التحقيق واجبات يتعين عليه احترامها في حالة التلبس ، فـإذا        
تعلق الأمر بجنحة فإن قاضي التحقيق يتصرف بصفته كضابط شـرطة قضـائية ،   

الجمهوريـة   وهنا يتعين عليه كما ذكرنا آنفا معاينة الجريمة وإحالة أبحاثه إلى وكيل
لكي يقرر ما يراه في شأنها ، إلا أن الأمر يختلف في صورة الجناية المتلبس بها إذ 
أن قاضي التحقيق يتصرف في هذه الحالة بصفته تلك بكل استقلالية تجـاه النيابـة   
العامة ولكن يبقى عليه ضرورة إطلاع ممثل النيابة العامة على تقاريره بعد إنهـاء  

)2(.أبحاثـه 

بقى واضحا أن المقصود بإعلام وإطلاع ممثل النيابة العامة ليس تمكـين هـذا   وي  
الأخير من تحريك الدعوى العمومية بمطالبته فتح تحقيق ، لأن الدعوى قد أثيـرت  
بمقتضى حالة التلبس ، وإنما تمكينه من ممارسة بقية سلطاته المتمثلة أساسـا فـي   

المطلق للنيابة العامة عملا بنص المادة ممارسة المتابعة التي يبقى فيها الاختصاص 

)3(.من قانون الإجراءات الجزائيـة  29

وإذا كانت هذه الأخيرة أي النيابة العامة حرة في تقدير مآل الأبحاث في حالـة      
الجنحة المتلبس بها ، فإنها تفقد سلطتها في تقدير ملائمة المتابعة في صورة الجناية 

بأي حال إصدار أمر بإحالة المشـتبه فيـه مباشـرة علـى     المتلبس بها ولا يمكنها 
المحكمة المختصة ، أو أن تقرر حفظ القضية ؛ ويمكن تفسير ذلك بضرورة احترام 
النيابة العامة لمبدأين أساسيين في الإجراءات هما ، مبـدأ عـدم رجعيـة الطلـب     

التحقيق فـي  الافتتاحي الموجه لقاضي التحقيق بعد تكفله بالقضية ، ومبدأ وجوبيـة 

على أنه في صورة  قانون إجراءات جزائيـة ، 66الجنايات تبعا لمقتضيات المادة 
مخالفة قاضي التحقيق لطلبات النيابة العامة ، فإنه يحق لهذه الأخيرة إمكانية الطعن 

بالاستئناف في أوامره خلال الآجال القانونية ، وهذا هو ما يعد وجها من أوجه 
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.ممارسـة الدعوى العموميـة  
ر أنه تجدر الإشارة إلى أن قيمة السلطات المخولة لقاضي التحقيق في حالـة  غي   

الجناية المتلبس بها ، لا تعدو أن تكون مجرد أهمية نظريـة ؛ ذلـك أنـه تطبيقيـا     
بالمحاكم الجزائرية قلما يبادر قضاة التحقيق بالانتقال إلى مكان الجريمة المتلبس بها 

ذلك يرجع لسببين أولهما مادي يتمثل فـي عـدم   إذ نادرا ما يتركون مكاتبهم ولعل 
توفر وسائل النقل وثانيهما عملي هو تدفق الملفات على مكاتب التحقيـق ، إلا أنـه   
مهما كانت جدية هذه المبررات فإن على قضاة التحقيق الانتقـال لمعاينـة بعـض    

 ـ   مت الجرائم باعتبارها تسمح لهم بالإدراك المباشر للجريمة ومرتكبهـا فكلمـا اتس
  المعاينة بالدقة والوضوح فبادر قاضي التحقيق إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن 

)1(.كلما وصل إلى أنجع النتائج في إظهار الحقيقـة 

  ثالـثالمطلـب ال
  ـة يوى العمومـالدعفـي ات قاضـي التحقيـق ـتصرف

 لقد خول المشرع الجزائري لقاضي التحقيق سلطات واسعة حتى يـتمكن مـن      
الوصول إلى الحقيقة ، سواء كانت في صالح الاتهام أو في صالحه ، وله أن يباشر 
هذه السلطات بكل استقلالية وحرية ووفقا لسلطته التقديرية وعقب انتهاء التحقيق له 
أن يصدر قراره النهائي الذي ينهي به إجراءات التنقيب عن الحقيقة ، إما بألا وجه 

  . القضية على جهة القضاء المختصة للمتابعة وإما بأمر بإحالة 
وعمل قضاء التحقيق يقتضي في مفهومـه  النيابة العامة عمل إن مبدأ الفصل بين    

  العملي ، أن يكون لقاضي التحقيق حيز هام من الحرية في مرحلة البحث و بالتحديد 
؛ حيث أن لقاضي التحقيـق مـن السـلطة    ) مآل التحقيق أو البحث(في تقرير مآله 

قديرية والاستقلالية ما يحدد به موقفه وله إبداء معارضته القانونية لما ذهبت إليه الت
، وله أن يصدر أمرا بأن لا ) الفرع الأول ( النيابة العامة إذ بإمكانه رفض التحقيق 

إذا تبين له عدم وجود الأدلة الكافية التـي يمكـن أن   )الفرع الثاني ( وجه للمتابعة 
) أي تغيير التكييـف  ( ، وبإمكانه أيضا تغيير الوصف القانوني تؤدي لإدانة المتهم 

  ) .الفرع الثالث ( بما قد يغير مصير البحث 

  الفـرع الأول
  حــالـــة رفـــض التحـقيـــق

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بخصوص هذه المسألة هو هـل أن لقاضـي   
منه المدعي المدني التحقيـق فـي    التحقيق إذا ما طلبت منه النيابة العامة أو طلب
  قضية معينة أن يصدر أمرا برفض التحقيق ؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد من البحث عن الأساس القانوني لرفض التحقيق  -  
  .لنعرف بعد ذلك الأسباب التي تـؤدي بـه لذلـك 
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الإطلاع على قانون الإجراءات الجزائية الجزائـري ، لا نجـد فيـه نصـا     فب     
صريحا وواضحا يقر بإمكانية رفض التحقيق لذلك يتعين علينا البحـث عـن هـذا    

  .الأساس لو بصفة ضمنيـة 
ولئن كان الأمر يسيرا بخصوص قيام المتضرر على مسؤوليته الشخصية فإنـه     

لنيابة العامة ، وهو ما يعني أن قاضي التحقيق بإمكانـه رفـض   ليس كذلك بالنسبة ل
التحقيق إذا تبين له عدم صحة القيام لانتفاء شروطه الشكلية والموضوعية أو لوجود 
أسباب تهم الدعوى العمومية ذاتها كعدم توفر أركان الجريمة ، أو أن تكـون تلـك   

لـذي اعتمـده المشـرع    وهو نفس الحل ا )1(.الأفعال لا تحمل أي وصف قانوني 

من قانون إجراءات جزائية الفرنسي إلى اعتبار صـحة أمـر    90الفرنسي بالمادة 
  .رفض التحقيق بعدم قبول شكوى المدعي المدني 

وقد عرفه الدكتور محمود سمير عبد الفتاح بأنه أمر يصدره قاضي التحقيق في 
أو العامـة  له من جانب النيابة  بداية إجراءات التحقيق وعقب تلقيه طلبا مبدئيا فاتحا

إذا تبين له أنه من غير الممكن اتخـاذ إجـراء مـن    ، شكوى مقدمة من المتضرر 
وإمـا  ، إجراءات التحقيق في القضية إما لتقادم ظاهر قضى على الدعوى العمومية 

وإما ، لصدور عفو فيها وإما لقوة الشيء المقضي فيه يحول دون إعادة النظر فيها 
مثل علاقة القرابة والمصاهرة بين المتهم بالسـرقة  ، يعفي من العقاب  لوجود سبب

)2(.ي ـبافتراض ثبوتها ليس لها وصف جنائوالمجني عليه وإما لأن الوقائع و

ويبقى قاضي التحقيق حر في تقدير أهمية التحقيق الخاص بأي ملف يقدم له ،      
لنيابة العامة لا بد أن يؤسـس  إلا أن القول بحرية قاضي التحقيق في رفض طلبات ا

وأن تتوفر له أسباب معينة ، منها ما هو متعلق بعدم الاختصاص ومنها ما يخـص  
شكليات الطلب الافتتاحي ، إلى جانب ما يتعلق بالدعوى العمومية ذاتها وهي كلهـا  
مسائل تتعلق بالنظام العام ، وقاضي التحقيق عند تكليفه بالتحقيق بملف معين يكون 

ـا قبل البـدأ في أي إجراء من إجراءات التحقيـق ، بالبحث فيمـا إذا كـان   مطالب
مختصا بالتحقيق من عدمه في ملف الدعوى المعروضة أمامه وبناءا على ذلك يقرر 

مـن قـانون    40ولقد حدد المشرع الجزائري بالمـادة  . قبول التحقيق وإما رفضه 
، إلا أنه خص النيابة )3(تحقيق الإجراءات الجزائية الاختصاص الإقليمـي لقاضي ال

العامة والمدعي المدني بإمكانية التمسك بعدم اختصاص قاضي التحقيق الذي عليـه  
إما التخلي عن القضية أو رفض الطلب الافتتـاحي ، ويبقـى للأطـراف إمكانيـة     
استئناف أمره أمام غرفة الاتهام ، على أن تثبت قاضي التحقيق مـن اختصاصـه   

  .روري سواء كان بصفة تلقائية أو بطلب من الأطراف المحلي والنوعي ض
وقاضي التحقيق مطالب بتفحص صحة جميع الإجراءات التي تـم بموجبهـا         

الطلب الافتتاحي ؛ ونقصد بذلك أنه يتعين عليه التثبت من عـدم بطـلان الطلـب    
مـراد  الافتتاحي كعدم تضمنه توقيع وكيل الجمهورية أو تاريخ إصداره أو الأفعال ال
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البحث فيها لغياب الوصف الإجرامي مثلا ؛ فقاضي التحقيق ليس له القيام بالبحـث  
بهذه الطريقة يكون قد باشـر التحقيـق مـن    إذا كان الطلب الافتتاحي باطلا ، لأنه 

تلقـاء نفسه وخرق بذلك مبدأ الفصل بين عمل النيابة وعمـل التحقيـق أي بـين    
  .المتابعة والتحقيــق 

كما يتعين عليه تفحص الجانب الموضوعي للجريمة والتي طلـب منـه وكيـل        
 ـ ة العليـا فـي   الجمهورية افتتاح التحقيق بصفة كافية ؛ وهو ما أكدت عليه المحكم

)1(.5161337في الملف رقم  17/06/2009قرارها الصادر بتاريخ 

كما أنه يمكن تأسيس أمر الرفض بناءا على عدم تجـريم الأفعـال أو لإخـتلال       
أركان الجريمة ، على أنه من الأسباب الأخرى التي تستوجب إصدار أمر الـرفض  

لتقادم ، أو أن المتابعـة تتطلـب   التثبت أولا من أن الدعوى العمومية لم تنقضي با

172والمادة  169شكوى من الطرف المضرور مثلما هو منصوص عنه في المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية ، أو أنها تتطلب إذنا أو طلبا من أجل رفع حصـانة  

.1996من دستـور  111و  110و  109مثلما هو منصوص عنه في المواد 
النيابة العامة ملزمة مبدئيـا بتفحص شروط قيام الدعوى  ففي هذه الحالة تكون    

العمومية ، ولكن ذلك لا يمنع قاضي التحقيق من التثبت بدوره بحيث إذا انعدم أحـد  
  . شروط قيامها جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيـق 

  الفـرع الثانـي
مــر بألا وجـه للمتابعــةالأإصــدار 

من حيث التداخل الزمني بألا وجه للمتابعة عن الأمر برفض التحقيق يختلف الأمر  

Jeanلكليهما ؛ إذ يعتبر الأستاذ  pradel    بأن أمر رفض التحقيق هو قرار يتخـذه
القاضي المكلف بصفة فورية وبدون القيام بأي عمل من أعمال التحقيق وذلك عنـد  

هو قرار يتخذه بعد القيـام بأعمـال   استحالة المتابعة ، أما الأمر بألا وجه للمتابعة ف
)2(. التحقيق ويعد من قرارات اختتام التحقيق 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا ( من ق إ ج أنه  163ولقد جاء في المادة     
تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضـد المـتهم أو كـان    

  ... ) .صدر أمرا بألا وجه لمتابعة المتهم مقترف الجريمة ما يزال مجهولا أ
يفهم من هذه المادة أن الأمر بألا وجه للمتابعة هو من اختصاص قضاء التحقيـق  
وهو إما أن يكون قاضي التحقيق كدرجة أولى ، و إما غرفة الاتهام كدرجة ثانيـة  

بة العامة في وهو يعني فيما يعنيه أن جهاز التحقيق يحافظ على استقلاليته تجاه النيا
  والأمر بألا وجه للمتابعة قد يكون جزئيا وقد . تقدير وتقرير مصير مآل التحقيـق 

يكون شاملا ؛ فإذا تعلق الأمر بشخص وقعت متابعته من أجـل أفعـال متعـددة و    
مختلفة فإن الأمر يكون شاملا ، في حين يكون الأمر جزئيا إذا مـا شـمل جـزءا    

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
لعـدد منشور في المجلة ا 516137ملف رقم في ال 17/06/2009أنظر قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  )1(
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فعال كما أنه قد يشمل أحد المتهمين دون البقية ، أما من حيـث زمـن   من تلك الأ 
  .صدور الأمر فإنه مبدئيـا يكون عند نهايـة التحقيـق 

ويصدر قاضي التحقيق الأمر بألا وجه للمتابعة لسببين اثنين إمـا أنـه لا وجـود    
لف نتـائج  لجريمة وإما أنه لم تقم ضد المتهم أدلة كافية لإسناد الجريمة إليه ، وتخت

هذا الأمر باختلاف السبب المؤسس عليه ؛ فإذا كان تعليل قاضي التحقيـق لأمـره   
مبنيا على عدم وجود جريمة في الموضوع ، بحيث علل أمره تعليلا قانونيا ولم يكن 
ذلك الأمر موضوع طعن ومضت عليه آجال الطعن ، فإن هذا الأمر يحوز حجيـة  

المتابعة من أجل نفس الوقائع الواردة فيه مرة الشيء المقضي فيه ولا سبيل لإعادة 
أما إذا كان أمر قاضي التحقيق مبنيا على عدم كفاية الأدلـة المقدمـة ضـد    . ثانية 

من قانون الإجراءات الجزائية تقر بإمكانية متابعة المتهم مرة  175المتهم فإن المادة 
  .ت قانونيـة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة ضد المتهم وهو ما يثير عدة إشكالا

  الفــرع الثالــث
إمكانية تغيير الوصف القانونـي للجريمـة المحـدد من طرف النيابـة

يقتضي مبدأ الفصل بين المتابعة والتحقيق بأن يكون وكيل الجمهوريـة هـو        
الشخص الوحيد الذي ترجع إليه صلاحية إعطاء التكييف القانوني للوقائع المجرمة ، 

تمت متابعة المتهم و التي يطلب من أجلها قاضي التحقيق بـالتحقيق   التي من أجلها
فيها ، وإن كان قاضي التحقيق مقيدا بالتحقيق في الأفعال المحددة من طرف المتهم  
إلا أنه يحق له تغيير الوصف القانوني للوقائع المحدد من طرف النيابة في الطلـب  

  .الافتتاحي لإجراء التحقيـق 
عطاء الوصف القانوني للوقائع بردها إلى النص القانوني الواجـب  و التكييف هو إ

التطبيق ، وقد يرجع تخويل المشرع قاضي التحقيق إمكانية تغيير الوصف القانوني 
للأفعال إلى أن النيابة العامة لم توفق في إعطاء التكييف القانوني الصحيح ، أو أنها 

 ـ ف عنـد إصـدارها للطلـب    تجهل بعض الظروف التي من شأنها أن تغير الوص
كما قد يعمد قاضي التحقيق إلى تغيير الوصف القانوني . الافتتاحي لإجراء التحقيق 

للوقائع كلما اكتشف عناصر جديدة في القضية من شأنها أن تتطلب إعـادة تكييـف   
الوقائع دون أن يكون قد حقق في وقائع أخرى ، وقد تكون هذه العناصر ظـروف  

67قاضي التحقيـق ملزما بالتحقيق فيها حسب نـص المـادة   تشديد للجريمة يكون 
من قانون الإجراءات الجزائيـة بعد إحالة الشكاوى أو المحاضـر المثبتـة لتلـك    

  . الوقائع على وكيل الجمهورية مسبقـا 
ويرى الدكتور حسن صادق المرصفاوي أنه ليس من السهل في كـل الأحـوال      

ة القانونية على وجه الدقة منذ بدء التحقيق ، خاصة تحديد التهمة وتكييفها من الناحي
وأن اكتشاف ظروف جديدة تؤدي إلى تغيير وصـفها ، لـذلك يكتفـى  بالإحاطـة     
بالوقائع والتهمة بوجه عام دون إعطائها وجها حقيقيا ، غير أنـه إذا وقـع تغييـر    

)1(. الوصف القانوني للتهمة أثناء التحقيق وجب إعلام المتهم بذلك 
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وفي ذلك تكريس لمبدأ المواجهة الذي يقتضي إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليـه  

  قانون الإجراءات من  105إلى  100حتى يحضر دفاعه طبقا لما تنص عليه المواد 
  .لجزائيـة 

ويمكن تفسير ما خص به المشرع قاضي التحقيق في هذا المجال حسب رأينا بأنـه  
تكريس لمبدأ الفصل بين عمل النيابة العامة و عمل قاضي التحقيق ، ومـا تمليـه   
ضرورة استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة ، لأنـه لـو أخـذنا الصـورة     

ا جدلا أن تكييف النيابة العامة يلزم قاضي التحقيق ، فإنـه بهـذه   المعاكسة واعتبرن
الصورة يكون مجرد موظف تابع للنيابة العامة شأنه في ذلك شأن أعضاء الضبطية 

. القضائية وليس كقاضي مهمته البحث عن الحقيقة بكل استقلالية وحريـة 

الدعوى العمومية أمـام   أما فيما يخص تصرفات قاضي التحقيق العسكري في     
فإن المشرع الجزائري قد نص على إجراءات التصرف في هذا القضاء العسكري ، 

النوع من التحقيق في القسم الحادي عشر من الفصل الأول من الباب الثـاني مـن   
الكتاب الثاني من قانون القضاء العسكري تحت عنـوان أوامـر قاضـي التحقيـق     

.96 إلى 92العسكري في المواد من 
وعلى العموم لا يختلف دور قاضي التحقيق العسكري في هذا الصدد عـن دور     

قاضي التحقيق التابع للقانون العام المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية ؛ 
فالتحقيق إما أن ينتهي بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فيصدر قاضي التحقيـق أمـرا   

م الملاحقة ويفرج عن المتهم فورا ما لم يكـن  بانقضاء وجه الدعوى ، أي أمر بعد
محبوسا لسبب آخر ، وذلك للأسباب القانونية المعروفة التي منها مـا يسـتند إلـى    
قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كقانون الجمارك مثلا ، أو قـانون القضـاء   

قد تبين مـن  كأن يكون )1(العسكري ومنها ما يستند إلى قانون الإجراءات الجزائية 
التحقيق أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لعدم توافر ركـن مـن أركـان الجريمـة     
العسكرية ، أو وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانـع المسـؤولية ، أو   
عدم جواز رفع الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي أو سقوطها بالتقادم أو بوفـاة  

.المتهم أو بصدور عفو شامل 
وقد تكون الأسباب موضوعية كعدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الاتهـام لكـون      

)2(.الواقعة كاذبة أو لعدم كفاية الأدلة 

وإما أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم تكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة    
إحالـة  العسكرية ، وكانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية فيصدر قاضي التحقيق أمرا ب

وإذا كانت الوقائع تكون مخالفة أفرج عن المتهم علـى  )3(المتهم أمام هذه المحكمة 
)4(.الفور 
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ويلاحظ بأن الأمر بالإحالة على المحكمة العسكرية الذي يصدره قاضـي التحقيـق   
ت على حد سواء ، وهنا تتسع سلطة العسكري يكون في الجنايات والجنح والمخالفا

قاضي التحقيق العسكري عن سلطة قاضي التحقيق في القانون العام الذي لا يحيـل   
المتهم مباشرة إلى محكمة الجنايات ، وإنما يصدر أمرا بإرسالالمستندات إلى النائب 
العام الذي يحيله لغرفة الاتهام ، وهي تتولى إحالته بموجب قـرار علـى محكمـة    

وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة . نايـات الج
، أصدر أمرا بإحالة أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية العسكري لرفعهـا إلـى   

)1(.المحكمة المختصة 

الطعن في أوامر ) النيابة العامة ، المتهم أو محاميه ( ويمكن لأطراف الدعوى     

من قانون  169ري طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة قاضي التحقيق العسك

من قانون القضاء العسكري التـي   96الإجراءات الجزائية ، حسبما جاء في المادة 
نصت على أنه تخضع الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق العسكري لأحكام المادة 

جميـع الأوامـر   من قانون الإجراءات الجزائية ، ويبلغ المدافع عن المـتهم ب  169

  .ساعة بموجب رسالة مضمنـة  24القضائية خلال 
ويبلغ وكيل الدولة العسكري في نفس المهلة التي يمكنه استئنافها بمقتضى المادة    

وما يليها ، وفي زمن الحـرب   191تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة  97
وجب رسـالة أو بأيـة   يمكن أن يجرى تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر بم

  .وسيلة أخرى 

  رابـعالمطلـب ال

  قـي التحقيـام قاضـة أمـوى العموميـة في الدعـة العامـسلطـات النياب

إن السلطات المخولة للنيابة العامة خلال مرحلة التحقيق من شأنها أن تحد من 
التساؤل عن  وهو ما يدفعنا إلى وجاهة مبدأ الفصل بين عمل النيابة وعمل التحقيق ،

قيمة هذا المبدأ ؟ وهل أن المشرع الجزائري ناقض نفسه عندما تبنى ضمنيا هذا 
المبدأ ، ثم أسند للنيابة العامة سلطات موسعة ؟ أم أن هناك من الضرورة ما 
يستدعي ذلك ؟ وهل أن سحب هذه الرقابة من يد النيابة العامة يمكن أن يحقق 

  استقلال قاضي التحقيـق ؟ 
الإجابة على هذه التساؤلات من خلال التركيز على ثلاثة نقاط هامة هي  يمكن  

  :على التوالـي 

  ) .الفرع الأول ( متابعة النيابة العامة لسير أعمال التحقيق -

) .الفرع الثاني (  مساهمة النيابة العامة في أعمال التحقيق وفي نتائجه -

  ) .لفرع الثالث ا( استئناف النيابة العامة لأوامر قاضي التحقيق -
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  الفـرع الأول
  لسيـر أعمـال التحقيـقالعامـة متابعـة النيابـة 

ن متابعة النيابة لسير أعمال التحقيق تعني بالأساس حقها في الإطلاع على ملف إ
القضية ثم حقها في استئناف جميع أوامره ؛ فمن حيث حقها في الإطلاع على سير 

ختياريا أحيانا وقد يكون وجوبيا في أعمال التحقيق فإن هذا الإطلاع ، قد يكون ا
حالات معينة ، ففيما يخص الإطلاع الاختياري تقتضي طبيعة مركز النيابة بكونها 
طرف أصيل في الدعوى العمومية ، وبكونها السلطة الوحيدة المخول لها حق 
المتابعة حتى وإن كان المدعي المدني هو الذي بادر بتحريك الدعوى العمومية طبقا 

قانون إجراءات جزائية ، ومن أجل تمكينها من هذا الغرض على  72لمادة لنص ا
الوجه المطلوب خصها المشرع بحق الإطلاع على ملف القضية ، ونعني بذلك أن 
تمارس هذا الإطلاع في أية مرحلة من مراحل التحقيق وليس لقاضي التحقيق أن 

  .يعارضها في ذلك 
أيي هو تمكين وكيل الجمهورية من من هذا الإطلاع حسب رعل الهدف لو    

معرفة مآل طلباته ، ومدى مطابقتها لما يتوصل إليه التحقيق ؛ فإذا ما ظهرت أفعال 
جديدة بمقتضى إطلاع النيابة العامة عليها ، يمكن إضافة طلبات أخرى في شكل 

.طلب تكميلي ، والذي بموجبه فقط يمكن لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فيها 
لا أنه تجدر الملاحظة إلى أن حق الإطلاع قد يشكل عائقا أمام قاضي التحقيق إ    

في مواصلة عمله على النسق المطلوب ، إذا ما ضاعفت النيابة في طلباتهـا علـى   
ملف القضية ، فيكون قاضي التحقيق مجبرا على الاستجابة لهـذه الطلبـات وهـو    

لذي يقتضي تركيـزا واهتمامـا   الشيء الذي قد يؤثر سلبا على مصلحة التحقيق ، ا
  .بالغا من لدن قاضي التحقيـق 

في بعض الأحيان يكون إطلاع وكيـل الجمهوريـة وجوبيــا علـى ملـف           
الإجراءات ، وفي هذه الحالة يتحمل قاضي التحقيق واجب إعلام وكيل الجمهوريـة  

لتحقيـق  في معرفة ما تم التوصل إليه من نتائج ، وما يريد قاضي ا الذي له الحـق
)1(.إتخـاذه من إجراءات 

وبالتالي فإن الهـدف من هذا الإطلاع هو تمكين ممثل النيابة العامة من متابعـة     
  .مجريات التحقيق لتمكينه من إبداء طلباته وآرائه في ذلك 

وبلا شك فإن إلزام قاضي التحقيق بضرورة إطلاع ممثل النيابة العامـة علـى      
ل تقييدا لحرية قاضي التحقيق ، وهو ما قـد يـراه الـبعض    مسار التحقيق قد يشك

حاجزا أمامه وتدخلا غير مباشر من النيابة العامة في أعماله ، إلا أنه مع ذلك يمكن 
أن نجد تبريرا لهذا التدخل بأهمية دور النيابة العامة كخصم شريف فـي الـدعوى   

والـى السـهر علـى     العمومية يسعى إلى الدفاع عن مصالح المجتمع الذي يمثله ،
  .تطبيق القانون على الوجه الأمثل والصحيـح 

  كما أن إلزام قاضي التحقيق بتعليل أوامره يشكل ضمانة أخرى لحق النيابـة    
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علـى أن تـدخل   .  القضية في الإطلاع على ملف  -مع بقية الخصوم  -العامة  
النيابة العامة المتمثل في حق الإطلاع على ملف القضية لا يقتصر على هذا الحـق  

  .فحسب ، وإنما يبرز هذا التدخل أيضا من خلال مساهمتها في سير أعمال التحقيق 

  ـرع الثانـيالف
ر أعمـال التحقيـقـة النيابـة العامة فـي سيــمساهم

يابة العامة في سير أعمال التحقيق من خـلال طلبـات وكيـل    تبرز مساهمة الن    
الجمهورية ، واقتراحاته التي يتعين على قاضي التحقيق الأخذ بها أحيانا في بعـض  

Jeanويرى الأستاذ  . الأعمال التي يزمع القيام بها  pradel   أن هذا لا يعنـي أن
اله ، وإنما الغاية مـن  وكيل الجمهورية ينصب نفسه مقام قاضي التحقيق ليقوم بأعم

ذلك أن يسمح لممثل النيابة العامة بتقديم طلباته ، أو بأن يبدي رأيه في بعض أعمال 
)1(.التحقيق أو ليشارك بالحضور فيها 

وقديما كان للنيابة العامة في القانون الفرنسي القديم الحق فـي سـحب ملـف        
طائه لقاض آخر ، إلا أن قانون التحقيق من القاضي الذي لا يشاركها في الرأي لإع

الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد قد جردها من تلك السـلطة ، إذ جعـل تعيـين    
قاضي التحقيق من اختصاص رئيس المحكمة ، وإن جعل لهذا الأخير الحـق فـي   
تنحيته بناءا على طلب مسبب من وكيل الجمهورية ، أو بناءا على طلب من المتهم 

أيضا ، ومن جهة أخرى يجب أن يدلي وكيل الجمهورية برأيـه   أو المدعي المدني
حين يصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض على المتهم ، أو أمرا برفع الوضع تحـت  

  .الإشراف القضائي ، أو أمرا بالوضع رهن الحبس الإحتياطـي 
وحين ينهي قاضي التحقيق عمله يتعين عليه أن يحيل ملـف الـدعوى لوكيـل        

ة ، ليعيده إليه هذا الأخير في ظرف ثلاثة أيام مبديا له في طلب نهائي ما الجمهوري
يعين له من الطلبات بشأن الأمر بألا وجه للمتابعة ، أو في شـأن إصـدار الأمـر    
بإحالة المتهم على المحاكمة ، وفي أعقاب ذلك يصدر قاضي التحقيق أمره بمعنـى  

ستئناف في الأوامر التي لا يجاريها فيها أو بآخر ، ويبقى للنيابة حقها في الطعن بالا
)2(.قاضي التحقيق 

من خلال الطلبات التـي   كما تبرز مساهمة النيابة العامة في سير أعمال التحقيق  

قـانون   70و  69كما جاء في المواد التحقيق يمكن أن تقدمها النيابة العامة لقاضي 
على ذمة التحقيق ح توقيف متهم وهذه الطلبات قد تتمثل في اقتراإجراءات جزائية ، 

كلما ظهرت هناك قرائن تستلزم التوقيف ، باعتباره وسيلة أمان قد تتلافى بها جرائم 
  .جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو بكونها وسيلة توفر سلامة التحقيـق 

مـن قانون الإجراءات الجزائيـة   69وإن كان المشرع لم يحدد بمقتضى المادة    
لبات التي يقدمها وكيل الجمهورية ، فذلك لا يعني بأن هـذه الطلبـات   موضوع الط
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اكمـة ، المرجـع   وى الجنائية بدون محالنيابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدع محمود سمير عبد الفتاح ، )2(

.48ص  السابق ،
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غير محددة من حيث الأعمال المراد تحقيقها ، ولكن يبقى لها تقديم طلباتها إلى غاية 
  .المرحلة الأخيرة من التحقيـق 

وإن كان المشرع الجزائري لم يحدد شكلا معينا تصاغ فيه هذه الطلبات ، غيـر     
عملا بمبدأ تـدوين التحقيـق الـذي    أنه من المعتاد أن تكون هذه الطلبات مكتوبة ، 

  .يقتضي  أن تكون هذه الطلبات مؤرخة وموقعة حتى تكتسب الحجية اللازمة 
وإن كان قاضي التحقيق غير مقيد بهذه الطلبات التي لا سلطة عليه فيها ، علـى     

اعتبار أنه يبقى حرا في تقدير وجاهتها ، و في تقدير ما يراه مناسبا بشأن كل قضية 
استعمال وكيل الجمهورية لحقه في الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام عند  إلا أن

رفض طلباته ، قد يؤدي بقاضي التحقيق إلى الحذر بعدم المجازفة بالرفض لخوفـه  
وقـد  . من الرقابة التي قد تسلط عليه من غرفة الاتهام في حالة مخالفته للقـانون  

لاف بين طلبات ممثل النيابة العامـة و  استقر العمل القضائي على أنه كلما وجد خ
أمر قاضي التحقيق و إلا وسجل ممثل النيابة استئنافه ورفع الأمر إلى غرفة الاتهام 

  .للفصل في هذا الطعـن 
وتتجلى كذلك مساهمة النيابة العامة في سير أعمال التحقيق من خـلال إمكانيـة     

بقى من اختصـاص ومـن   حضورها عملية الاستجواب ، على أن تسيير التحقيق ي
صلاحيات قاضي التحقيق وحده ، لأن هذا الأخير هو المسؤول الأول على سـيره  
وهو الضامن لحسن تنظيمــه ، حيـث يمكنهـا حضـور اسـتجواب المتهمـين       
ومواجهاتهم وكذلك إدلاء الشهود بأقوالهم ، بـل يحق لها فضلا عن ذلك الانتقـال  

)1(.فتيشـات إلى الأمكنـة والحضور عنـد إجـراء الت

والاستجواب هو توجيه التهمة إلى المتهم ومجابهتـه بها و بالأدلة المختلفة القائمة   
قبله ، ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية  ليفنـدها إن كان منكرا للتهمة أو معترفا بهـا  

مـن قـانون    69ولوكيل الجمهورية حسب مقتضيات المادة . إذا شاء الإعتـراف 
زائية ، أن يطلب من قاضي التحقيق إستجواب المـتهم أو مواجهتـه   الإجراءات الج

ويكون هذا الطلب إما مرفقـا بالطلـب   , بالمدعي المدني إذا ما رأى ضرورة لذلك 
ويبقى لقاضـي التحقيـق   , الافتتاحي أو في شكل طلب إضافي أثناء سير التحقيـق 

ار مسـبب خـلال   فإذا ما قرر رفضه كان ذلك بقر, مطلق الحرية في الأخذ بـه 

)2(.المذكورة  69خمسة أيام التالية لتلقيه الطلب حسب الفقرة الثالثـة من المادة 

ولقد اشترط المشرع مثل هذا التسبيب حتى يجعل قاضي التحقيق أكثـر حرصـا     
فلا يرفض الاستجواب هنـا إلا إذا  , وجدية في تعامله مع طلبات وكيل الجمهورية 

, ا لو كان كل ما لديه من أدلة يفيد انتقاء التهمة عن المتهم كم, رأى أنه لا محل له 
أو لم يكن قد جمع بعد ما يكفي من الأدلة التي يواجه بها المتهم أثناء الاسـتجواب ،  

  .وبالتالي يرى تأخيـره إلى أجل لاحـق 

من قانون الإجراءات الجزائيـة الفرنسي علـى حـق    82وقـد نصت المادة      
  .ة في طلب إجراء الاستجـواب وكيل الجمهوري
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إذا رأى قاضي التحقيـق أنـه لا موجـب لاتخـاذ     ( قانون إجراءات جزائية على أنه  69/3تنص المادة  )2(
).ل الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلا
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قـانون إجـراءات    69ولوكيل الجمهورية حسب الفقرة الثانية من نص المـادة     
في سبيل طلب الاستجواب ، أن يطلع على ملف التحقيق على أن يعيده فـي  جزائية

ظرف ثمان وأربعين ساعة ، ويمكنه هذا الإطلاع من معرفة جدوى تقـديم طلـب   
)1(.لإستجواب من عدمـه ا

وقد نص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على هذا الحق في الفقرة الثانية من   

، إلا أنه قلص المدة التي يتعين على وكيل الجمهورية أن يعيـد الملـف    82المادة 
.خلالها إلى أربع وعشرين ساعة عوضا عن ثمان وأربعين ساعـة 

علـى حـق وكيـل     من قانون الإجراءات الجزائيـة  106كما نصت المادة       
)2(ةـــواب والمواجهـي الإستجـالجمهورية في حضور إجرائ

حيث يتعين على كاتب التحقيق في كل مرة أبدى فيها وكيل الجمهوريـة رغبتـه      
في الحضور أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل ، ونجـد  

قـانون   119يل الجمهورية في القانون الفرنسي بمقتضى المادة هذا الحق مخول لوك
إجراءات جنائيـة فرنسي ، إلا أن المشرع الفرنسي كان أكثر حرصا على وجوب 
إخطار وكيل الجمهورية ، حيث ألزم كاتب التحقيـق بذلك تحـت طائلـة العقـاب    

  .بغرامة مدنية يحكم بها رئيس غرفـة الاتهـام 

وكيـل  )3(قانون إجراءات جزائيـة الجزائـري    2فقرة  106كما مكنت المادة    
الجمهورية فاعلية كبيرة ، حيث يمكنه طرح ما يشاء مـن الأسـئلة علـى المـتهم     
وبصفة مباشرة ودون إذن من قاضي التحقيق ؛ وبذلك يكـون دوره إيجابيـا فـي    

  .التحقيق وفي الإستجواب على وجه الخصوص 
كيل الجمهورية أثناء الإستجواب من بين الوسائل وتعتبر هذه الحقوق الممنوحة لو  

التي مكن منها لمباشرة الدعوى العمومية ، ولمتابعة ما قدمه أو ما نتج من أدلة عن 
  .التحقيـق 

إذا علمنا بأن النيابة العامة هي بالدرجة الأولى جهة إتهام ؛ فهي تسعى إلى إثبات   
ووسائل منحها لها قانون الإجراءات ذلك الاتهام مدعمة بما تحضى به من امتيازات 

الجزائية ، ومن بينها ما منحته أثناء الإستجواب حيث تعتبر ذات أهميـة وفاعليـة   

لإثبات أوجه الدفاع )4(107بالغتين مقارنة مع ما منح لجهة دفاع المتهم في المادة 
.والبراءة 
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الغرض الإطلاع علـى   اويجوز له في سبيل هذ( على أنه نون إجراءات جزائية قا 2فقرة  69تنص المادة ) 1(

  . )ساعة  48أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين 

يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمـين  ( على أنه  قانون إجراءات جزائية 106تنص المادة ) 2(
  . ) ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني

  .) ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة ( على أنه  2فقرة  106كما تنص المادة ) 3(

لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المـدني  ( على أنه  قانون إجراءات جزائية  107تنص المادة ) 4(
تحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضـي التحقيـق   أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي ال

  .) تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به 
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مـن قـانون    70تطابق المـادة   التي قانون إجراءات جزائية 58كما نصت المادة 
الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه يمكن لوكيل الجمهورية فـي حالـة الجنايـة    

أمر بإحضار المشتبه فيه واستجوابه بحضور المتلبس بها ، وقبل افتتاح التحقيق أن ي
محاميه ، وهنا نتساءل عن الجدوى من هذا الإجراء إذا ما علمنـا بـأن التحقيـق    

؟ فما هـو إذن المبـرر مـن إجـراء      66وجوبي في الجنايات حسب نص المادة 

إذا كان المتهم سيحال على التحقيق حتما  58الإستجواب المنصوص عليه في المادة 
)1(.الإمكان الإكتفاء بسماعه وترك استجوابه للتحقيـق ؟ فكان ب

إذا علمنا أن قانون الإجراءات الجزائية قد اعتبر الاستجواب إجراء خطير من      

100إجراءات التحقيق ، فقد أحاطه بمجموعة من الضمانات والقيود في المواد من 

ا الأخير من إصـدار  وقصر إجراءه على قاضي التحقيق ، ومنع هذ 108إلى المادة 
إنابة قضائية بشأنه لما فيه من خطورة على المتهم ، حيث يواجه بالأدلـة القائمـة   
ضده ويطالب بتقديم تفسيرات عنها ، وقد يؤدي به إلى الإقرار بما ليس في صالحه 
وحتى إلى الاعتراف في بعض الأحيان ، ومن ثمة يكون تقريره في مرحلة التحقيق 

  .من حماية نسبية لحقوق الدفاع وحرياتـه ضروري لما يتضمنه 
المواجهة الاستجواب من حيث كونها إجراء من إجراءات التحقيق يقـوم  وتشبه    

على مقابلة متهم بمتهم آخر أو بشاهد أو بمدع مدني ، لكي يسمع ما يصدر عـنهم  
 ـ ة من أقوال في صدد ما أدلو به من معلومات متعلقة بواقعة أو أكثر، فيتولى الإجاب

عنها تأييدا أو تفنيدا ، وتختلف المواجهة عن الاستجواب في كون الاستجواب هـو  
مواجهة متهم بما يقوم ضده من أدلة ، لكن المواجهة تعني مجابهة متهم بمتهم آخـر  

  .أو شاهد أو مدع مدني لمناقشته فيما يحمله من أدلة ضده 
إذا ما توافقت أقوال المتهم والاستجواب حتما يسبق المواجهة ، لأنه قد يغني عنها   

مع ما لدى قاضي التحقيق من أدلة وبراهين سواء على البراءة أو الإدانة ، أما لـو  
تعارضت كما لو كانت الأدلة تفيد ثبوت التهمة على المتهم ، وكـان هـذا الأخيـر    
منكرا لها أثناء استجوابه مما يتعين على قاضي التحقيق اللجوء إلـى المواجهـة ،   

أكد مما إذا كان المتهم قادرا أو غير قادر على رد على ما يواجه بـه مـن   قصد الت
  .أدلة 

  الفــرع الثالـث

  قـي التحقيـر قاضـأوامجميـع ة لـة العامـاف النيابـاستئن

يعد الاستئناف أهم حق للنيابة العامة كما للأطراف الأخرى في الخصومة الجزائية  
قاضي التحقيق ، فالاستئناف إذن قرره القـانون  في مواجهة إجراءات أو تصرفات 

للنعي على أوامر قاضي التحقيق لدى جهة عليا متمثلة في الدرجة الثانية للتحقيق و 
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يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا ( على أنه  قانون إجراءات جزائية 58تنص المادة ) 1(
ويقوم وكيل . قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة لم يكن 

الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد ، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسـه  
  . )ومعه محاميه   استجوب بحضور هذا الأخير 
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عن في أوامر قاضي التحقيق إعادة النظر فيها من ويفهم من الط ي غرفة الاتهام ،ه
، وهذا الحق المقرر لوكيل الجمهورية كما هو مقرر للمتهم وللطرف المـدني  جديد 

)1(.من قانون الإجراءات الجزائية  170أيضا مؤسس على المادة 

وتنظم استئناف أوامر قاضي التحقيق ضوابط مختلفة نصت عنها المـواد مـن        

قانون إجراءات جزائية ، حيث أو ضحت هذه المواد الأوامر  174إلى المادة  170
التي يجوز استئنافها من قبل أطراف الخصومة الجزائية أثناء مرحلـة التحقيـق ؛   
وهذه الأوامر هي الأوامر ذات الطبيعة القضائية التي تمـس حقـوق أو مصـالح    

  .الأطراف 
على خلاف باقي أطراف الخصومة الجزائية  يسمح القانون لوكيل الجمهورية      

استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق ، لأن النيابة العامة تعتبر خصما شريفا تمثـل  
المجتمع وتدعي من أجل الصالح العام سواء لصالح المتهم أو لغير صالحه ، و يميز 

القابلـة  البعض بين الأوامر القضائية والأوامر الإدارية ؛ فالأوامر القضائية هـي  
للاستئناف ، أما الأوامر الإدارية فهي التي لا تقبل الاستئناف كالأمر برد الأشـياء  
المحجوزة أو الأمر بإجراء معاينة ، وتبلغ جميع هذه الطلبات إلى وكيل الجمهورية 

  .بصفة وجوبيـة 
أما بالنسبة للطلبات التي يتقدم بها وكيل الجمهورية ، فإنه يوجب على قاضـي       

تحقيق إخطار وكيل الجمهورية بكل أمر يصدر مخالفا لطلباته في نفس اليوم الذي ال

ويخطر الكاتـب وكيـل   ( ... التي تنص على أنه  168صدر فيه طبقا لنص المادة 
  ) .الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه 

استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق في  للنائب العام الحق في 171وتعطي المادة   
)2(.جميع الأحوال ، بل حتى استئناف الأوامر المطابقة لطلباتـه 

يرى بعض الممارسين للعمل الإجرائي بأن تقرير الاستئناف للنيابـة العامـة ،        
هو يمثل نوع من الرقابة التي تتكفل بها النيابة العامة على أعمال وتصرفات قاضي 

من ناحية ، ومن ناحية أخرى مراقبة أعمال النيابة العامة ومدى التـزامهم   التحقيق
بقواعد العمل التي تحكم العضوية في هيكلها ، وذلك من خلال تقرير حـق النائـب   
العام باعتباره رئيسا لجهاز النيابة العامة على مستوى المجلـس القضـائي تطبيقـا    

  .لخاصية التبعية التدرجيـة 

قانون إجراءات جزائية التي تنص على أنـه        3فقرة  170لمادة وحسب نص ا     
متى رفع الاستئناف من النيابة العامة ، بقي المتهم محبوسا مؤقتا في حبسه حتـى  ( 

الفصل في الاستئناف ، ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين ميعـاد اسـتئناف   
  ) .وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال 

يفهم من هذه المادة أن استئناف وكيل الجمهورية لأوامر قاضي التحقيق التي هـي   
  في صالح المتهم كالأمر بالإفراج عنه ، بأن هذا الاستئناف يوقف تنفيذ هذا الأمر 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
الحق في أن يستأنف أمـام  لوكيل الجمهورية ( على أنه  من قانون الإجراءات الجزائية 170المادة تنص ) 1(

غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق ، ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب أن يرفع 
  ...) .ثلاثة أيام من صدور الأمر  في

385600رقـم   21/09/2005بتـاريخ  ) الغرفة الجنائيـة  ( أنظر في هذا الشأن قرار المحكمة العليـا  )2(

.http//www.palmoon.net: بالموقـع الإلكتروني  منشـور
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إلى غاية الفصل في هذا الاستئناف من طرف غرفة الاتهام ، بخـلاف الاسـتئناف   

من قانون الإجراءات الجزائية  171الذي يتم من طرف النائب العام بموجب المادة 
ن يوما التالية لصدور الأمر الذي لا يوقف تنفيـذ الأمـر   ، الذي يكون خلال عشري

  .الصادر عن قاضي التحقيـق 
ما يمكن استنتاجه كملاحظات عن استئناف وكيل الجمهوريـة لأوامـر قاضـي       

التحقيق ، أنه يجب على النيابة العامة التقيد بالآجال القانونية عند ممارستها حقها في 
نظام العام والمساس بحقوق وحريات الأفراد ، كمـا أن  الاستئناف ، وذلك لتعلقها بال

مفعول استئناف وكيل الجمهورية لأوامر قاضي التحقيق ، له أثره الموقـف فيمـا   
  .يخص تنفيذ أمر قاضي التحقيق  إلى غاية صدور قرار غرفة الاتهام 

قـع  لما تنظر في الاستئناف يجب عليها التقيد بالمسألة التـي و ن غرفة الاتهام إ 
الطعن فيها فقط ، دون التعرض لإجراءات أخرى ، على أن هذه القاعـدة تعـرف   
استثناء وهو عندما تتعرض غرفة الاتهام لمراجعة كامل إجراءات التحقيق بعد إتمام 
هذه الإجراءات و قبل إحالتها على محكمة الجنايات ، ففي هذه الحالة يتعين عليهـا  

  .إجراءات التحقيـق فحص كامل ملف القضية ومراجعة جميع 

76624وهو ما أكدت عليه المحكمة العليـا في اجتهادها القضائي بالملف رقم     

، على أنه من المقرر قانونا على أنه إذا رفع استئناف فـي   02/06/1991بتاريخ 
أمر قاضي التحقيق بشأن الحبس الاحتياطي ، فإن على غرفة الاتهام إما أن تـأمر  

غيه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق بتأييد الأمر أو تل
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن النيابة العامة اسـتأنفت أمـر قاضـي     –القانون 

التحقيق بشأن الحبس الاحتياطي ، فإن غرفة الاتهام بتصديها للموضوع تكـون قـد   
.ض القرار المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون ، ومتى كان كذلك استوجب نق

)1(
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، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،  1993أنظر المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الثالث ، سنة  )1(

.316إلى ص  313الجزائـر ، ص 
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  ثالــــثالمبحــث ال
  امـــھــــة الاتـــغـرفام ــأمة ـــالعمومیوى ــــول الدعـــوص

تقتضي أهمية الدور الذي يلعبه قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية ، أن يخضع     
من سلطات ، ليس بهدف حماية الأطراف  هلنوع من الرقابة القضائية على ما يباشر

فحسب وإنما أيضا لوقاية مرفق التحقيق بصفة عامة مما قد يلحقه من آثار ضـارة  
نتيجة لذلك تفطن المشرع الجزائري كغيره من بعض التشريعات إلى  بحسن سيره ،

أنه من الخطورة أن يمنح شخص واحد سلطة التحقيق والإحالة علـى المحاكمـة ،   
وإنما يجب أن تتولى جهة قضائية أخرى مراقبة تقدير سلطة التحقيق لمـدى كفايـة   

مراعـاة الإجـراءات    الأدلة التي تبرر إحالة المتهم إلى المحاكمة ، والتحقق مـن 
للضمانات التي كفلها القانون للحريات الشخصية والرقابـة علـى جميـع أنـواع     
الإجراءات الجزائية سواء تلك التي باشرها القاضي أو غيره من الجهات يعد أمـرا  
ضروريا ، لذلك تقرر مبدأ ازدواج درجتي التقاضي في مرحلة الإجراءات الجزائية 

م الدرجة الثانية للتحقيق ؛ فكيف تتصل بالدعوى العموميـة ، وتمثل غرفة الاتها )1(
ومـا هـي   ) المطلب الثاني ( وما هي حدود الدعوى أمامها ؟ ) المطلب الأول ( ؟ 

  )المطلب الثالث ( الاختصاصات المخولة لـها خلالـها ؟ 
  ) .المطلب الرابع ( وما هي صلاحيات النيابة العامة في الدعوى العمومية أمامها ؟ 

  المطلـب الأول
طـرق وصـول الدعوى العمومية أمـام غرفـة الاتهـام

إن مبدأ الفصل بين المتابعة والتحقيق ينسحب على قضاء التحقيق بما فيه غرفة     
وإن كان يمكن اعتبارها محكمة من نوع . ق ـتحقيللباعتبارها درجة ثانية ، الاتهام 

من جهة ، والصبغة القضائية مـن جهـة    خاص فهي تجمع بين الصبغة التحقيقيـة
  )الفرع الأول ( أخرى عندما تنظر في أوامر قاضي التحقيق المستأنفـة أمامها 

من جهة ثانية فإن قانون الإجراءات الجزائية يخص غرفة الاتهام دون غيرهـا      
  ) الفرع الثاني ( بإحالة الملفات أمام محكمة الجنايات للفصل فيها 

قانون إجراءت جزائية طريقا ثالثا للإتصال  179ا حسب نص المادة كما أن له    
بملف الدعوى العمومية حتى بعد إصدار الأمر بألا وجه للمتابعة ، ونقصد به إعادة 

  )الفرع الثالث ( التحقيق لظهور الأدلة الجديدة 

  ـرع الأولالف
  ـقر قاضي التحقيـة الاتهام كجهة استئناف لأوامـغرف

رفة الاتهام بالدعوى لكونها جهة اسـتئناف للأوامـر الصـادرة عـن     تتصل غ    
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

¡485، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص أشرف رمضان عبد الحميد ) 1(

Stefani ....... نقلا عن  et Levasseur et Buloc , procédure pénale , opcit n . 23 et s.p 26.
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قاضي التحقيق ، فهي تتصل بالدعوى عن طريق الاستئناف المقدم مـن صـاحب   
المصلحة والصفة في الاستئناف ، وقد تكون النيابة العامة أحد هذه الأطراف حيـث  
أجاز لها المشرع استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق ، كما قد يكـون المـتهم أو   

المعني بذلك في الأحوال التي يجيز له فيها قـانون الإجـراءات   الطرف المدني هو 
  .الجزائية الطعن في أوامر قاضي التحقيـق 

  الفـرع الثانـي
  إحالـة علـى محكمة الجنايـات ةـجهـام ة الاتهـغرف

متى رأى قاضي التحقيق بعد استكماله لكافة إجراءاته المتعلقـة بالبحـث عـن        
المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تحمل وصف الجنايـة ، فإنـه لا    الحقيقة ، أن الوقائع

يستطيع إحالتها على محكمة الجنايات مباشرة ، وإنما يجب عليه بتحويل مسـتندات  
الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي عن طريق رئيس النيابـة ، ويتعـين   

لعـام لمسـتندات   وعقب تلقي النائب ا. عليه أن يخبر جميع أطراف الدعوى بذلك 

قانون إجراءات  179الملف عليه أن يهيئ الملف في أجل سريع محددا حسب المادة 
  .جزائيـة بخمسة أيـام 

وحتى تكتمل إجراءات دخول الدعوى الجنائية في حوزة غرفة الاتهـام ، يتعـين     
عا على النائب العام بعد تقديم طلباته المكتوبة للغرفة ، أن يقوم بإعلام الخصوم جمي

ومحاميهم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام الغرفة ، بعد أن يمكن المحامين مـن  
الإطلاع على الملف وتمكينهم من تقديم دفوعهم الشـكلية والموضـوعية لمصـلحة    

)1(.موكليهم 

مع الإشارة إلى أن تبليغ النائب العام لأطراف الجلسة المحددة لنظـر الـدعوى       
  . يست دعوة منه للحضور، لكنه مع ذلك يجوز لهم الحضورأمام غرفة الاتهام ل

)2(.إلا أن عدم تبليغ الأطراف الخصوم بهذه الجلسة ينجر عنه بطلان الإجراءات   

  الفرع الثالـث
  بالدعوى نظـرا لظهور أدلة جديـدة غرفة الاتهاماتصال 

وى الجنائيـة ،  يمكن لغرفة الاتهام بغير الوسيلتين السابقتين الاتصـال بالـدع       
ويحدث ذلك في حالة ظهور أدلة جديدة عقب صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى 
الجزائية ، وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى فمتى كان هذا القرار صـادرا  
عن غرفة الاتهام تكون هي المختصة وحدها بالرجوع للتحقيق ، ولها أن تندب أحد 

د قضاة التحقيق للقيام بذلك علـى أن يكـون لهـا سـلطة     أعضائها أو أن تكلف أح
)3(.التصرف في نتائج هذا التحقيـق 
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.قانون الإجراءات الجزائية من  184أنظر المادة ) 1(

.من قانون الإجراءات الجزائية  182راجع المادة )2(

.زائية من قانون الإجراءات الج 181أنظر المادة  )3(
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  ثانـيالمطلـب ال
  حــدود الدعـوى العموميـة أمـام غرفـة الاتهــام

بالنظر لكون غرفة الاتهام درجة ثانية للتحقيق لها من السـلطات والصـلاحيات      
وفضلا )  الفرع الأول ( التي تتجاوز بها قاضي التحقيق في التوسع في الإجراءات 

  ) .الفرع الثاني ( التحقيق إجمالا عن ذلك فإنها تملك حق التصدي لملف 

  ــرع الأولالف
ةـام في الدعوى العموميـة الاتهـالسلطات الموسعة لغرف

، فإن هذه الأخيرة تملك متى دخلت الدعوى العمومية في حوزة غرفة الاتهام       
سلطات واسعة عند فحصها لهذه الدعوى ، فلها الحق في إضافة الظروف المشـددة  

بت من التحقيق أمامها ، ولها أن تجري التحقيق التكميلي في كـل الحـالات   التي تث

189فضلا عن حق التصدي المنصوص عنه في المادة . متى رأت ضرورة لذلك 
قانون إجراءات جزائيـة ، والذي بمقتضاه تستطيع غرفة الاتهـام أن تـدخل فـي    

  فمن واجب .  الدعوى وقائع وأشخاصا آخرين متى كانت ناتجة من ملف الدعوى
غرفة الاتهام الوصول إلى الوصف القانوني الصحيح ، حتى ولو كان بخـلاف مـا   
توصل إليه قاضي التحقيق ومن حقها أن تكمل أو تغير الوصف ، ومن أجل ذلـك  
لها الحق في أن تقيم كل الظروف المشددة التي قد يغفل عنها قاضي التحقيق كسبق 

  . ابين الجناية والجنحة وغيـرها الإصرار والترصد مثلا والارتباط م

28/09/1999وفي هذا السياق قررت المحكمة العليا في أحد قراراتها بتـاريخ     

، بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء جيجل لما أيدت أمر  227555في الملف رقم 
قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصـوفة إلـى   

رقة البسيطة ، وبررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لـدى المتهمـين   جنحة الس
دون مناقشة الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة ، قد أخطـأت فـي   

)1(. تطبيق القانون 

فـي الملـف رقـم     21/09/1999وكذلك نجد قرار ثان للمحكمة العليا بتاريخ    

دم به النائب العام لدى مجلس قضـاء  ، فاصلا في الطعن بالنقض الذي تق 227528
حيث أن لغرفة الاتهام سلطة تقدير الوقائع والأعباء كما أن لها الصـفة  ( الجزائر ، 

لتقدير القصد أو سوء النية الذي يجرد الفعل أو يضفي عليه الطابع الجنـائي ، وأن  
علـم  الثابت أن غرفة الاتهام بعد أن تبين لها أن المطعون ضدهما لم يكونا علـى  

بغرض الجريمة الإرهابية ، قضت بانتفاء وجه الدعوى لفائدتهما يكون قـد طبقـت   
)2() .بذلك القانون تطبيقا سليما 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
منشور فـي المجلـة     227555في الملف رقم   28/09/1999أنظر قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1(

.178إلى ص  175ص ، من  2003عـدد خاص  سنة 

منشور فـي المجلـة     227528في الملف رقم   21/12/1999أنظر قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2(

.201و ص  200و ص  199،  ص  2003عـدد خاص  سنة 
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ويجوز لغرفة الاتهام القيام بتحقيق تكميلي متى طلبه أحد الخصوم عند النظر فـي    
يكون ذلك عند إرسال المستندات من قاضي التحقيـق مـن    استئنافه ، كما يمكن أن

أجل إحالة الدعوى على غرفة الاتهام ، ويبقى لها أن تقرر بكل حرية أهمية اللجوء 
)1(.إلى التحقيق التكميلي 

وقائع المحالة إليهـا بإضـافة الظـروف    كما يحق لها أن تغير الوصف القانوني لل
.رنة بـها المشددة أو إضافة الجرائم المقت

  ــرع الثـانــيالف
  ةـممارسة غرفة الاتهام لحق التصدي في ملف الدعوى العمومي

فإن الدعوى لما تحال على غرفة الاتهام ، فإنها تحـال  أما بالنسبة لحق التصدي     
بكل وقائعها التي شملها التحقيق حتى ولو لم يضمنها في الأمر النهائي الذي أصـدره  

ة وقائع أخرى وأشخاص آخرين لهم علاقة بملف الدعوى من غير كما يحق لها إضاف
بالنسبة لوقائع الدعوى ( المحالين عليها ، وبالتالي هي غير مقيدة بمبدأ عينية الدعوى 

ولكن بشـرط أن  ) أطراف الدعوى من متهمين وضحايا و شهود ( ولا شخصيتها ) 
أن غرفة الاتهام تخضع فـي  ، كما )2(تكون لها علاقة بملف الدعوى بطبيعة الحال 

)3(.اع ـذلك لضوابط قانونية  وموضوعية التي أهمها حقوق الدف

  ثالـــثالمطلـــب ال
  فـي الدعــوى العموميـةام ـغرفـة الاتهاختصاصـات 

خول المشرع الجزائري كغيره من بعض التشريعات العربيـة غرفـة الاتهـام        
حيث تستأنف أمامها جميـع   جة ثانية للتحقيقدراختصاصين أساسيين ، أولهما أنها 

أوامر قاضي التحقيق ، ولذلك وصفها البعض من هذه الزاوية بأنها محكمة استئناف 
الجهة المختصة بالإحالة أمـام  ، أما الثانية فأنها ) الفرع الأول ( التحقيق الابتدائي 
ى سير التحقيق ومن أجل ذلك عهد لها بسلطة الإشراف والرقابة علمحكمة الجنايات 

بالفصـل فـي بطـلان إجـراءات     ومن ناحية أخرى فإنها تختص ) الفرع الثاني ( 
، وبالإضافة إلى هذا فهي تعتبر جهة قضاء تأديبي بالنسبة ) الفرع الثالث (  التحقيق

لضباط الشرطة القضائية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ، حيث تخـتص بتوقيـع   
حق لها بإزالة صفة الضبطية القضائية عنهم إما بصـفة  الجزاءات التأديبية عنهم و ي

  .مؤقتة أو بصفة نهائيـة 
  ـرع الأولالف

  ـقلتحقيثانيـة ل ـدرجةكالاتهـام ة ـات غرفـاختصاص
إن جميع أوامر قاضي التحقيق تخضع لرقابة غرفة الاتهام فهي الجهة الوحيدة التي  

ق ، وحق الاستئناف مقرر لجميع ترفع لها الاستئنافات الخاصة بأوامر قاضي التحقي
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.وما بعدها انون إجراءات جزائية ق 172 ةادأنظر الم)  1(

.انون الإجراءات الجزائيـة قمن  189و  181راجع المواد ) 2(

L'extinctionلتفصيل أكثر، أنظر طالبي حليمـة ، مقـال بعنـوان    ) 3( des porsuite par la chambre
d'accusation 51، ص  2009، مجلة دفاترالسياسة والقانون ، جامعة ورقـلة ، العدد الثاني ، ديسمبر.
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الخصوم أي المتهم والمدعي بالحق المدني والنيابة العامة ، غير أن هؤلاء الأطراف 
غير متساوون في استعمال هذا الحق ، ذلك أن النيابة العامة لها حق استئناف جميع 

بكاملـها ، أما المتهم والطرف المـدني فلهمـا   ) القضائية ( ر قاضي التحقيق أوام
  .استئناف بعض الأوامـر 

كما أن ميعاد الاستئناف هو الآخر يختلف بين وكيل الجمهورية وبقية الخصوم ،     
إذ خص المشرع الجزائري المتهم والطرف المدني بمهلة ثلاثة أيـام مـن تـاريخ    

قانون إجراءات جزائية ، أما النائب العام فلـه   170ص المادة صدور الأمر طبقا لن

قانون إجـراءات   171مهلة عشرين يوما من تاريخ صدور الأمر طبقا لنص المادة 
  .جزائيـة 

والجدير بالذكر أن استئناف أوامر قاضي التحقيق لا يوقـف سـير إجـراءات        
ر المستأنف ؛ فمتـى رفـع   التحقيق وكل ما له من أثر ، سوى أنه يوقف تنفيذ الأم

الاستئناف ضد الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة ، بقي المتهم محبوسـا إلـى غايـة    
الفصل في موضوع الاستئناف ، كما أن غرفة الاتهام تتقيد عند نظرها للاسـتئناف  
المرفوع إليها بالأعمال التي ورد بها الطعن بالاستئناف ، دون النظر في إجـراءات  

)1(.لها إلا عند استكمال إجراءات التحقيـق التحقيق بكام

وقبل أن تفصل غرفة الاتهام في موضوع الاستئناف ، يتعين عليهـا أن تقـدر       
مدى قبول الاستئناف من الناحية الشكلية قبل دراسة موضوع الاستئناف ، فإذا لـم  

مـثلا ،  يتوافر أحد الشروط الشكلية لقبول الاستئناف كعدم توافر الصفة والمصلحة 
أو وروده خارج الأجل القانوني ، أو لم يتم احترام شكليات الاستئناف المطلوبـة ،  

  .فإنها تصدر قرارا بعدم قبـول الاستئناف شكـلا 
أما إذا توافرت كل شروط الاستئناف من الناحية الشكلية ، فإنها تقـرر قبولـه        

ليهـا حينئـذ أن تصـدر    شكلا وتنتقل لدراسته من الناحية الموضوعية ، ويتعين ع
قرارها في أول جلسة تعقدهـا، وهذا القرار إما أن يكون بتأييد الأمر المستأنف أي 
المطعون فيه ، وبالتالي رفض الاستئناف من الناحية الموضوعية ، وإما أن يكـون  
بإلغاء الأمر المستأنف من الناحية الموضوعية متى رأت أن قاضي التحقيق لم يكن 

  .أصدره  على صواب فيما
تختص غرفة الاتهام فيما يخص الحبس المؤقت والرقابة القضائية بالنظر في       

الإستئنافات الخاصة بهذين الإجرائين ، الذين يختلفان حسب طبيعة الجريمة فيما إذا 
كانت جنحة أو مخالفة ؛ ففيما يخص الجنح التي لا يتجاوز الحد الأقصـى للعقوبـة   

قانون إجراءات جزائية تنص على أنه لا يجـوز   124المادة فيها سنتين مثلا ، نجد 

¡)2(يوما 20لقاضي التحقيق  أن يضع المتهم رهن الحبس المؤقت لمدة تفوق الـ 
وذلك في الجنح التي لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة فيهـا سـنتين أو يسـاويها ،    

ذلك ، تخطر غرفـة   ويكون المتهم مقيما بالجزائر فإذا أغفل قاضي التحقيق وتجاوز
  الإتهام من طرف المتهم أو محاميه أو حتى من وكيل الجمهوريـة ، وعلى هـذه 
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.www: نشور بالموقع الإلكتروني ، م  26995بالملف رقم  26/06/2001بتاريخ  Palmoon .net
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)1(.الأخيرة أن تفرج عنه تلقائيـا 

125وكذلك الحال بالنسبة للرقابة القضائية هي الأخرى ، حيث نجـد المـادة       

لطلب المقدم له من وكيل تنص على أنه ، إذا لم يفصل قاضي التحقيق في ا 2مكرر

يوما بقرار مسبب ، تختص غرفة الاتهام بالفصـل   15الجمهورية أو المتهم خلال 

يوما من تاريخ اتصالها بالملف ، إما بوضع المتهم تحت الرقابة أو إلغاء  20خلال 
  .ورفع الرقابـة 

  ـرع الثانـيالف
الاتهـام بالإحالـة على محكمـة الجنايـاتة ـات غرفـاختصاص

تعتبر إحالة المتهمين في الجرائم الموصوفة بأنهـا جنايـات علـى محكمـة           
الجنايات الوظيفة الأم لغرفة الاتهام والتي من أجلها أنشأت ، وتتجسد أهميـة هـذه   
الوظيفة في أنها تكفل ضمانتين أساسيتين للمتهم ، أولاهما أنهـا تحقـق ازدواجيـة    

يكون على درجتين ، مما يقلل من فـرص   درجة التقاضي لأن التحقيق في الجناية
الوقوع في الخطأ حيث تقوم بعملية تصفية للقضايا التي تحال عليها ، فلا تحال على 
محكمة الجنايات سوى الجنايات التي تتوافر فيها أدلة كافية على المتهم ، أما الثانية 

الجنايات ، إذ فتتمثل في تحقيق المزيد من الضمانات للمتهم عند إحالته على محكمة 
يمثل قضاء الإحالة داخل التنظيم القضائي جهة أعلى من القاضـي الـذي يباشـر    
التحقيق في أول درجة ، ويتألف من أشخاص ذوي خبرة ومعرفة تمكنهم من بسـط  
المراقبة من حيث الواقع والقانون ، على إجراءات التحقيق الابتدائي في أول درجة 

يز لهذه الإجراءات ، وفي نفس الوقت يـؤدي إلـى   الأمر الذي تنتفي معه شبهة الح
)2(. كفالة ضمانات الحقيق الأساسية للأفـراد 

قانون إجراءات جزائية النائب العام وجوبـا إعـلام المـتهم     182وتلزم المادة     
ومحاميه والمدعي بالحق المدني بتاريخ جلسة غرفة الاتهام ، وتراعى مهلة ثمـان  

الحبس المؤقت وخمسة أيام في الحالات الأخـرى مـابين   أربعين ساعة في حالات 
)3(.التبليغ بالجلسة وتاريخ الجلسة طبقا للمادة المذكـورة 

قانون إجراءات جزائية بوجوب إجراء التحقيـق فـي     452كما تقضي المادة      
الجنايات التي  يرتكبها الأحداث ، أما إذا كان هناك أحداث وبالغون فصل بينهمـا ،  

ا اقتنع وكيل الجمهورية أن الوقائع المتابع بها المتهم الحدث تمثل جناية ، يقـوم  وإذ
بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث ويحيله على قاضي الأحـداث   
، يجب على قاضي الأحداث أن يقوم بإجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال عليـه ،  

الة تشـعب القضـية أن تعهـد لقاضـي     ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في ح
.التحقيق بإجراء تحقيق نزولا عند طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة 

كما أن على غرفة الاتهام إذا تبين لها أن الوقائع المتـابع مـن أجلهـا المـتهم أو     
المتهمين الماثلين أمامها ، تحمل وصفا قانونيا آخر أو تحمل وصفا جديـدا ، فإنـه   
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.321و  320ص ، المرجع نفس  فضيل العيش ،)2(

منشـور بـالموقع    273596بالملف رقم  25/12/2001العليا بتاريـخ  كمةحقرار المفي هذا الشأن أنظر )3(

.www: تروني الإلك Palmoon .nethttp//.
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يجب عليها إعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع ؛ وهو ما أكـدت عليـه   

على أنـه  (  08/01/1990بتاريخ  77746المحكمة العليا في قرارها بالملف رقم 
من المستقر عليه قانونا و قضاءا ، أنه إذا تبين لغرفة الاتهـام أن الوقـائع تحمـل    

ا قانونيا غير الوصف القانوني المعطى لها ، فإن يجب عليهـا إعطـاء تلـك    وصف
الوقائع التكييف القانوني الصحيح ، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعـد  

)1() .خطأ في تطبيق القانون 

هناك طريق آخر غير عادي للإحالة أمام محكمة الجنايـات يخـص تطبيـق    و   

فالمادة الأولى تتعلـق بـالحكم   إجراءات جزائيــة ؛   انونق 437و  363دتين االم
الصادر عن محكمة الجنح والذي يقضي بعدم الإختصاص لكون القضية جناية ، أما 
المادة الثانية فتتعلق بالقرار الصادر عن الغرفة الجزائية بعدم الإختصـاص لكـون   

ارات الجزائيـة  القضية جناية ، وهنا يجب التفريق بين حالتين ففيما يخـص القـر  
الصادرة عن المجلس ؛ فإذا وقع استئناف أو طعن فإن المجال يبقى مفتوحا للنظـر  
في الإختصاص ، أما إذا أصبح القرار نهائيا فإنه يسلك طريق الوجوبيـة مما يعني 
إحالته على غرفة الاتهام للنظر فيه ، وما سارت عليه المحكمة العليـا هو أن تحيل 

  . ملف على غرفـة الاتهـام النيابة العامة ال
  : ويمكن تلخيص اختصاصات غرفة الاتهـام فيما يلــي 

  سنـة  16تختص بالإحالة أمام محكمة الجنايات للبالغين والقصر الذين هم دون  -  

.1995فيفري  25الذيـن يرتكبون أعمالا إرهابية حسب تعديل 

تأييـد عـدم   تختص بالإحالة على محكمـة إذا قضـت الغرفـة الجزائيـة ب    -
.الإختصاص بكون القضية جناية 

تختص بالنظر في الاستئنافات المتعلقة بالأوامر الخاصة بقضـايا الأحـداث   -

  .قانون إجراءات جزائيـة  466و 455والبالغين طبقا لنصوص المواد 

  ـرع الثالـثالف
  الاتهـام بالفصـل فـي بطـلان الإجـــراءاتة ـات غرفـاختصاص

رفة الاتهام بمجموعة من الخصائص يوجزها البعض في ثلاثـة  يتميز عمل غ     
أولها هو السرعة في اتخاذ الإجراءات والثانية هي الحضورية أي الوجاهيـة  أمـا   
الثالثة فهي التدوين أي الكتابـة ؛ ففيما يخص خاصية السرعة في اتخاذ الإجراءات 

ية لمواعيد قصـيرة  فتظهر مظاهر هذه السرعة في تحديد قانون الإجراءات الجزائ
تعرض خلالها القضية ، ومن جهة أخرى وجوب الفصل في فيما يعرض عليها من 
طلبات  خلال المدة المحددة ، و إلا ترتب على ذلك أثر قانوني معين مثل البت في 
طلب الإفراج عن المتهم المقدم من طرف المتهم أو محاميه ، أما الخاصية الثانيـة  

قانون إجراءات جزائية من  184وفق ما تقرره المادة فهي حضور وكلاء الخصوم 
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.268إلى ص  264، ص  1993القضائية للمحكمة العليـا ضمن العدد الثالث لسنة 
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هم المكتوبة أو تقديم ملاحظاتهم ، أما بالنسـبة للخاصـية الثالثـة    أجل تقديم مذكرات
المتمثلة في التدوين فإن جميع إجراءات التحقيق يجب أن تكون مدونة طبقا لـنص  

)1(.قانون إجراءات جزائيـة  177المادة 

يقوم قاضي التحقيـق وفقـا   ( قانون إجراءات جزائية على أنه  68تنص المادة     
اذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عـن الحقيقـة   للقانون باتخ

  ) .بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي 
يفهم من هذه المادة أن قاضي التحقيق يجب عليه إتخاذ كافة الإجراءات التـي       

يراها ضرورية للوصول إلى الحقيقة ، كما يشترط بصفة بديهية أن تكـون جميـع   
ي يتخذها صحيحة أي أن تكون قانونية ، وتقوم غرفة الاتهام إما بناءا الإجراءات الت

على طلب وكيل الجمهورية ، أو بناءا على طلب قاضي التحقيق بتصحيح الإجـراء  
الخاطئ أو تقرر بطلان الإجراء الباطل أو تقرر بطلان الإجراء المشوب بعيـب أو  

)2(. تقرر بطلان الإجراءات اللاحقة كلها أو بعضها 

والبطلان هو جزاء موضوعي يترتب عن تخلف بعض الإجراءات التي يـؤدي     
بها ذلك إلى الإضرار بحقوق الخصوم سواء المتهم أو الطرف المدني ، وقد نظـم  
المشرع الجزائري البطلان بأسلوبين ، مرة يرتبه صراحة في حالة تـوافر أسـبابه   

، ومرة أخرى يرتبه فـي حالـة    المحددة قانونا وهو ما يطلق عليه البطلان المطلق
مخالفة الأحكام الجوهرية في حالات محددة ، وفي حالات أخرى يرتبه عند مخالفة 

)3(.أحكام غير جوهرية لكنها غير محـددة 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد سمح للمقرر لمصلحته الـبطلان أن يتنـازل      

لإجراءات الجزائية على أنـه         من قانون ا 157عن حقه في ذلك ، حيث تنص المادة 

105المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة  100تراعى الأحكام المقررة في المادة ( 
المتعلقة بسماع المدعي المدني ، و إلا ترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما 

ن يتلوه من إجراءات ، ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هـذه المـواد أ  
يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ، ويتعـين أن يكـون التنـازل    

) .صريحا ، ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونـا 

يقرر قانون الإجراءات الجزائية فـي   :ـق ــلان المطلـــالات البطـح -أولا
جرد توافر الوضع المنصوص عليه قانونـا  الحالات التاليـة البطلان بقوة القانون بم

  :وتتمثل هذه الحالات فيما يلـي 

  :    من قانون الإجراءات الجزائيـة  47و  45بطلان التفتيش المخالف للمادتين  -1

يجب مراعـاة  ( من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  48حيث تنص المادة      

) ويترتب على مخالفتهمـا الـبطلان    47و 45الإجراءات التي استوجبتها المادتين 
وبالتالي فإن هذه المادة تقرر أن التفتيش الذي يتم مخالفة للمادتين المذكورتين يكون 

مآله البطلان لأن هذين المادتين تؤكد على وجوب حضور شاهدين عند القيام به 
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.83الجزائية ، مرجع سابق ، ص ، شرح قانون الإجراءات عمر خوري ) 1(

  .من قانون الإجراءات الجزائية  191و 158أنظر المواد  )2(

.445عبد االله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص )3(
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.وأن يتم بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساءا 

من قانون الإجـراءات   105و  100بطلان الاستجواب الذي يتم خرقا للمادتين  -2

على جملة من الحقوق الأساسية  105إلى  100حيث تنص المواد من : الجزائيـة 
للمتهم ، والتي تتمثل عموما في حقه في عدم الإدلاء بأي إقرار ، وحقه في تنبيهـه  
من طرف القاضي المحقق في إختيار محام عنه ، فإن لم يختر محاميـا عـين لـه    

محاميا عنه ، كذلك حق المتهم المحبوس فـي الاتصـال بمحاميـه     القاضي المحقق
بحرية ، وحق المدعي المدني في عدم سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين المـتهم  

.إلا بحضور محامييهما 

100تراعى الأحكام المقررة في المادة ( بصدد ذلك على أنه  157تنص المادة     

المتعلقة بسماع المدعي المـدني ، و إلا   105مادة المتعلقة باستجواب المتهمين ، وال
ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات ، ويجوز للخصـم  
الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ، ويصحح 

في حضور  بذلك الإجراء ويتعين أن يكون التنازل صريحا ، ولا يجوز أن يبدى إلا
) .المحامي أو بعد استدعائه قانونـا 

فهذه المادة تقرر أنه في حالة مخالفة قاضي التحقيق أو انتهاك الحقوق المنصوص   

)1(.يكون البطلان بطلانا مطلقـا  105إلى  100عنها في المواد 

 ــلان المنصـالات البطـح -ثانيـا   مـن قـانون    159ادة ـوص عنها في الم
  : ت الجزائيـــة الإجــراءا

يترتب البطلان أيضا على مخالفـة الأحكـام   ( على أنه  159حيث تنص المادة    

105و  100الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المـادتين  
) .إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى 

قوق الدفاع وحقوق الخصم في الدعوى رتب المشـرع  يفهم من هذه المادة أن ح   
الجزائري عن مخالفتها البطلان المطلق ، إلا أنه بالرغم من ذلك لـم يحـدد تلـك    
الحقوق بصفة دقيقة تاركا السلطة التقديرية في ذلك إلى القضاء ، ويعتبـر الأسـتاذ   

ة واحدة قبل عبد االله أوهايبية أن من ضمن تلك الحقوق عدم استجواب المتهم ولو مر
إحالته على الجهة القضائية المختصة ، عدم  إبلاغ الخصوم بموعد إجراء التحقيق ، 
عدم تبليغ الخصوم بالأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق من أجل استعمال 
حقهم في الإستئناف بشأنها ، عدم تبليغ المتهم بقرار الإحالة ، أن يجلـس قاضـي   

كان قد سبق له وأن حقق فيها ، الاستناد  لاعتراف مـتهم   التحقيق للحكم في قضية
.تحت وطأة التعذيب أدلى به أمام ضابط الشرطة القضائية بناءا على إنابة قضائية 

ويمنع القانون الاستناد إلى الإجراءات الباطلة أو أن يتم الإعتماد عليها من أجل      

قـانون إجـراءات    160لمـادة  الوصول إلى دليل الإدانة من خلالها ، حيث تنص ا
تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع : ( جزائية على أنه 

لدى قلم كتاب المجلس القضائي ، ويحضر الرجوع إليهـا لاسـتنباط عناصـر أو    
اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة 
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.447عبد االله أوهايبية ، ، نفس المرجع ، ص  )1(
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)1() .ومحاكمة تأديبيبة للمحامين المدافعين أمام المجلس التأديبي 

:المنصوص عنـها في قانـون القضاء العسكـري  الات البطلانـح -ثالثـا

عسكري في القسـم  حالات بطلان إجراءات التحقيق الأورد المشرع الجزائري      
العاشر من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني تحت عنـوان بطـلان   

من قانون القضاء العسكري الجزائـري ؛ فقـد    91إلى  87التحقيق في المواد من 

من قـانون   157على أنه ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة  87نصت المادة 

مـن هـذا    80من المادة  2و الفقرة  79من المادة  1 الإجراءات الجزائية والفقرة
  .القانون تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والإجراءات التالية لـه 

إلا أن المشرع الجزائري أورد حكما خاصا في هذه الحالة مضمونه أن المتهم      
الذي لم تطبق عليه أحكام هذه المواد يمكنه أن يتنازل عـن التمسـك بـالبطلان ،    

يصحح بذلك الإجراء كما ينبغي أن يكون هذا التنازل صـريحا ، وأن لا يـتم إلا   و
)2(.بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونـا 

من قانون إجراءات جزائية نجدها وما بعـدها تـدخل    157وبالرجوع للمادة      

ق الدفاع المتعلقة بحقو 100ضمن بطلان إجراءات التحقيق ، فهي تحيل إلى المادة 
الخاصة بالمتهم أمام قاضي التحقيق عند مثوله لأول مرة ؛ فعلى قاضـي التحقيـق   
عند مثول المتهم أمامه لأول مرة أن يتأكد من هوية هذا الأخير ، وأن يحيطه علمـا  
صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ، وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي 

المحضر ، فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضـي  إقرار وينوه عن ذلك في 
التحقيق منه على الفور ، كما ينبغي على قاضي التحقيق أن ينبه المتهم بأن له الحق 
في اختيار محام عنه ، فإن لم يختر محاميا عين له قاضي التحقيق محام من تلقـاء  

غي علاوة عـن ذلـك أن   نفسه إذا طلب منه ذلك ، وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينب
ينبه المتهم الى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ، ويجوز للمتهم اختيار 

قضاء  79موطن في دائرة اختصاص المحكمة ، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 
التحقيق العسكري عند مثـول المتهــم لأول   عسكري على أنه ينبغي على قاضي

مصحوبا بمدافع مختار ، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية  مرة أمامه بدون أن يكون
.وأن يدرج ذلك في محضر التحقيـق 

وفي حالة اختيـار المـدافع   ( على أنه  80وجاء في نص الفقرة الثانية من المادة   
يوجه القاضي لهذا الأخير إخبارا عن تاريخ أول استجواب أو مواجهـة للمـتهم ،   

وسيلة أخرى ، ويذكر ذلك في محضر الاسـتجواب أو   وذلك بواسطة رسالة أو أية
  ) .المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تـم 

وإذا تبين لقاضي التحقيق العسكري أن أي إجـراء خـاص بـالتحقيق مشـوب        
بالبطلان ، فعليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة العسكرية كما يمكن لوكيل الجمهورية 
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.448و  447ص ، المرجع السابق  ـة ،عبد االله أوهايبي) 1(

ة في التشريع الجزائـري والمقـارن ، المؤسسـة    الحبس الإحتياطي والمراقبة القضائي الأخضر بوكحيل ،) 2(

.201ص  ، 1992الوطنية للكتاب ، الجزائـر، 
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ملف ، فإذا رأت المحكمـة  العسكري ، أن يقوم بنفس التصرف بعد الإطلاع على ال
سببا للإلغاء قررت إبطال الإجراء المشوب بالبطلان ، وإذا اقتضى الأمر كـل مـا   

)1(.تلاه من إجـراءات 

فكل إخلال بحقوق الدفاع يترتب عنه البطلان ، إلا أنه يجوز للمتهم التنازل عن    
)2(.التمسك بالبطلان المقرر لفائدته وبذلك يتم تصحيح الإجراء 

  رابـعالمطلـب ال
  صلاحيـات النيابـة العامـة أمـام غرفـة الاتهــام

قانون إجراءات جزائيـة   168للنيابة العامة أمام غرفة الاتهام طبقا لنص المادة     
  ) .الفرع الأول ( الحق في استئناف جميع أوامر قاضي التحقيـق  

لان إجراءات التحقيق الابتدائي كما لها من جهة أخرى صلاحية طلب الحكم ببط   

الفـرع  ( قانون إجراءات جزائيـة  159و  157¡105¡100طبقا لنص المادة 
  ) . الثانـي 
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إذا تبين لقاضي التحقيق العسـكري أن  ( من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه  88أنظر المادة ) 1(
ء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة العسكرية بقصد إبطال هذا الإجـراء  إجرا

بعد أخذ رأي وكيل الدولة العسكري ، كما أن لوكيل الدولة العسكري أن يقوم بمثل هذا التصرف فيطلـب مـن   
محكمة العسكرية ويقدم لهذه الأخيرة قاضي التحقيق العسكري إرسال أوراق الإجراءات إليه بقصد إحالتها إلى ال

عريضة يطلب فيها الإلغاء ، ويجري إخبار المتهم بإرسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري أو وكيـل  
الدولة العسكري بحسب الحالة ، وتفحص المحكمة العسكرية صحة الإجراء المعروض عليها فإذا اكتشفت سببا 

  .) بالبطلان وإذا اقتضى الحال الإجراء الكلي أو الجزئي التالي له  للإلغاء قررت إبطال الإجراء المشوب
يترتب البطلان كـذلك  ( من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه  89أنظر الفقرة الثالثة من المادة ) 2(

سيما في في حالة الإخلال بالأحكام الأساسية من هذا الباب لا 87بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 
حالة الإخلال بحقوق الدفاع ، وتبت المحكمة العسكرية فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء الفاسد أو 
مده على ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية ، ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقـرر  

المحكمة العسكرية في القضايا المرفوعة غليها وفقـا   لفائدته فقط ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا ، وتنظر

.)88لمآل المادة 
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  ـرع الأولالف

قــي التحقيـاف جميع أوامر قاضـة في استئنـة العامـات النيابـصلاحي

للنيابة العامة صلاحيات استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق على خلاف بقية       
ف بعض الأوامـر دون غيــرها ، وللاسـتئناف    الخصوم ، الذين يحق لهم استئنا

شروط موضوعية و أخرى شكلية ، وتتعلـق خصوصـا بالمواعيـد والشـكليات     
  .الجوهرية إضافـة للصفة والمصلحـة 

وتمكينا لوكيل الجمهورية من ممارسة حقه فـي الإسـتئناف ، أوجـب قـانون         
هورية بالأوامر التي الإجراءات الجزائية على كاتب التحقيق ، أن يخطر وكيل الجم
)1(. يصدرها قاضي التحقيق مخالفة لطلباته في نفس يوم صدورها 

وإذا فصلت غرفة الاتهام في استئناف مرفوع عن أمر صادر عن قاضي التحقيق    
في موضوع حبس المتهم احتياطيا ، فسواء أيدت الأمر أو ألغته وأمرت بـالإفراج  

ت أمرا بإيداعه الحبس أو القـبض عليـه ،   عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدر
فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيـذ  

)2(. قانون إجراءات جزائية  192/1القرار طبقا لما تنص عنه المادة  

 ولا يجوز لغرفة الاتهام أن تتصدى لملف الدعوى كاملا ؛ إذ يجب عليها التقيـد     
بموضوع الاستئناف دون أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ، وذلك تطبيقا لمبدأ 

  .الأثر الناقل للإستئنـاف 
أما آثار الاستئناف فيمكن القول بأن له أثر موقف وأثر ناقـل بالنسـبة للأمـر        

  المستأنف ؛ و نقصد بالأثر الموقف أنه لا يجوز تنفيذ الأمر المستأنف قبل انقضاء 
د استئنافه أو قبل الفصل فيه إذا أقيم فعلا ، أما الأثر الناقـل فيقصـد بـه أن    ميعا

  الإستئناف يطرح على غرفة الاتهام المطعون فيه دون غيره من الأوامر ، أو دون
غيره من إجراءات التحقيق التي يتضمنها ملف القضية المعروض علـى الغرفـة ،   

ستثنى من ذلك طعن المـدعي بـالحق   فتقوم ببحث أسبابه القانونية والموضوعية وي
المدني في الأمر بألا وجه للمتابعة ؛ إذ يطرح على غرفة الاتهام الدعوى العمومية 
فضلا عن الدعوى المدنية بالرغم من عدم استئناف النيابة ، حيث يفضل المـدعي  
المدني إحالة دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية للحكم له بالتعويض ، ولا تملـك  

  .الفصل في طلبه إلا تبعا للدعوى العموميـة ) المحكمة الجزائية ( هذه الأخيرة 
ولغرفة الاتهام فضلا عن استكمال إجراءات التحقيق بالنسبة للوقائع موضـوع      

الاتهام ، أن توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبات النائـب  
للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامـات فـي   العام بإجراء تحقيقات بالنسبة 
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ويخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في ( على أنه  168/4تنص المادة ) 1(

. )اليوم نفسه الذي صدر فيه 

إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت ( على أنه نص من قانون الإجراءات الجزائية التي ت 192/1المادة أنظر ) 2(
في استئناف مرفوع عن أمر صادر عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيدت القـرار أم  
ألغته أو أمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو بالقبض عليه فعلـى  

.) ف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم النائب العام إعادة المل
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الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجـة مـن ملـف    
الدعوى ، والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر الإحالة الصادر مـن قاضـي   

قات ولو كانت قد استبعدت بل ويجوز للغرفة أن تأمر بإجراء تلك التحقي)1(التحقيق 
بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عـن  

  .بعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة 

توجب على غرفة الاتهام تبليغ كـل   183و  182وتجدر الإشارة إلى أن المادتين   
، وفضلا عن ذلك أن يذكر في )2(من الخصوم ومحاميهم بتاريخ جلسة غرفة الاتهام 

القرار وجوبا تبليغ النائب العام و أنه قد سمح للأطراف الخصوم بوضع مذكراتهم ، 

بالملف  19/09/1991وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

)3(.84955رقم 

  يـرع الثانـالف

ق ـراءات التحقيـطلان إجبب تقريـرفي طلب الةـة العامـات النيابـصلاحي
  يــدائــالابت

لوكيل الجمهوريـة كما لأطراف الدعوى طلب التقرير بـبطلان إجـراءات         
التحقيق الابتدائي ، ولغرفة الاتهام أن تقضي من تلقاء نفسها بذلك إذا تكشـفت لهـا   

لقـا  ، وإذا كـان الـبطلان متع  )4(أثناء النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها
بالنظام العام فلكل خصم المطالبة به ، وللغرفة وللمحكمة أيضـا تقريـره تلقائيـا ،    
وليس للخصوم التنازل عن التمسك به ، وإذا كان البطلان غير متعلق بالنظام العام 
فيحق للخصوم كما أنه لوكيل الجمهورية أن يثيروا أو يطلبوا تقرير البطلان سـواء  

الحق لوكيل الجمهورية أن يتنازل عن  158د خولت المادة كان قانونيا أو ذاتيا ، وق
)5(. البطلان المقرر لمصلحته وحده ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا 

ويجوز لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بشأن تلك الوقائع أو المتهمـين دون أن     
صاف الاتهام التي تأمر بإجراء تحقيق جديد ، إذا كانت أوجه المتابعة قد تناولتها أو

أقرها قاضي التحقيق ، و إلا وجب على الغرفة أن تأمر بـإجراء تحقيـق تكميلـي    
  .بشأنها حتى يتمكن المتهم من إبداء دفاعه قبل أن تصدر الغرفة قرارهـا 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
  .إجراءات جزائية  انونق 187أنظر المادة ) 1(

منشـور بـالموقع     273596في الملف رقـم    25/12/2001ا الصادر بتاريخ أنظر قرار المحكمة العلي )2(

www.palmoon.net:  الإلكترونـي  http//.

منشور في المجلة   84955في الملف رقم  19/02/1991أنظر أيضا قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   )3(

.271إلى ص  269، ص  1993العليـا ضمن العدد الثالث لسنة  القضائية للمحكمة

  .إجراءات جزائية  انونق 187أنظر المادة )4(

  .إجراءات جزائية  انونق 159و  158و  157 ادوأنظر الم) 5(
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خــاتمـــة

  ـــةـــــــمــخـــــــات

اهجها ، مبدأ الفصـل بـين   لقد أقرت تشريعات عالمية كثيرة على اختلاف من      
وظيفتي النيابة العامة والتحقيق ، والتي منها التشريع الجزائري الذي يرى بأن أهـم  
ضمانات التحقيق الابتدائي يتوقف على نزاهة المحقق وعدم تحيزه واستقلاله ، لذلك 
أخذ بمبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق لما بينهما من تعارض ، فنجـده قـد   

لنيابة العامة بوظيفة الاتهام أي تحريك الدعوى العمومية ، وهـو مـا تبنـاه    خص ا

من قانون الإجراءات الجزائية علـى أن تباشـر النيابـة العامـة      29بنص المادة 
الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثـل أمـام كـل    

ق وكلف بها قاضي التحقيـق  الجهات القضائيـة ، بينما خص المشرع وظيفة التحقي

مـن   38كدرجة أولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانية ، وهو ما أكد عنه في المـادة  
قانون الإجراءات الجزائية ، إلا أن قاضي التحقيق لا يمكنه الاتصال بملف الدعوى 
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العمومية إلا بموجب طلب كتابي لإجراء تحقيق موجـه لـه مـن طـرف وكيـل      

أو عـن طريـق الشـكوى    ) نون إجـراءات جزائيـة   قا 67المادة ( الجمهورية 

، ولكن بعد تكفـل  ) قانون إجراءات جزائية  72المادة ( المصحوبة بادعاء مدني 
قاضي التحقيق بملف الدعوى العمومية يحضر على وكيل الجمهوريـة إبـداء أيـة    
توجيهات تجاه أعماله أو التدخل فيها لأن قاضي التحقيق ههنا لا يخضع إلا لضميره 

مـن الدسـتور    138للقانون مثله مثل قاضي الحكم وهو ما أكدت عنه المـادة  و

بنصها على أن السلطة القضائية مستقلة ، وكذلك المـادة   1996الجزائري لسنة 

بقولها على أن القاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من كـل أشـكال    147
  .الضغوط والمناورات والتدخلات التي تمس بنزاهة حكمه 

وعملا بهذه المبادئ الدستورية التي تكرس استقلال قاضـي التحقيـق عـن           
النيابة العامة ، فقد وسع المشرع الجزائري صلاحيات قاضي التحقيق ومنحه حرية 

  .التي يراها ضرورية لازمة للكشف عن الحقيقـة  الإجراءاتاتخاذ جميع 
ته تكريس مبـدأ الفصـل   إلا أن ما نلاحظه هو أن المشرع الجزائري رغم محاول  

ضمن قانون الإجراءات الجزائية ، فإنه لم يمنع وكيل الجمهورية ممارسـة بعـض   
إجراءات التحقيق ؛ فنجده يقوم باستجواب المتهم في الجنحة المتلبس بها وفقا لنص 

قانون إجراءات جزائية كما يقوم فضلا عن ذلك بإصدار الأمر بإيداعـه   58المادة 
  .جريمة معاقبا عنها بعقوبة الحبس الحبس إذا كانت ال

والواقع أن مبدأ الفصل بين وظيفة النيابة ووظيفة التحقيق هو ضـرورة مراعـاة     
  : للتعارض الجوهري بين الوظيفتين و بالنظر للأسباب التاليـة 

أن الواقعة الإجرامية معقدة ومركبة ؛ فهي تتضمن الكشف عن مرتكبيها ، ثـم   -  
ي عن التهمة المناسبة والتأكد من أن القانون يعاقب عليه ، ثـم  تكيف الفعل الإجرام

في مرحلة ثانية تبين مسؤولية كل شخص تجاه الأفعال المرتكبة من فاعـل أصـلي   
وشريك ومحرض على ارتكاب الفعل ، وتبين الجزاء المناسب لكل فاعل من أجـل  

احـدة لمـا   هيئـة و  إلىعرضها على جهة الحكم ، فهذه الوظائف كلها لو أسندت 
  .استطاعت أن تؤديها على أكمل وجه بتمام من الحيدة والاستقلال 

أن مسألة الحياد وعدم التحيز أمر أساسي من أجل سلامة التحقيق وضمانة مـن   -
ضمانات المتهم من أجل تحقيق العدل قبله ، وقد حرص المشرع الجزائـري علـى   

قضية إذا قام سـبب مـن    تحقيق ذلك بمنع قاضي التحقيق من مواصلة التحقيق في

  .من قانون الإجراءات الجزائيـة  554أسباب الرد التي حددتها المادة 
إذا سلمنا بأن النيابة العامة ليست خصما عاديا وأنها خصم شريف همها تحقيـق   -

العدالة بتبرئة البريء وإدانة المجرم ، وأنه من أجل ذلك لا مانع مـن اضـطلاعها   
ن هذا الحياد فعلا لو كان الشخص الذي يتولى الاتهام هو بمهمة التحقيق ، فهل نضم

  نفسه الذي يتولى التحقيق في نفس القضيـة ؟ 
أن مسألة الإسراع للفصل في ملفات التلبس بالجنح التي ينادي بها البعض كمبرر  -

للجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في يد وكيل الجمهورية ، هو قول غيـر سـليم   
حياد وبضمانات المتهم ، لأن التأخير الذي قد يحصل أمـام قاضـي   ويمس بمبدأ ال
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التحقيق قد يحصل نفسه أمام وكيل الجمهورية ، كما أن المؤهلات والنفسـية التـي   
تفترض في قاضي التحقيق تختلف ولو بشكل نسبي عن ممثل النيابة العامـة ، لأن  

الجـالس مثلـه مثـل    الأول هو حيادي يهمه إظهار الحقيقة وهو من ينتمي للقضاء 
قاضي الحكم الذي يتولى الفصل في القضية ، عكس قاضي النيابة العامة الذي يبقى 

  .خصما للمتهم في كل الحالات وهو يمثل القضاء الواقف 

إن استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة لم تتحقق بعد بصفة كليـة فـي       
  :ليا على الأقل في جانبين هامـين قانون الإجراءات  الجزائية المعمول به حا

فيكمن في تأثير النيابة العامة على شخص قاضي التحقيق بمـا   ب الأولـالجان
أسند له من اختيار قاضي التحقيق الخاص بكل ملف إذا كان عدد قضـاة التحقيـق 
يزيد عن الواحد بنفس المحكمة الابتدائية ، لأن ذلك من شـأنه أن يـؤدي بالنيابـة    

  .امة إلى اختيار قضاة التحقيق الذين تعودوا أن يجاروها الرأي أو الطلبـات الع
تجنب كل احتمال وارد مما تقدم ، فيكـون   إلىوأمام ما ذكر تبدو الحاجة ملحة     

جهة محايدة في الخصومة  إلىمن الضروري أن يعهد بمهمة اختيار قضاة التحقيق 
ق هو المؤهل لها أكثر من غيره ، نظـرا  الجزائية التي قد يكون عميد قضاة التحقي

لحياده وذلك تدعيما لاستقلال قضاء التحقيق وضمانا لحريـات الأفـراد وحقـوقهم     
وذلك عن طريق توزيع ملفات القضايا بين قضاة التحقيق الموجودين على مسـتوى  

  .المحكمة بالترتيب الذي يراه مناسبـا 
ناد مهمة الإيداع والإفراج المتعلـق  فيكمن في ضرورة إس نـيالجانب الثاأما      

بالحبس المؤقت لقاض خاص بذلك ، مثل ما انتهجته بعض الدول كفرنسا و يسـمى  
هذا القاضي بقاضي الحريات ، والذي تعرض عليه كلا من النيابـة العامـة ومـن    
قاضي التحقيق جميع المسائل المتعلقة بالحبس المؤقت والإفراج حيث يكـون هـو   

.    ت فيهـا الذي يتولى الب
إن خروقات النيابة العامة لسلطات قاضي التحقيق حسب رأينـا كثيـرة فـي          

التشريع الإجرائي الجزائري ، تبدأ بالاشتراك والمراقبة في التحريـات الأوليـة ،       
و تدخلها في الاستجواب والتفتيش والطعن في جميع أوامر قاضي التحقيـق بـدون   

أوامر هذا الأخير موقوفة النفاذ بسبب طعن النيابة العامة   استثناء ، مما يجعل جميع
كأن النيابة العامة أكثر فهما من قاضي التحقيق ، بخلاف سـلطته هـو المحـدودة    
والمحددة بحيث لا يستطيع تحريك الدعوى العمومية مباشرة ، حتى لو ظهرت لـه  

العامة و لو كانـت   أثناء قيامه بمهامه جرائم أخرى ، بل يجب عليه الرجوع للنيابة
  . الجريمة متلبسا بـها 

هو أحـد المبـادئ   بين النيابة العامة وقضاء التحقيق  وبالتالي فإن مبدأ الفصل
الأساسية في إجراءات الخصومة الجزائيـة نظرا لما يحققه من حسن سير القضاء 

ان استقلالية وعدالته وما يوفره من ضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم ، وذلك لضم
القضاء وحياده من بداية الإجراءات الأولية ، لنكون قد حققنا للمتهم الذي هو عضو 
من المجتمع أعز وأغلى ما يطلبه ، لأن ذلك لن يحدث إذا كانت الاستقلالية جزئيـة  
الأمر الذي يفقد هذه المرحلة أهميتها ويجعله عديمة الجدوى للوصول بالبعض للقول 
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والذهاب مباشـرة بـين النيابـة     –وهو قاضي التحقيق  –الوسيط بالتخلي عن هذا 
  .العامة كسلطة تنفيذية والحكم كسلطة قضائيـة 

لذا كان ضروريا أن تتولى هيئة التحقيق سلطة لها من الاسـتقلالية والكفـاءة         
عن النيابة العامة ما يسهل معه مباشرة أعمال التحقيق وتضـمن حيـاد القاضـي    

ته نظرا للتعارض الفعلي والحقيقـي القائم بين وظيفـة كل منهما علـى  وموضوعي
  .الأقل من الناحية النظريـة 

على أنه يمكن القول في الأخير بأنه على الرغم من محاولـة بعـض الأنظمـة        
الإجرائية تكريس مبدأ الفصل بين وظائف النيابة والتحقيق بصفة جدية ، فإنهـا لـم   

فة عملية نظرا للصعوبات العملية التي تعترض تجسـيده ، مـا   ذلك بص إلىتصل 
تكريسه فصل نسـبي   إلىيجعلنا نهتدي للقول بأنه يبقى في جل الأنظمة التي سعت 

  .تتراوح نسبة تجسيده بين الأنظمة الإجرائيـة حسب اختلافـها 
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إن حسن إدارة القضاء الجنائي يقتضي ضرورة الفصل بين وظائفه الثلاثـة ،       
ومنها على وجه الخصوص وظيفتي النيابة العامة و التحقيق ، لأن ذلك هو طمـوح  

استقلال القضاء وحياده لما يوفره من ضـمانات لحقـوق    إلىكل الدول التي تسعى 
وحرياتهم موازاة مع حق المجتمع في العقـاب ، إلا أن الممارسـة الفعليـة    الأفراد 

للإجراءات الجزائية تكشف بأن هناك نوعا من التداخل أحيانا بين صلاحيات كل من 
النيابة العامة وقاضي التحقيق بحيث يقوم وكيل الجمهورية باستجواب المـتهم فـي   

ضلا عن ذلك لا يجـوز لقاضـي   الجنحة المتلبس بها ويودعه الحبس المؤقت ، وف
التحقيق الاتصال بملف الدعوى العمومية إلا بموجب الطلـب الافتتـاحي لإجـراء    

في مقابل ذلك نجـد أن غرفـة الاتهـام    . تحقيق الذي يوجهه له وكيل الجمهورية 
باعتبارها سلطة تحقيق درجة ثانية تمارس بعض صلاحيات الاتهـام مـن خـلال    

الدعوى العمومية بأكمله ؛ وهي من أجل ذلـك لهـا   ممارستها لحق التصدي لملف 
الحق في توجيه الاتهام لكل شخص يكشف عنه التحقيق وإصدار مـا تشـاء مـن    

  .القرارات المناسبة 
النيابة العامة ، التحقيق ، التداخل بين اختصاصـات وكيـل    :الكلمات المفتاحيـة

  .الجمهورية وقاضي التحقيق 

Le résumé :
La bonne gestion de la justice pénale exige la nécessité

de séparer les trois fonctions , y compris en particulier les
postes de le ministère public , l'enquête, parce que c'est
l'aspiration de tous les pays qui cherchent à l'indépendance
judiciaire et l'impartialité qu'il offre des garanties pour les
droits et libertés individuels parallèles avec le droit de la
société de punir, mais le la pratique effective du code de
procédure pénale révèle qu'il existe un certain
chevauchement des moments entre les pouvoirs de
chacun, le procureur et le juge d'instruction afin que le
ministère public d'interroger l'accusé à l'infraction dans la
loi et déposé prévenus, et en outre, pas de juge
d'instruction peut communiquer avec le public dossier, sauf
en vertu de la demande l'ouverture d'une enquête qui le
guida et le procureur. En retour, nous constatons que le
prix de la chambre comme une puissance de seconde
classe pour atteindre des certains des pouvoirs exercés
par la charge de l'exercice de leur droit de s'adresser au
grand public l'ensemble du dossier, car celui qui a le droit
de facturer pour chaque personne qui a divulgué l'enquête
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et la délivrance du plus grand nombre des décisions
appropriées.
Les mots clés : le ministère public , l'enquête,
Chevauchement entre les compétences du procureur et du

juge d'instruction .

Summary :
The good management of criminal justice requires the

need to separate the functions of the three, including in
particular the posts of Attorney General, the investigation,
because that is the aspiration of all countries that seek to
judicial independence and impartiality it offers guarantees
for individual rights and freedoms parallel with the right of
society to punish, but the the actual practice of criminal
procedure code reveals that there is some overlap at times
between the powers of each of the public prosecutor and
the investigating judge so that the public prosecutor to
question the accused to the offense in the act and
deposited remand, and Furthermore, no examining
magistrate may contact the case file public, except under
demand the opening of an investigation who guided him
and the prosecutor. In return, we find that the room charge
as a second-class power to achieve some of the powers
exercised by the charge of the exercise of their right to
address the public the entire case file; for that which has
the right to charge for each person who disclosed the
investigation and the issuance of as many appropriate
decisions.
The key words : public prosecution, investigation, the
overlap between the terms of reference of the prosecutor,
the investigating judge.


